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باسمهتعالى 
نبذة تختصرة من 


حياة المؤْلّف «قده» 


إن مرور الزمان بما فيه من رفع و خفض بيأتي فيا يأتي عليه على أسماء وسمات كثير 
من الشخصيات البارزة فيغمرها في طيّاته» ويودع كثيراً من الحوادث التاريخيّة إلى 
سلال النسيات والإهمال, فلا يبتى منها بعد حين اثر اوعين. 

إلا أنَ أولياء الله مننماذج الإنسانتة يستثنون من هذا الأصلء الهم من صلابة 
وعظمة» فلا تنساهم الخواطر «أعيانهم مفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة». 

صحيح أن «الشمس و القمر يبليان كل جديد» كما عن النبي الأعظم صلى الله 
عليه واله وسلّم إِلّا أن أولياء الله من رجال العلم والفضل والتقوى والأخلاق» الذين 
خدموا امجتمع الاسلامي بصدقء مستثنون من هذا الأصل» ولا يزالون أحياءً قد احتلوا 
قمّة عالية في قلوب الناس» وستبق تلك الآثار الكبيرة التى ترتبت على حياتهم وموتهم 
باقية في أوساط امجتمع تذكر فتشكر. 

ومن تلك الفاذج النادرة التي لا تمحو الأُيَام ذكراه عن الخواطر والقلوب- هو 
المرحوم آية الله الحاج الشيخ مرتضى الحائري, الولد الأرشد لمشيّد الحوزة العلميّة في 
مدينة قم المقدّسة المرحوم آية الله العظمى الحاج الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي 
«قدّس سرها» . 

فتح هذا الفقيد السعيد عينه على الحياة في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة 
الحرام عام ألف وثلا ثمائة وأربع وثلا ثين هجرتة قرية» في مدينة أراك » في بيئّةَ علميّة 
فاضلة, وهكذا قرّت عيون أسرة المرحوم الحائري بأل نجل وشبل . 


صلاة الجبمعة 


كان المرحوم الحائريٌ الكبير قد ألق رحل إقامته منذ عام ١7717‏ هجريّة قريّة بمدينة 
أراك لتأسيس الحوزة العلمية فهاء وني أيَام النوروز الصادف لشهر رجب من عام 
هجريّة فريّة ١١١(‏ هجريّة شمسيّة) تشرّف بزيارة المرقد الطاهر للسيّدة فاطمة 
المعصومة «سلام الله عليها» بمدينة قم المقدّسة» وعلى أثر الطلب الأكيد من قبل علماء 
وجماهير الؤمنين من أهالي هذه المدينة صمّم على السكنى بها وتأسيس ال حوزة العلميّة 
فيها. ولهذا دعا أهله للّحوق به وكذلك غادر أراك الى قم طلابه وتلامذته. 

ونضحية والده العظيم أقام الفقيد السعيد ممدينة قم المقدّسة وبدأ بدراسة العلوم 
العربيّة والأصول والفقه... حتى درس كتاب «فرائد الأصول» للشيخ الأعظم 
الأنصاريٌ لدى اية الله السيّد الكليايكافَ «متظله» وكتاب «المكاسب» لدى ا مرحوم 
آية الله السيّد محمّد تو الخوانساريّ, وكتاب «كفاية الأصول» لدى المرحوم آية الله 
امحقق الداماد قتي ا روحههما» 3 حضر حوزة دروس «الخارج» الفقه والأصول 
لدى والده المعظم وأفاد من بيدر علوم ذلك الرجل الإهيّ الذي تاسست هذه الحوزة 
المباركة على يديه الكرمتين. 

وبعد ارتحال آية الله المؤْسّس في سنة ه8١‏ هجرية ققريّة حضر دروس الفقيه الكبير 
المرحوم آية الله السيد محمّد الحجّة الكوهكريّ -والذي كان قد حظى بفخر مصاهرته من 
قبل- وأفاد من دروسه بي الفقه وَالدْضول «الخارج» كثيراً. 

و في عام 6 هجريّة قريّة -و بناء على طلب أفاضل الحوزة العلميّة بقم المقدّسة- 
ألق رحل الإقامة فيها المرحوم آية الله البروجردي «قدس الله سرّه» فأوجد بها تموجا 
جديداً في العلوم الإسلاميّة لا سيّما الفقه والرجال. فحضر لديه المرحوم اية الله الحائري 
في دروس الفقه والأصول وافاد من ذلك الفقيه العظم . 


تدريساته: 

كان اروم اية الله الحاج الشيخ مرتضى ال حائريئ أحد الأساتذة البارزين في 
الحوزة» من الذين لع اسمهم في تدريس العو العالية في الفقه والأصول, وق 
حوالي سنّ الثلا ثين بدأ بتدريس «الخارج» وأفاد من بيدر علمه: ماعة من الأفاضل 
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الذين هم اليوم من علماء الحوزة أومن المسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة. 

و كان معروفاً بن ذوي المقامات العالية من أساتذة الحوزة بالدقة وعمق النظر. 
استمرٌ أكثر من ثلا بن عاماً مستنداً مسند تدريس «الخارج» وأفاض من علومه على 
تلامذتهء وم تنقطع أواصر علاقاته الدراسيّة بتلامذته حيّ اشتد عليه مرضه في هذه 
الاواخر 

والى جانب التزاماته بالتدريس و التأليف» وإرشاد الناس وهدايتهم» لم يكن 
ليغفل عن تفقّد الأيتام والفقراء. وكان في الزهد وقلة الرغبة فها ينال من المال» وفي 
الوقار والتواضع, والتنزه عن الهوى صورة ذات شعاع عن حياة المرسلين والأولياء 
المقرّينَ. وكان يلمس هذه الحقيقة من كان يأنس بقربه بصورة بيّنة محسوسة. 


وفاته: 

و أخيراً... و بعد عمر كثير القار و البركات لبَى داعي الحقٌ بعد داء ممتد نسبياً 
ليل الخميس الرابع والعشرين من شهر جمادى الثانية من سنة 4٠“‏ ١هجرية‏ قريّة 
المصادف للخامس عشر من شهر اسفند من سنة 58 ١٠١هجرتة‏ شمسيّة. 

و انتشر خبر وفاته من وسائل الإعلام الجماعيّة الرسميّة, فأثار موجة من الحزن 
والأسى في كافة أنحاء البلاد» وانهالت الجماهير التى كانت قد هرعت لتشييع جثمانه 
الطاهر من داخل مديئة قم وخارجهاء انهالت الى جهة داره, فازدحم الناس حوبا 
والشوارع امجاورة لهاء فكان يوماً مشهوداً قلّ ما تحتفظ هذه المدينة في ذاكرتها تشييعاً 

عظيما ومهيباً: وفي هالة من نور المعنوية والروحانيّة» نقل جثمانم الطاهر مزيد من 
الأسى والأسف الى “حرم السيّدة فاطمة المعصومة سلام الله علهاء فاودع في جوارها في 
الرواق فوق الرأس بحت رجل والده العظيم» وكأنُم قد دفئوا بدفن ذلك الجسد حبلا 
من التقوى والنزاهة والعلم والفقاهة. 

و نحن كلا قلنا في عظمة هذه الشخصيّة السامية» وأثر فقدانه العميق» فقليل 
قليل... وليس في مقدور القلم أن يرسم ذلك . يكفيه فخراً أن قائد الأمة آية الله 
العظمى الإمام الخميني «دام ظله» قال في رثائه: 


1 صلاة الجمعة 

«إِنْ خبر ارتحال حضرة آية الله الحاجَ الشيخ مرتضى ال حائري «رحة الله عليه» أثَر 
أثرأ بالغاً وأسفأ شديداً... إنه كان في العلم و العمل حقاً خلفاً جليلاً للمرحوم آية 
الله العظمى الأستاذ المعظم حضرة الحاج الشيخ عبدالكريم الحائريي «رضوان الله 
تعالى عليه» وكفى بذلك شرق وميا 2 : 

إِنَّى منذ أوائل تأسيس ال حوزة العلميّة المباركة في قم المقدّسة ‏ التي تأسّست على يد 
والده العظيم» وأوربت تلكم البركات الكثيرة- كانت لي به معرفة» وبعد مدّة عاشرته 
من قريب فكنًا صديقين حميمين» فلم أشاهد منه في جميع مدة معاشرقي الطويلة معه إلا 
خيراً وسعياً في أداء تكاليفه ووظائفه الدينيّة والعلمّة. إن هذا الرجل العظبم كان 
-بالاضافة الى مقام فقاهته وعدالته -يتمتّع بصفاء الباطن وحسن الطويّة» وكان منذ 
أوائل النهضة الإسلاميّة في ايران من المتقدّمين في هذه النهضة المقدّسة» فجزاه الله عن 
الإسلام خيراً. 

و لذلك فإني أتقتم بالتعازي الى الشعب الايرايّ الكريم خصوصاً أهالي مدينة قم 
الأوفياء» وحضرات العلماء الأعلام والمارّسين العظام للحوزة العلميّة بقم المقدّسة. 
وأدعوالله تعالى لأُسرته المقدّسة وأقاربه الكرام خصوصاً حضرة حبجة الإسلام الحاج 
الشيخ مهدى الحائرتي أعزه الله أدعوهم بالصبر الجميل والأجر الجزيل» وأرجو أن 
تكون عنايات حضرة بقيّة الله «روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء» تشملهم 
وتشمل كل المسلمين» والسلام على عباد الله الصا حين» . 

6 اسفند 5 المطابق 5 ؟ حمادى الثانية من سنة 6٠5‏ ١هجرية‏ مريه 

روح الله الموسويّ الخميني 

أمَا آية الله العظمى الكلبايكاني فقد أبدى مدى تأثّره و تقديره لذلك العالم الربّاقٍ 
حيث قال في تأبينه: 

(بسم الله الرحمن الرحم . إنا لله و إنا إليه راجعون. . ظ 

إنَّ الثلمة الى لا يسدّها شيء الناشئة من رحلة آية الله الحاج الشيخ مرتضى 
الحائري «قدّس سرّه» الذي كان من الشخصتّات العلميّة والأساتذة الكبار للحوزة 
العلمّة... قد أورئت الأسى والأسف الشديدين والتأثر العميق. إِنَ الفقيد السعيد 


حياة المؤلف 0 


كان من الأطواد العظيمة للروحانيّة» وكان في مكارم الأخلاق والزهد والتواضع تموذجاً 
في عصرنا هذاء وكان في رعاية أرباب الحوائج وتأسيس المؤسّسات الخيريّة ودور الأيتام 
وسائر أمور البرّ مصدر خدمات مشكورة» وكانت له في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
وإبطال البدع والدفاع عن أحكام الاسلام والغيرة الدينيّة وإظهار الحقّ مواضع محمودة» 
فكان حقّاً خلف صدق وصالح عن والده العظبم حضرة الأستاذ الأكبر آية الله 
العظمى الحائري «قدس سرّه». فرحمة الله عليههما رحمةٌ واسعةٌ وحشرههما الله تعالى مع 
أوليائه الكرام . 

أتقدّم بالتعازي بهذه المصيبة الكبرى الى الساحة المقدّسة لحضرة بقنية الله أرواحنا 
فداه وحضرات العلماء الأعلام والحوزات العلميّة والأسرة الكرمة لذلك المرحوم»أسرة 
العلم والفقاهة. وأسأل الله أن يرفع درجاته, وأن منّ على ذوية بالأجر الجزيل 
والصبرالجميل». 


45 حمادى الثانية ١ ١05‏ ه . ق . 


تأليفاته: 
أثمرت أجخاثه و تدريساته سلسلة من آثار ثمينة طبع بعضهاء وبق أكثرها مخطوطاًء 

ولتسجيل التاريخ نأتي نحن هنا بأسماء العمدة منها: 

١‏ ابتغاء الفضيلة: دورة فقهيّة استدلاليّة حول المكاسب الحرمة والبيع 
والخيارات» قد طبع مجلّد واحد منها ونشر. 

- رسالة في الطهارة. 

رسالة في صلاة المسافر. 

؟ ‏ رسالة في صلاة الجمعة «هذا الكتاب». 

رسالة الخلل الواقع في الصلاة. 

5 - رسالة في الخمس. 


/-دورة في اصول الفقه_ أجزاء ' 


هذا الكتاب: 

دون المؤلف الكربم متن هذا الكتاب «صلاة الجمعة» على أساس كتاب «قواعد 
الأحكام» للمرحوم العلامة الحليّ «رضوان الله علهي!», وفيا لم ير بعض الفروع اللازمة 
فيه قن كتابه الآخر «التذكرة» أو كتاب شيخه احقق الحلي «شرائع الإسلام» أوشرحه 
ل «جواهر الكلام». 

و بطلب عدد من أفاضل طلاب ال حوزة العلمية بدأ بتدريس صلاة الجمعة في يوم 
الثلا ثاء الموافق للعشرين من شهر رجب المرجحب سنة ١6٠١‏ هجريّة فريّة» فكان ضمن 
تدريسه يضيف بعض المطاليب المكمّلة أو التوضيحيّة الى مسودّاته السابقة. 

وقد فرغ منه يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر المظفر سنة 1841 من الهجرة 
النبويّة. 

وقبل وفاته بمدّة أذن لحجّة الإسلام و المسلمين الحاج الشيخ محمّد حسين أمراللبي 
بالإشراف على طبع هذا الكتاب وسائر كتبه في كتاب خاضء و به بدأ العمل في 
استنساخ هذا الكتاب» ومن غريب الصدف أن تمّ ذلك مع تمام عمر المؤلف «قدّس 
سره)) . 

و قدروعيت الدقة التامة في تحقيق وطبع هذا الكتاب بعد وفاته وقوبل عدة مرّات. 
وكذلك في استخراج المصادر و الإرجاعات» وتطبيق العبارات المنقولة مع مصادرها. 
وقد ميّزنا في الطبع ما أذ عن غير «قواعد الأحكام» بعلامات خاضة. 

إن ما صرف على طبع هذا الكتاب أكثر من أن يست بربع ببعه؛ ولكنّ هذه المؤسّسة 
تأمل أن توقّق لنشر جبيع الآثار والآراء العلميّة اللازمة» وذلك مساعدة الساعين في نشر 
المعارف الإسلامّة في الحوزة العلمية. 

مؤسّسة النشر الإسلامي 


التابعة لجماعة الدرّسين بقم اللقدّسة 


نيم اللي الرجن الرجم المضلالاول كارا الجبى دفيرمطالب الاو ل 
والدالل جعى سرض دانية عنى شإ لمل الررمبي الادل الركت دارارترعال 
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صورة الصفحة الأولى بخطّ المؤلف قدّس سرّه 
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صورة الصفحة الأخيرة بخظ المؤلّف _قدس سرّه 
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قال العلامة رمهاللهى القواعد:المقصد الثالث ف باق الصلوات وفيه فصول: 
الاول: في: 


وفيه مطالب:[المطلب] الأوّل: [ى] الشرائط 


[ي] الشرائط: وهى ستّه زائدة على شرائط اليومية. 


[الشرط] الأول: الوقتء و أوّله زوال الشمس. 


نضَاًوإجماعاً. على ما عن كشف اللثام(1). وفي الجواهر: «فلا تصحٌ 
الركعتان قبل الزوال على المشهور» شهرة عظيمة» بل قد يظهر من التذ كرة الإجماع 
الإجماع مما عدا المرتضى على ذلك من غير واحد» انتّهبى (7). 

ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ-قدس سرّه ‏ في الخلاف: إنه قال: 

)١(‏ الجواهر ج١١‏ ص14٠»‏ كشف اللثام ج١‏ ص١4‏ ؟7. 

() الجواهر ج١١‏ ص .١750‏ 


خاضة ؛وهواختيار المرتضى » [رحمه الله](1).. وحكي عن أبي علي بن الشيخ 
موافقته()؛ ولكن عن الشّرائر: «لم أجد للمرتضى تصنيفاً ولا مسطورا بما حكاه 
شيخنا عنه» (بل بخلافه(م))» ولعله سمعه منه في الدرس وعرفه مشافهة» انتهى 
ملخصاً (:). 

أقول: قد حكي -كا في مصباح الفقيه-(ه) عن المرتضى قدّسسره في كتاب 
جمل العلم والعمل: أنه قال: «وقت الظهريوم الجمعة خاصّة وقت زوال الشمس» 
وهو صريح في موافقة المشهور. ويظهر وجه الخصوصيّة مما يأتي في خلال البحث 
إنشاءالله تعالن . 

ويدل على المشهور جملة من الأخبار: 

١‏ - صحيح ربعىّ وفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إِنَ من 
الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة, فالصّلاة مما وسّع فيه تقدّم مرة وتؤخر 
أخرى, والجمعة مما ضيّق فيهاء فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول» ووقت العصر 
فها وقت الظهر في غيرها»(7). 

7 - 9ك زرارة قال سمعة اا جعفر عليه السَّلام يقول :إن من امور امور 
فق اق بوأدوراً مركفة ,وان الراك وقكاناء برا لقافة جا .ف القنة قرم مدل 
ول امقعل أله عليه وآله وسلّم-وريّا أَحس إلا صلاة الجمعة, فإنَ صلاة الجمعة 
من الأمر ا مضيّق» إنا لها وقت واحد حين تزول» ووقت العصر يوم الجمعة وفت 
الظهر في سائر الأُيّام»0/0. 


.47١ص مصباح الفقيه ج؟‎ 4١780 و(1) الجواهر ج١١ ص‎ )١(و‎ )١( 
. 415 لم نجده في الجواهر وان كان موافقاً ما نقل في مصباح الفقيه. (0) مصباح الفقيه ج" ص‎ )5( 
وسائل الشيعة جه ص7١ ح١ من باب 8 من ابواب صلاة الجمعة.‎ )1( 
وسائل الشيعة جه ص7١ ح" من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة.‎ )0( 


في التصوص الدالة على أن أول وقتها: زواك الشمسن  #‏ ب اش !ا 
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© صحيح عبدالله بن سنان عن أب عبدالله عليه السّلام قال:«اكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم-يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك » ويخطب في 
الظلَّ الأول» فيقول جبرئيل: ياحمّد_صلَى اللهعليه وآله قد زالت الشمسء فانزل 
فصلء وإنما جعلت الجمعة ركعتين» من أجل النطبتين.فهي صلاة حتّى ينزل 
الإمام »(1). 

قال في الواني: «أريد بالظلّ الأول ما قبل الزوال»72). 

أقول : و الشراك سير من سيور النعل أي قدّة من الجلد. وليس ال مقصود بحسب 
الظاهر التحديد, فإنّه قد ورد في خبر محمّد بن أحمد عن الفطحيّة عن أبي عبدالله 
عليه السّلام قال: «وقت صلاة الجمعة إذ زالت الشمس شراك او نصف»)(2). 
وق خير سماعة: «فإذا استبنت فيه الزيادة فصل الظهر»(؛). 

4 -صحيح إسماعيل بن عبدالخالق قال:«سألت أيا عبدالله عليه السّلام» عن 
وقت الظهرء فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة أو في السَفر 
فإِنَ وقتها حين تزول الشمس©(0). 

قال قدّس سرّه في الوافي -بعد نقل صحيح زرارة المتقدم: «بيان: إنما كان وقتها 
في السّفر والحضر واحداًء لسقوط التافلة فيه بعد الزوال» كسقوطها في السَفرء فلا 
تَؤَْر الفريضة فيه لأجل التافلة» كما لا تؤخ ري السّفر»(1) انتهى . 

و يدل على الحكم المذكور أيضاً روايات أخر ذكرها في الوسائل في الباب 


)١(‏ وسائل الشيعة جه ص8١‏ ح؛ من باب 8 من ابواب صلاة الجمعة. 
(؟) الواق باب وقت صلاة الجمعة وعصرها. 

(6) الواتى باب وقت صلاة الجمعة وعصرها نقله عن التهذيب. 

(؛) وسائل الشيعة ج ص ١١5‏ ح١‏ من باب ١١‏ من ابواب المواقيت. 
(5) وسائل الشيعة جه ص ١8‏ ح, من باب 8 من ابواب صلاة الجمعة. 
() الواق, باب وقت صلاة الجمعة وعصرها. 


المذكور(١)»‏ وفما ذ كرناه كفاية. 

وليس ما يتوقم كونه معارضاً لمدلوها إلا أمران: 

احدهما: صحيح عبدانله بن سناك عن الي عبدالله عليه الّلام, قال: «لا 
صلاة نصف التهار إلا يوم الجمعة»(١).‏ الظاهر ي جواز الصّلاة يوم الجمعة حين 
وصول الشمس إلى دائرة نصف التهار ولولم تزل عنها. 

والجواب عنه: أن امحتمل فيه أن لا يكون المقصود هو التصف الحقيقىّ» في 
قبال أوّل وقت الزوال. ولا فرق بينبا عرفاً وعقلاً إلا في مقدار قليل من الزّمان؛ 
ولعله يقرب هن دقيقتين» من جهة أن نصف التهار الحقيقيَّ إنما هو وقت وصول 
نصف الشمس إلى دائرة نصف التّهار, لا ابتدائها. 

و الذي يؤْيّد ذلك الجمع: كون الرّاوي للصّحيح ولبعض ما يدل على أن وقتها 
حين الزُوال؛ هو عبدالله بن سنان؛ ومن الحتمل أو المظنون صدور الجملتين منه 
عليه السَلام في مجلس واحد» فكان كلام واحدأ يفسّر بعضه عقا ولكنّ الرّاوي 
لام وجعله روايتين 

وأجيب عنه في 99 ومصباح الفقيه(4) بوجوه أََحرَ لا تخلوعن البعد, 
والأظهر فيه ما ذكرناه والله العالم . 

ثانبا: ما في الجواهر من خير سلمة بن الأكوع(ه) قال : «كنّا نصلي مع النبي 
-صلى الله عليه واله وسلم-صلاة ا لجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان فيء)(7) ٠‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة جه باب 8 من ابواب صلاة الجمعة. 

(؟) وسائل الشيعة جه ص8١‏ ح من باب من ابواب صلاة الجمعة. 

() الجواهر ج١١‏ ص 1750. 

(؛) مصباح الفقيه ج؟ صلاة الجمعة ص 141١‏ . 

4 صحيح مسلم ج" ص ؟ وفيه سلمة بن الأكوع عن أبيه (ذيل الجواهر) . 
(7) الجواهر ج١١‏ ص .١78‏ 


فما يستدل به لما هوا الخهورق اح و ع ل 1 1 
و آخيره إدا صارظل كل سى ء مثلهه 


والجواب عنه بوجوه: 

١‏ - ضعف السند. 

؟ ‏ احتمال كون المقصود عدم حصول فيء كثير يستظل به في الطريق؛ 
فيكون المقصود بيان تحمّل المشقّة في شهود الجمعة. 

 "‏ احتمال أن يكون المقصود أنه: كنا نصلى معه صلى الله عليه وآله في شدة 
الجر وهي حين انعدام الظل, في منتصف التهار؛ فيكون كناية أيضاً عن تحمل 
المشقة في شهود جماعته صلى الله عليه واله. 

فالظاهر أن التبالة كادت أن كرون مق الراخصدات والمبلمناك نضا وفعوق 
والله العالم. 

ه في المسألة أقوال: 

القول الأُوّل: ما في المثن» ففي, الجواهر: «أنه حكى غير واحد عليه الشهرة» بل 
في المعتبر: أنه مذهب أكثر أهل العلم. بل في امحكيّ عن المنتهى : الإجماع 
عليه»(١).‏ إلا أنه قال بعد ذلك : «قد يناقش في الإجاع والتسبة إلى أكثر أهل 
العلم المزبورين» بأنا لم نجد أحدأً صرّح به قبل المصتتفء عدا ما يحكى من عبارة 
المبسوط»(0) ثم حكى عبارة المبسوط. وهي أيضاً ليست بصريحة فيا ذكره 
قدس سرهء وقد أعترف غير واحد بعدم ورود نص بذلك, كا في منظومة 
الطباطباني : 

ووقتها الزوال للمثل على مشتهر فتوئّ»عن النصّ خلل 

وما يستدل به للمشهور يلخص في أمور: ٠‏ 

الأول: الشهرة. 


.155 و(2) الجواهرج١١ ص‎ )١( 


الثاني: الإجماع المتقدم حكايته عن المنتهى . 

الثّالث: ما عن المنتهى أيضاً: أن التبي صلَى الله عليه وآله وسلّم كان يصلي في 
ذلك الوق ت(١).‏ 

الرابع : ما ورد قِ غير واحد من الأخبار المعتبرة - ىا و صحيح زرارة 
المتقدم-(١)‏ من ٠‏ أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر بي ساثر الايام, » بضم م أمرين 
آخرين: 

أحدهما:أنه ليس المراد من وقت الظهر في سائر الأَيَام هو وقت فضيلته, لأنه 
من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شىء مثله؛ على ما ينسب إلى المشهور, فلا يكون 
ذلك وقت العصر في يوم الجمعة» فلابة أن يكون المراد به وقته الثاني الذي يكون 
ظرفاً للإجزاء من دون أن يكون واجداً للفضيلة» وأوّله بعد أن يصيرظلَ كلّ شىء 
نقد امعط من ذلك أن.وقت العصرروم الجمعة هد أن رضيرظل كن كه 
مثله . 


)ا > 


ثانهها: أن مقتضى تصريام بعض الروايات()» من أنه: «إذا زالت الشمس 
دخل الوقتان, إلا أَنَ هذه قبل هذه» أنه لا وجه لتأخير العصر إلا كون ما قبله ظرفاً 
للمكتوية التي لابدّ أن يُوَْى بها قبلهء فكون وقت العصر بعد أن يصير ظلّ كل شيء 
مثلهءلا وجه له إِلّا كون ماقبل ذلك الزمانظرفاً للظهرالذي هوصلاة الجمعة في يومها. 

الخامس: ما عن زرارة عن أي جعفر عليه السلام قال: «أوّل وقت الجمعة ساعة 
تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة تحافظ عليهاء فإنَ رسول الله-صلى الله عليه وآله 
وسلّم-قال: لا يسأل الله عزْوجِل فيها عبدٌ خيراً إلا أعطاه الله»(4). 


)١(‏ المستند ج١‏ ص 418 كتاب الصلاة, صلاة الجمعة» البحث الخامس في وقتها. 
)فق ص؛١‏ () وسائل الشيعة ج ص 1١‏ باب 4 من ابواب الموافيت. 
63 وسائل الشيعة جه ص 6ح15من باب8من ابواب صلاة الجمعة. 
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تقريب الاستدلال به أن المقصود من «ساعة» في قوله: «تمضي ساعة» زمان 
معيّن, ولا تعيّن في البين إِلّا بلحاظ المثل المعهود عند المسلمين. وقد أرسله الصّدوق 
في الفقيه على ما في الوسائل إلا أن فيه «فحافظ»(1). 

السّادس: خير إسماعيل بن عبدالخالق» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السّلام 
عن وقت الصلاة, فجعل لكل صلاة وقتين» إِلَا الجمعة في السّفر والحضرء فإنّه 
قال: وقتها إذا زالت الشمسء» وهي في ما سوى الجمعة لكلّ صلاة وقتان؛ وقال: 
وإيَّاك أن تصلّي قبل الزوال» فوالله ما أباللي بعد العصر صلَيتها أو قبل الزّوال»00). 

والاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: ادّعاء أن الظاهر منه: أن الفرق بين الجمعة وغيرها من حيث الوقت 
ليس إلا أن لغيرها وقتان وها وقت واحدء الظاهر في اشتراكها معها في الوقت 
الأول الذي هومن الزوال إلى صيرورة الظلّ في كلّ شيء مثله. 

ثانيهما: ما في الجواهر من ادّعاء كون المراد بالعصر وقته, والمقصود من قوله 
عليه السّلام «بعد العصر» بعد أل وقت العصر وهو ما ذكر. 

وما ذكرناه من الوجوه مأخوذ من الجواهر(”) والمستند(؛) ومصباح الفقيه(ه)) 
ولا يخنى ما فيها من الضعف . 

فإن الأولين غير متحققين من حيث الصَغرى» كا تقدم في صدر المسألة عن 
الجواهره مع ما فيهما من عدم دليل يدل على حجَيتهها كما هو مقرّر في محله» مع أنه 
قد يقال: بأن ظهور عبارة المنتهى في الإجماع على آخرالوقت ممنوع بل هوناظر إلى أوّله. 


)١(‏ وسائل الشيعة جه ص 9١ح١١منباب8من‏ ابواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة جه ص ١؟ح18١من‏ باب من ابواب صلاة الجمعة. (") الجواهر ج١١‏ ص 15 . 
(1) المستند ج١‏ ص 4١8‏ كتاب الصلاة, الصلاة الجمعة, البحث الخامس في وقتها. 
(5) مصباح الفقيه ج؟ ص 4١‏ في صلاة الجمعة. 
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وأمَا الثالث: فردود بما في المستند(١)‏ عن الذكرى: «إِنّ الوقت الذى كان 
يصلي صلى الله عليه واله وسلم فيه. كان ينقص عن هذا القدر غالباً و كك 
احد بالتوقيت بذلك الناقص»»(؟) هذا مع ان العمل يحمل من جهات. 

و أمَا الرَابع: فلأنه ليس المراد من الجملة المذكورة أن أوَل وقت فضيلة العصر 
في يوم الجمعة مساوق لأوّل وقت الإجزاء للظهر, لأنّه لايختض بيوم الجمعة» بل في 
جبيع الأيَام تكون القضتية المذكورة صادقة, فلاب أن يكون المراد أنَّ أل وقت 
فضيلة العصر في يوم الجمعة مساو لأوّل وقت فضيلة الظهر في غيره, وهو بعد مضى 
قدمين, أي سُبعَى فيء الشاخص؛ وذلك لورود التافلة بعد الزُوال بخلاف 
الجمعة» فإنَ نافلتها تكون قبل الزوال» فيكون ما ذكر دليلاً على القول الآخر 
المنقول عن المحلسيّن قدّس سرّهمالولامايأقيٍ فيه من الإيراد أيضاً إن شاءالله تعالى-. 

وأمَا الخامس: فلأنه مكن أن يكون المقصود هو السّاعة الاصطلاحيّة, بشهادة 
مادلَ من التصو ص (م) على أن اليل والتهار أربعة وعشرون ساعة. ويمكن أن يكون 
المعيّن له نفس الفعل» فتمضي السّاعة بمضيّ الفعل. 

و أمّا الستادس: فلعدم وضوح ما ادّعي من -الظهورين. 

وهنا وجه سابع لم أرَذكره في كتب الأصحاب _ولعل نظر المشهور أو القائلين 
بالمقال المذكور إلى ذلك وهو أن يقال: إنه مقتضى بعض التصوص كصحيح 
البزنطيّ » قال: «سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكت ب[عليه السّلام ] :قامة 
الظهر وقامة للعصر»(). إن المقصود بالقامة هو صيرورة الفبي مثل الشاخحص؛ 
ومقتضى إطلاق ذلك أن الوقت للظهر حتى في يوم الجمعة ذلك خرج عنه الظهر 

)١(‏ المستند ج١اص418‏ كتاب الصلاة» الصلاة الجمعة» البحث الخامس في وقتها. 

(؟) الذكرى ص 780 في صلاة الجمعة» الشرط السادس: الوقت. 
() البحار ج1ه ص١‏ باب الأُيّام والساعات والليل والنهار «طبعة الأخوندى». 
(4) وسائل الشيعة ج ص 6 ١٠ح ١7‏ من باب8 من ابواب الموافيت. 
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في غير يوم الجمعة» وليس ذلك من التخصيص المستهجن بعد دخوله في اله موم 
المذكور, لكن على وجه الاستحباب فتأمّل. وبق الظهر في يوم الجمعة الذي هو 
صلاة الجمة تحت الإطلاق» وما دل على التضييق لا ينافي ذلك » بل قد عرفت أنه 
مكن أن يقال: إن المنساق من بعض أدلّته «أن لصلاة الجمعة وقتاً واحدأ» ان 
اللقصود به هو أحد وقتي الظهر في غير الجمعة» وإطلاق الظهر على صلاة الجمعة كثير 
في الأخبار, كما لا يخ على المتتبع » وهي صلاة الظهر حقيقة في ذاك اليوم . 

القول القاني: ما حكي عن الجعفيّ -كيا في مصباح الفقيه-(١)‏ أن وقتها ساعة 
من التهار, فكأنة أراد ساعة من الزوال. وقد ظهر وجهه مما مرّ؛ فإنه يمكن 
الاستدلال عليه بما مرّ() من خبر زرارة المنقول عن الشيخ والصّدوق مرسلاً 
بتقريب أنه ظاهر في السّاعة التجوميّة عرفاًء أو بقريئة ماورد في التصوص المتقدمة 
الإماء إليباء وذلك لاينائي التضيّق العرفىّ الوارد في الرّوايات» لكنّه مردودء 
بإرسال الخبر وعدم الاعتماد باستقرار الاصطلاح في عصر الصّدور بالتسبة إلى 
السّاعة المصطلحة التحوميّة. 

القول الثالث: ما عن المجلسيّين0”) واختاره في الحدائق(4)» من أن آخخره 
القدمان» وذلك لماورد في غير واحد من الأخبار كصحيح زرارة المتقتم(ه) من أن 
«وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيّام» فإنه لا معنى له إلا أن وقت 
العصر فيه بعد القدمين» وهو أوَّل وقت فضيلة الظهر في سائر الأيام بملاحظة 
الإاتيات بالتوافل. 

والإبراد على ذلك : بِأنَ المستفاد منه أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في 


. 4٠ مصباح الفقيه ج؟ في صلاة الجمعة ص‎ )١( 
في صلاة الجمعة.‎ »4٠ (؟) في ص١١. () مصباح الفقيه ج؟ ص‎ 
.١ الحدائق الناضرة ج١٠ ص 178 . (5) في ص ؛‎ ):( 


سائر الأيَامء وهذا لا يدل على أن وقت الجمعة يمتد إلى وقت العصر. مدفوع: 
بأنالظاهرمن مجميع الأخبار الواردة في الأوقات أن تأخير الظهر عن 
الزوال بقدمين وكذا تأخير العصر عن الزوال بمثل الشّاخص ليس إلا لمراعاة 
الصّلوات التي لابدّ من الإتيان بها أو ينبغي أن يتى بهاء فالحكم بِأنّ العصر في يوم 
الجمعة إنما هو يعد مضي قدمين ليس إلا من جهه مراعاة الجمعة المتقدّمة عليه؛ 
والفرق بينه وسائر الأيّام عدم التوافل بعد الزوال فيهء بخلالف سائر الأيَامء فهو 
كاد أن يكون صريحاً في جواز امتداد الجمعة إلى القدمين. 

نعم الإنصاف أنه لا يدلَ على التضييق بذلك المقدار و حرمة التأخير عن 
مضي القدمين؛ لأنه يكني في صدق القضييّة المذكورة كون ذلك سّتَةَ فإن الإتيان 
بالعصر في أوَّل وقتها الذي هو في الجمعة أوَل وقت الظهر لا يكون إلا على وجه 
الاستحباب؛ فكيف يستفاد منه وجوب الإتيان بالجمعة في ذاك الوقت؟! كما أنه 
لا يدل أيضاً على عدم لزوم التلتّس بها عند الزُوال المستفاد من الأخبار الأخر 
فيكنى في ذلك استحباب إتمام الجمعة قبل ذلك . 

القول الرّابع: ما حكي عن السيّدابن زهرة وأبي الصّلاح من أن وقتها من 
الزوال بمقدار ما يتّسع للأذان والخطبتين وصلاة الجمعة(1). قال فيالمستند: «معنى 
وجوب التلبّس به في أوّل الوقت وأنْ تفاوت آخره بالتسبة إلى بطء القراءة وسرعتها 
واختصار الخطبة والسورة والقنوت والأذكار وتطويلهاء لا معق أن الوقت بقدر 
أطول ما بمكنءولا ممعنى أن الوقت بقدر أقلَ الواجب منها»(0). 

أقول : فعلى هذا يفوت الجمعة بعدم المبادرة إلها أُوّل الزوال. 

وقد يظهر من بعض أن المقصود: سعة الوقت من أوَل الزوال بمقدار ما يسع 


. 4١ مصباح الفقيه ج؟» في صلاة الجمعة ص‎ )١( 
كتاب الصلاة, صلاة الجمعة, البحث الخامس في وقتها.‎ 4١8 المستند ج١ ص‎ )١( 


في بيان سائر الأقوال في وقت صلاة الجمعة 7 ل بسب ب؟ 
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للأذان والخطبتين والصّلاة بحسب ماهو المتعارف؛ لكنّ الأول أقرب إلى مفهوم ما 
َقَدَم من الرّوايات المصرّحة بتضيّق الوقت, فإِنَ مقتضى الثاني عدم وجوب المبادرة 
إذا تمكن بعد ذلك من إقامة الجمعة بأقلّ ماهو الواجب الخارج عن المتعارف . 

و يستدلَ على ذلك بجملة من الرّوايات التي تقدم بعضهار؛) التالّة على أن 
وقت الجمعة حين تزول الشمس وأنها من المضيّق وأنّ جبرائيل كان يخبر النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم بأنه قد زالت الشمس فانزل وصلء إلى غير ذلك 5 
الرّوايات. وني بعضها أنه «إذا كنت شاكاً في الزوال فصل الركعتينء» فإذا 
استيقنت الزوال فصل الفريضة»9؟) وني بعضها «أمَا أنا فإذا زالت الشّمس بدأت 
بالفريضة»(") . 

القول الخامس: ما حكي عن ابن إدريس والشهيد في الدتروس والبيان وعن 
ظاهر الرّوضة وجامع الشرائع والمسالك : من كون صلاة الجمعة كصلاة الظهر في 
يومها من حيث الفضل والإجزاء(؛)» فيمتد وقتها إلى الغروب؛ وهو الذي مال إليه 
في الجواهر (ه) واختاره في مصباح الفقيه «لولا عدم معهوديّة التوسعة في صلاة 
الجمعة في الشريعة المقدّسة»(7). 

وجه ذلك أن المقصود من غير واحد من الأخبار الدَالّة على تضيّق وقت الصَلاة 
في يوم الجمعة» هو خصوص الظهر أو الأعجّ منه ومن الجمعة. 

أمَا الأؤل: فثل ما تقدم آنفاً من قوله عليه السّلام: «أَمَا أنا فإذا زالت الشمس 
بدأت بالفريضة» مع وضوح أن الإمام لم يكن يصلَّي الجمعة باختيار منه: فالمقصود 

.1هو١؟؛ص في‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة جه ص ١5‏ ح١٠‏ من باب م من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة جه ص ١8‏ ح؟ من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 
(4؛) الجواهرج١١‏ ص .١4٠‏ (9) الجواهرج١١‏ ص .١4١‏ 
(5) مصباح الفقيه ج١»‏ في صلاة الجمعة ص 47١‏ . 


به صلاة الظهر الَتِي كان عليه السّلام يصليها فرادى. 

و أمَا الثاني: فثل ما تقدم من صحيح إسماعيل بن عبدالخالق» وذلك لقوله في 
الصّدر: سألته عليه السّلام عن وقت الظهرء فقال عليه السّلام: «بعد الزوال بقدم أو 
نحوذلك إلا يوم الجمعة»(١)‏ فإِن القصود من الظهر في المستثنى منه لا يمكن أن يكون 
خصوص صلاة الجمعة» وكذا قوله في الذيل «إلا يوم الجمعة أو في السَفر» وذلك 
لسقوط الجمعة في السّفرء فالمقصود به بالتسبة إلى السّفر هو صلأة الظهر؛ فإذا كان 
كذلك وكان المقصود أعم من الجمعة والظهر فلاب أن يكون المقصود من التضيّق إنما 
هو بالتّسبة إلى وقت الفضيلة من حيث عدم الإتيان بالتافلة في يوم الجمعة وفي 
السَفر. فتلك قرينةٌ على أنَّ التضيّق في سائر الأخبار الدالّة عليه اتخصوصة بصلاة 
الجمعة إنما هو بالتسبة إلى وقت الفضيلة. هذا. 

ولكن مكن أن يقال: إن المستفاد من الرّوايات أمران: أحدهما: التضيّق من 
جهة عدم ال تيان بالتافلة بعد الزوال. ثانهما: التضيّق من جهة نفس كون الصَلاة 
المأتىّ بها صلاة الجمعة. 

8 كون بعض الأخبار دالاً على الأمر الأول لا ينافي دلالة بعضها الآخر على 
الثاني الخالي عن القرينة المذكورة» كصحيح فضيل وربعيّ المتقدم() اخصوص 
بصلاة الجمعة» وصحيح عبدالله بن سنان المتقتم(). ومقتضى كون الفوريّة من 
ناحية صلاة الجمعة واجبة -لولا النوافل- وجوب الإتيان بها في أل الوقت؛ كما 
أنّ مقتضى أفضليّة الفوريّة من ناحية صلاة الظهر_لولا النوافل- استحباب الإ تيان 
بها بعد الزوال في يوم الجمعة في السَفر أوعند فقد شرائط صلاة الجمعة. 

مع أنَّ في بعض الروايات قرائن كاد أن يكون صربحا 5 هه 
زرارة» قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: إن من الامور امورا مضيقه 


)١(‏ تقتمفيص هل 2 (0)فيص4 2 (0)فيصها. 


في أنه لو خرج ع الروك وخا التوا ايم ع حي 1 


[مسألة ]:١‏ لوخرج الوقت متليّساً بها ولو بالتكبير أتمّها جمعةه 


وأموراً موسّعة وإنَّ الوقت وقتان؛ والصّلاة مما فيه السّعة فريّا عجّل رسول الله 
-صلّى الله عليه وآله وسلّم_وريّما أخر إلا صلاة الجمعة, فإنَ صلاة الجمعة من الأمر 
المضيّق, إنما لها وقت واحد حين تزول...»(١)‏ فإث قوله عليه السلام : «إث الوقت 
وقتان» ليس المقصود به وقت الفضيلة» فإنه ليس وقت الفضيلة منقسماً إلى 
الوقتين بالتسبة إلى غير الصّلاة في ظهر الجمعة» فلابدٌ أن يكون المقصود به أصل 
الوقتء فالتضيّق الملحوظ في الذيل» لا محالة يكون بالنسبة إلى أصل الوقت, لا 
بالتسبةاإلى وقت الفضيلة. هذا. 

مضافاً إلى ما في مصباح الفقيه(/) وغيره: منعدم معهوديّة التوسعة في صلاة 
الجمعة في الشريعة المقدّسة. وأنه لو جاز فعلها في آخر الوقت لا تفق حصوله أو 
التتصريح بجوازه من النّبِي صلى الله عليه واله وسلم وأوصيائه عليهم السّلام» ولوعند 
قدومهم من الاسفار,ء او حدوث بعض الاعذار والاامراض؛ ولو اتفق لنقل؛ فهذا 
يكشف عن عدم المشروعيّة . 

أقول: وما ذكره جيّدٌ؛ ويدل عليه أيضاً ظاهر الآية الشّريفة(0) فإنَّ المستفاد 
4 هو وجوب السّعي بصرف التداء؛ ولول يكن فورياً ل يكن لم علهم في 

لاشتغال بالتّجارة ثم“إقامة الجمعة بعدذلك بإذن منه صلى الله عليه والموسلم. فتأمّل. 

فالإنصاف:أنَ القول الرَابع وجية؛ والأحوط عدم تطويلها إلى أكثر من قدمين. 
والله العالم بالحقائق ومنه التوفيق. 

ه في المسألة أقوال ثلا ثة: 

الأوّل: ما في المتنء و في الجواهر أنه : «نسبه في البيان إلى كثير. .. بل في احكىّ 


(1) وسائل الشيعة جه ص ١7‏ ح" من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) مصباح الفقيه ج؟؛ في صلاة الجمعة ص 47١‏ . (") سورة الجمعة» الآية ؟. 


عن نهاية الأحكام : صحت الجمعة عندنا)»(١).‏ 

ووجه ذلك على ما نقل عن كشف اللثام أنها: استحمعت الشرائط وانعقدت 
جمعة بلا خلاف فوجب إتمامهاء للتهي عن إيطال العمل» وصحّت جمعة كما إذا 
انفضت الجماعة في الأ ثناء(). ْ 

وفيه: أن عدم سعة الوقت لام الفعل يكشف عن كون العمل باطلاً من أل 
الآمر, فانعقادها جمعة ممنوع؛ مع انه على فرض انعقادها جمعة يبطل عند خروج 
الوقت؛ وبطلانها بخروج الوقت قهرا غير الإبطال الاختياري المهى عنه. 

و مكن أن يوجّه ذلك : بأنْ مقتضى إطلاق مادل على سعة وقت صلاة الظهر 
الشامل لصلاة الجمعة أيضاً كما عرفت سعة صلاة الجمعة أيضاً كالظهر في سائر 
الأوقات؛ والقدر المتيقّن من التضيّق إنها هو بالتسبة إلى ابتداء الفعل. 

و فيه ما لا يخق؛ فإِنَ مقتضى دليل التضييق هو التضييق بالتّسبة إلى بجموع 
الصّلاة لاأوّها. مع أن مقتضاه جواز التأخير عمداً إلى آخر الوقت, ولا أظنّ منهم 
الالتزام بذلك . 

الثاني: ما عن جامع المقاصد نسبته إلى المعظم» وعن بعضهم نسبته إلى 
المشهورء وعن الذكرى وغيرها أنه المناسب لأصول مذهبنا(”)» من أنها تصحّ جمعة 
إذا أدرك ركعة منها في وقتها؛ واختاره في الجواهر(؛)ومصباح الفقيه(0)؛ ووجهه 
عموم دليل «من أدرك 6 . 

الثالث: القول بالبطلان إذا لم يقع جميع صلاة الجمعة في الوقت؛ كما حكاه في 
الذ كرى عن بعضهم (2)7 وقال في الجواهر بعد ذلك : لاشاهد له, بل هو خللاف 


.١47ص‎ ١١ و(؟) و(0) الجواهر ج١١ ص١4١. (:) الجواهرج‎ )١( 
مصباح الفقيه ج؟ ص 477 في صلاة الجمعة.‎ )5( 

(7) وسائل الشيعة ج ص ١01‏ باب "١‏ من أبواب المواقيت. 

() الذكرى ص ه؟» في صلاة الجمعة الشرط السادس. 


في عدم القرق يبن الإمام والمأموم فها ذكر من الذليل ب ننس 8898 
إماماً كان أو مأموماً(ه). 


ذلك العموم عموم من أدرك (1) . 

أقول: لعل مبنى ذلك أن وقت صلاة الجمعة مضيّق بالمعنى المتقدم نقله عن 
المستند(): من لزوم التلبّس بها وَل الزوال؛ فلو زالت الشمس ولم يتلبّس بها 
فاتت, لأنه مقتضى كون التضيّق المذكور شرطا في الصّلاة,» وهو الظاهر من 
الأخبار المتقدّم بعضها من ان وقتها مضيّق وهو حين تزول الشمس (2). 

ومن ذلك يظهر أن الثالث أوفق مما اخترناه في المسألة المتقدمة. 

وأمًا قاعدة «من أدرك » فُوضوعها ما إذا تمكن المكلف من إدراك ركعة منها 
في الوقت» بحيث لو كانت الصّلاة ركعة واحدة لكنى الوقت لماء ويعد الإخلال 
بالفوريّة ليس الوقت صا حاً لدرك ركعة منها أيضاً في الوقت, هذا على ما اخترناه. 

و أمًا وجه البطلات على مسلك المشهور فلانه لا وحه للصحة إلا قاعدة «(من 
أدرك » وشموها للمقام غير معلوم» كما سيجيء إن شاءالله تعالى . 

و ملخص وجه عدم شمولها عدم عموم في البين يصحٌ الاعتماد عليه» وما ورد 
فيه المعتبرمن صلاة العصروالغداةلاعموم له بالتّسبة إلى الموردء من جهة كون القضاء 
والأداء واحدأ فهماء بخلاف ما نحن فيه, فإنه على فرض فوت الجمعة لا يقضى 
جمعة بل يقضى ظهراً. وعلى فرض وجود العموم فلعلَّ الظاهر من قوله عليه السّلام : 
«من ادرك » هو الدّرك الفعلي المفروض صحّة الصّلاة فيهع مع قطع التظر عن 
الحكم المجعول فيها . 

() إذ لا فرق بيبها فها ذكر من الدليل» وأمَا على العّالث المختار-من فوت 
الجمعة بصرف عدم المبادرة إليها أوّل الوقت- فهو مخصّص مما سيجىء إن شاءالله 


تعالى» من الأدلة الدالة على دركها المأموم بدرك ركعة منهاء فإنَ الجمعة المنعقدة من 


(1) الجواهرج ١١‏ ص47١.‏ (1) في ص75 (ي) تقدّم في ص؛؟1و10. 
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صلاة الجمعة 
[مساله ؟:] تفوت الجمعة بفوات الوقت, ثم لا تقضىجمعة ه اع » 
[بل يجب الظهر]. 


تلك الحيثيّة ممنزلة الجمعة الوارد أيضاً. 

ه قال قدّسسره في الجواهر: إجاعاً بقسميه» بل في المدارك انه إجماع أهل 
العلم انتهى (1). 

أقول: فوت الجمعة إِمَا من باب عدم درك الجمعة المنعقدة وإِمّا من باب عدم 
قاد الخمعة: 

أمَا الأوّل: فيدل على الحكم المذكور في المكن» صحيح الحلبي عر أبي عبدا لله 
عليه السّلام قال: «إذا أدركت الإمام قبل أن 57 الركعة الأخيرة فقّد أدركت 
الصّلاة, وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع منزلة .الظهر»(؟) وغير ذلك من 
الصّحاح وغيرها. 

وما الثاني: فقيل عمدة مستنده الإجماع . 

أنرن فكى أن ممتدة عليه أرقا عرس الخرون»: 

أحدههما: إطلاق ذيل صحيح البقباق عن أبى عبدالله عليه السّلام قال: «إذا 
أدرك الرّجل ركعة فقد أدرك الجمعةء وإن فاتته فليصل أربعاً»(”) فإن قوله 
عليه السَلام «وإن فاتته...» يشمل صورة فوت الجمعة من باب عدم عمّدها؛ وكون 
القضيّة الشابقة عليه محتاجة إلى فرض الجمعة المنعقدة لا يقتضي أخذ ذلك في 
الموضوع, خصوصاً بالتسبة إلى كلتا القضيتين. 

ثانها: مقتضى إطلاق غير واحد من الرّوايات(4): أن الظهر أربع ركعات. 
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(؟) وسائل الشيعة جه ص 4١‏ ح١‏ من ياب 78 من أبواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة جه ص 4١‏ ح؟7 و4 من باب75 من أيواب صلاة الجمعة. 
(:) وسائل الشيعة ج م ص "١‏ باب ١8‏ من ابواب أعداد الفرائض 


وهو الؤْيّد أيضاً ببعض ما ورد في صلاة الجمعة من أنَّ الخطبتين منزلة 
الركعتين(١).‏ فيعلم من ذلك أنه لولا قيام الدليل على صلاة الجمعة كان مقتضى 
إطلاق دليل وجوب صلاة الظهر أربع ركعات أن يصلى كذلك, خرجنا عن 
الإطلاق المشار إليه بالتسبة إلى من ل تفته الجمعة؛ وأمّا من فاتته الجمعة فقتضى 
إطلاق ما يدل على وجوب الإ تيان بصلاة الظهر اربعا هو ان يصلى أربعا. وغير 
خفىّ على من لاحظ الأدلة أن المكلف به صلاة واحدة, وأنها إمَا أن يؤق بها 
ركعتين مع الخطبتينء وإما أن يوق بها أربعأء فالمكلف به في يوم الجمعة هو الظهر 
الذى له فردان؛ لكن يجب على المكلّف ابتداءً اختيار خصوص الركعتين » وإذا ل 
يأت بها فقتضى الدليل هو الإ تيان بالظه رأربعاً؛ فلم يفت صلاة ظهر الجمعة حتى 
يشمله دليل وجوب قضاء مافات؛ وأمَا فوت الخصوصيّة الواجبة في مقام الإتيان 
بصلاة ظهر الجمعة فلا يمكن أن يكون مشمولاً لدليل وجوب قضاء مافات بعد 
الإتيان بصلاة الظهر. فهو كمن نذر أن يقنت في صلاة الغداة مثلاً فصلاها من 
دون القنوت عمداً أو سهوأء فإنه لا يتمكن حينئذٍ من تدارك القنوت في صلاة 
الصَبح, لعدم إمكان الإتيان :ها» لسقوط الأمر بها. أو نذر أن يأتي بصلاة الظهر في 
سائر الأيّام في أوّل الوقت جماعة فلم يأت بهاكذلك نسياناً أوعصياناً. 

و الحاصل: أنة لا يجب الإتيان بصلاة الجمعة بعد مضي وقته وقبل الغروب 
بعنوان أنه صلاة ظهر الجمعة؛ لعدم فوت ظهر الجمعة بمادلَ على الإتيان بها بعد 
فوتها أربعأء ولم يكن مأموراً به بعنوان مستقلَ في قبال ظهر الجمعة حتى يؤتى يبا 
مستقلاء فليس في البين إلا أمرٌ واحد, فإن أقى به فهوء وإلا قضاها أربعاً» كماهو 
واضح . 

هذا كله.مع إمكان أن يقال: إنه لا إطلاق لما دل على أنَّ: من فاتته فريضة أو 
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صلاة الجمعة 
[و إن لم يصل الظهر يقضها خارج الوقنتك. أريعاً ولا يقضى 
ا جمعةه ]. 
[مسألة :] لو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السّعي 
اع مع . | 


صلا فليقضها كما فاتته(١),‏ لاحتمال أن يكون في مقام بيان أنه لابد أن يكون 
القضاء على طبق مافات» وليس بصدد وجوب قضاء كل مافات, لكنّ الإطلاق 
غير بعيد في بعض روايات بابه» كحسن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام(0). 

ه كما صرح بذلك في الجواهر(م) أيضاً. وذلك لإطلاق صحيح البقباق 
المتقتم(؛)» ولأنَ ما تحقّق الفوت بالتسبة إليه هوما تنجّزعليه حين الفوت؛ وليس 
ذلك إلا صلاة الظهر أربع ركفاكة 

لكن في ذلك إشكالء» إذ ترك الجمعة أوَل الوقت وترك الأريع بعد ذلك 
كلاهما دخيلٌ في صدق الفوت» فلا مرخحح لإضافة الفوت إلى خصوص الأخير, فلو 
كان الوجه منحصراً في ذلك لكان مقتضى القاعدة هو التخيير. ومن هنا يعلم 
وضوح الاحتياط في المسألة» وأنّ قضاء الظهر أربعاً مسقط للتكليف قطعاًء بخلاف 
قضائها ركعتين. 

هذا كله مع وضوح الحكم عب الميزة المعورةية الملون :إن الات م 
يعهد قضاء الجمعة في السّبت مثلاً. مع أنه يمكن أن يقال: إن استناد الفوت إلى 
تركهماء غير ما وقع الفوت عليه؛ فإن سبب الفوث غير ما هو الفائت. 

هه قال قدتسسرّه في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بينناء بل في محكي 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص وه “باب 5 من ابواب قضاء الصلوات. 
(؟) وسائل الشيعة جح ه ص 05" ح؛ من باب5 من ابواب قضاء الصلوات. 
(©) الجواهرج ١١‏ ص .١47‏ (:) ىص588. 


في أنه لووجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه البعي - اتا أ : 
فإن أدركهاءو إلا اعاد الظهر اع ٠»‏ 


التذكرة والمنتبى وجامع المقاصد وظاهر المعتبر: الإجماع عليه» وعن أي حنيفة 
وصاحبيه أنه يسقط بذلك الجمعة(١).‏ 

أقول: الوجه فيا ذكره الأصحاب واضح, إذ هو مقتضى إطلاق دليل وجوب 
الجمعة على نحو التعيين» بعد اجتماع جميع شرائطه المعروفة» كا هو المفروض. 

هبلاخلاف يعرف. والوجه في ذلك: أن الجمعة في الفرض واجب تعيينيّ ؛ 
وليس وجوبه في قبال الظهر, بأن احتمل وجوب كلتا الصّلاتين متعيّنا» بل 
مقتضى التليل أن صلاة الظهر في يوم الجمعة لابدّ أن يوتى بها كذلك » وليس 
الوجوب المذكور تكليفيّاً محضاً كما هو المعروف في المركبات فيصير ملخص الأمر 
بها كذلك» إلا أنه يشترط في صلاة الظهر في يوم الخيفة أن كك المع 
ومقتضى ذلك عدم صحّة غير ذاك الفرد, كما في الأمر بسائر الشرائط وا موانع. 

والحاصل: أن دليله مركبٌ من ثلاث مقدّمات: 

١‏ - أن وجوب الجمعة تعيينيّ بالفرض. 

" - أن متعلق الوجوب هوإتيان الظهر في يوم الجمعة بالكيفيّة الخاضة. 

" - أن الأمر المذكور إرشاد إلى اشتراط صحّة الطبيعة بأن يُوْق بها في الفرد 
الخاصّ؛ ولا ريب أن نتيجة تلك المقدتمات بطلان صلاة الظهر حينئذٍ. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنَ المقتمة الثالثة قابلة للمناقشة» لا من حيث منع 
ظهور الأمر في الإرشاد» بل من حيث إمكان أن يقال: إنه مكن أن يكون إرشاداً 
إلى أن الفرد المرشد إليه هو الكامل» كما في الأوامر المتعلّقة بالمركبات على وجه 
الاستحباب. غاية الأمر أن الفرق بينبها أن الكمال المرشد إليه في مقام فرض 
الوجوب» لازم الاستيفاء, فيكون محصضّل الأمر أن الطبيعة لابد أن يوتى بها في 
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حم تت يل 8 رةه 
[مسألة 4:] لولم يكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها 
يجوز له تعجيل الظهر .)1(٠‏ و يجتزأ به لول تت الشرائط هه 


ضمن الفرد الكاملء وأنَ الفرد الكامل اللزوميّ هو الإ تيان بكيفيّة صلاة الجمعة. 

ولو شك في ذلك فقتضى إطلاق الأمر بالأربع في فرض ترك الركعتين مع 
الخطبة ‏ هو الوجوب والصحّة» فالظهر والجمعة مأمور ببما في أن واحد, على نحو 
التعتّن» من دون الأمر بالجمع» كيا هو معهودٌ في مسألة الترتب» ومقتضى ذلك 
صحّة الظهر المأتى به أربعاً في ظرف ترك الجمعة عصياناً أو نسياناً؛ إلا أن 
الاحتياط لا يترك بإعادة الظهر في المفروضء .لعدم الاحتمال المذكور في كلام 
الأصحاب رضوان الله عليهم وعلينا. ١‏ 

لكنّ الإنصاف:أنَ الإرشاد إلى الفرد الكامل خلاف الظاهر جدأًء بل الظاهر 
في الأوامر الإرشاديّة في الماهيّات الشرعيّة هو دخالة متعلّق الأمر في ماهيّة المركب 
لا في كماله؛ كيف ولازم ذلك الحمل على الكمال وتعدّد المطلوب في جميع الأوامر 
الراجعة إلى المركبات» والحمل على التقص مع حفظ أصل الاهيّة في جميع 
النواهي ؛ ومقتضى ذلك لزوم فقه جديد. ومع التوجه إلى ذلك يقطع بصحة ما افتوا 
به الأصحابء من البطلان ولزوم إعادة الظهر. والله العالم. 

» إذيؤق به حينئظٍرجاءٌ »فظهرهواجد لقصد القربة» والفروض عدم اجتماع 
شروط الجمعة واقعا» فهو أيضاً واجدٌ لشرطه الواقعيّ» وهوعدم القكن من الجمعة» 
فلا وجه لعدم حواز التعجيل» خلافاً لما عن المدارك » فاختار عدم الجوازء وعلله بِأن 
الواحب بالأصل» ا جمعة ٠‏ وإنها يشرع فعل الظهر إذا علم عدم القكن من الجمعة في 
الوقت(0). وفيه ما لا يخقى. 

»» قد مر في التعليق المتقدّم ما هو الوحه للاحتزاء به وملخصه:كونه واجداً 


() هذه المسألة بتمامها متَخذةٌ من الجواهر ج١١‏ ص 14. (1) الجواهرج ١١‏ ص 147. 


فيا لوعلم باجتماع شرائطها ومع ذلك صلى الظهر  ----.‏ للب ثم 


ولا حجيزء به إذا احتمعته 


لجميع شرائط الصحهء فلا وحه لعدم الاحتزاء به. 

ه هذاء بناءأعلى ما تقدم في المسألة السَابقَ: من بطلان الظهر على تقدير 
الكن من الجمعة؛ وقد عرفت أنه غير واضح. 

ثم لا يخى وضوح الفرع المذكور على مبنى القوم من امتداد الوقتء بما تقدّم في 
المتن» أو بغير ذلك : من القدمين أو السّاعة التجوميّة؛ وأمّا على مسلكنا -من فوت 
الجمعة بصرف عدم الشّروع فيها بعد الرّوال فوراً- فيتصوّر حينئذٍ بالتسبة إلى المأموم 
فإنه ربما لا يعلم بأنه يصير حاضراً بقدرما يدرك الجمعة ولو بركعة» أو يتمكن من 
المصير إلى الجمعة المنعقدة من أوّل الزوال. فافهم . 

فرع: لوعلم باجتماع شرائط الجمعة ومع ذلك صلى الظهرء وتمشى منه قصد 
القربة» إِمَا من جهة تيل التخيير وإِمَا من جهة الجهل بوجوبهاء ثم انكشف عدم 
اجتماع الشرائط, فالظاهر صحّة صلا ته ووجهه واضح. 

ولو انعكس الأمر بأن تخيّل عدم وجود الشرائط فصلّى الظهر وبان وجودها 
ففيه وجهان: من بطلان الظهرء لعدم وجود شرط صحّته الذي هو عدم وجود 
شرائط الجمعة ومن صحّته لخريانت حديث «لا تعاد الصّلاة إلا من حمس» وليس 
الفساد من جهة الوقت حتّى يكون داخلا في المستثنى» بل من جهة عدم شرط 
صحتهء ومقتضى «لا تعاد الصّلاة» هو الصَّحَةء إذا كان الشروع في الصّلاة غير 
مستند إلى الحكم المستفاد من حديث «لا تعاد». 

ومنه يظهر الكلام في فرع آخر و هوما لو شك في اجتماع شرائط الجمعة؛ 
وكان مقتضى الأصل عدمه, فصلّى الظهرء فبان اجتماعها؛ وهو الّذي تعرّض له 
في الجواهرء واختارعدم صحّة الظهر(١).‏ وقد عرفت أن الأصتم هو الصَحَة, لحديث 
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ت اللية 18 | أنوئفة 

[مسألة :] لو تيقّن أنْ الوقت يتسع للخطبة و ركعتين خفيفتين 
وجبت الجمعة ٠‏ و إن تيقن أو غلب على ظتّه أن الوقت لا يسع لذلك 
فقّد فاتتالجمعة مم ويصلي ظهراً ع . 


((ل" تعاد» كما تقدّم . فتأقل. 

ه غير خفيّ أنه وام جح اللصويرءريداة غل نبي النوم من يتياه الراك إل 
أمدٍ خاصٌ ء وأمَا بناء على أنه يشترط في صحّة الجمعة الشروع فيها بعد الزوال فور 
من دون اشتراط آخره بأمدٍ مخصوص -فهو غير متصوّر بالتسبة إلى اتساع الوقت من 
حيث هوء نعم عريامة الس إلى آخرهء إذا لم يتمكن من الامتداد على التحو 
المتعارف» نوف أو تقيّة أو غير ذلك . وعلى أي حال فالحكم واضح, للتمكن من 
الواجب» فلا وجه لعدم وجوبه. 

- الحكم واضح ‏ بالتسبة إلى صورة اليقين» وكذا الظنّ الاطمينانيَ النى هو 
منزلة العلم عرفا بناء على ما تقدّم منًا: من عدم حريان «من أدرك ركعة» في 
المقامء » فإنّه لابت أن يكون الفرض في تلك المسألة ما إذا تلبس بها أوّل الزوال وتيقن 
عدم الوفاء ؛ لا بناء على ما تقدم من جهة الوقت أو من جهات أخر توجب عدم 
المَكن من إدامة صلاة الجمعة» فلابد في الفرض المذكور من الانتقال إلى الظهر. 

و لكن يشكل ما في امن كها في الجواهر(١)‏ على مبنى القوم -بأن يكون لآخره 
أمدٌ خاصّ من صيرورة ظلَ كل شىء مثله أو مثل ذلك كالقدمين أو الإ تيان 
بالجمعة المتعارفة» أو السّاعة ل ره ين: 

أحدهما: أنه قد تقدّم منهم قُِ المسألة الأولى: «ان من تلبس با جمعة ولو بتكبيرة 
يتمّها جمعة» ومقتضى ذلك أنّه لو كان الوقت متسعاً لتكبيرة من الجمعة ابيا 
ولا ينتقل تكليفه إلى أربع ركعات. 
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في حكم الظنّ بضيق الوقت» والشك فيه ب سس 8 

انيها: أنه لو أغمض عنه التظر لابد أن يقال: بكفاية درك ركعة.من الجمعة» 
بأن يكون الوقت كافياً للخطبتين بنحو الاختصار, وركعة من الصّلاة لقاعدة «من 
أدرك » بل يحتمل كفاية درك إحدى الخطبتين لأنها منزلة الركعة. 

و يجاب عن الأوّل: بعدم المنافاة بين ما حكموا به في المسألة الأولى والمقامء 
من جهة أن الموضوع هناك هو التلبّس بالجمعة بتخيّل وفاء الوقت, والموضوع في 
اللقام فرض عدم التلبّس بهاء فيبحث عن جوازه وعدمه. وإن كان الدليل في 
المقامين غير واضح. 

وعن الثاني: بآنه مكن أن يقال: إِنّ الظاهر من قوله «من أدرك ركعة..» هو 
الإدراك الفعليّء بأن يوقع الصّلاة مع قطع التتظر عن الحكم الوارد في من أدرك . 
ركعة منها ني الوقت؛ ولا ريب أن مقتضى ذلك فرض صحّة الصلاة المأتيّ بها على 
كلّ حال مع قطع التّظر عن ال حكم الوارد في القاعدة» ولا يصدق ذلك إلا إذا 
صحّت قضاء أيضاً» فكانت الصّلاة المأتيّ بها صحيحة على كلّ حال؛» ويكون 
مفاد حكم «من أدرك » أنه في حكم الأداء ولازم ذلك وجوب المبادرة إليها من ل 
يصلّ. وكيف كان فبعد عدم وضوح المبنى لا.همّنا تطويل الكلام في ما يتفرّع 


علية . 

هذا كله بالتسبة إلى صورة اليقين أو ما هومنزلته من الظنَ الاطمينانيّ . 

و أمَا مطلق الظَنَ بالضيق» فالظاهر أنّه في حكم القَّكَ في ذلك» وملخص 
الكلام في صورة الشك أو الظَنّ الغير المعتبر بالضيق: أنه إِمَا أن يكون الك في 
مقدار الوقت وأنه حمس دقائق أوستء وإمّا أن يعلم بمقدار الوقت وأنه حمس دقائق 
ولكن لا يعلم أنه كافٍ لأقلَ الواجب في الخطبتين والركعتين أم لا» وعلى كل 
حال إِمَا أن يكون وجوب الجمعة معلوم السَبق» وإمًا لا يكون تكليف معلوم قبل 
ذلك . 


ويمكن أن يقال: إِنَ الحكم في جميع ذلك هو وجوب الإ تيان بالجمعة لأحد 


الوجوه الآتية على سبيل منع الخلو: 

١‏ - استصحاب بقَاء الوقت إلى اخر الفعل» على تقدير الإ تيان به. 

؟ ‏ استصحاب وجوب الجمعة. 

“"' - العلم الإجماليّ بوجوب الجمعة أو الظهر. 

5 - وجوب الاحتياط في مورد العلم بالملاك والشك في الحكم الفعلي 
لاحتمال العجزء فإنْ الشك في القدرة موردٌ للاحتياط» كما قرّر في مله . 

و تفصيل الكلام في صورة الشك في الفكن يتم بذكر مسائل إنشاءالله 
الك 

المسألة الأول: أنه هل يجب المبادرة في فرض الشَّكَ في المكن أم لا؟ فيه 
تفصيل» لانه: 

إن كان منشأ الشكٌ,» هوالشك في وجود الشرط الشرعيّ للوجوب. 
ككونه على رأس فرسخين مثلاًء أو العدد -بناءً على كونه شرطاً للوجوب ‏ فلا يجب 
على المكلّف إحضار العدد للجمعة فلا يجب المبادرة إلا إذا كان الحال السابق هو 
وجود الشّرط» فيستصحب إلى وقت الجمعة»فيجب المبادرة إليها. 

و إن كان منشأه الأمور الخارجيّة بعد فرض وجود الشرائط الشرعية للوجوب, 
فيحب المبادرة إذا كان المكلّف مسبوقاً بالقدرة» أو لم يك ل خالة سنابقة معلومة, 
وذلك لَحَجَيّة العلم بالإرادة اللبِيّة في صورة الشك في القدرة العقليّة» كما تقرّر في 
مله . 

إنّا الإشكال في صورة كونه مسبوقاً بعدم القدرة كما أنّه لو كان محبوساً فاطلق 
في زمان يشك فيه في إدراك الجمعة. 

ووجه الإشكالهو الإشكال في جريات استصحاب عدم القدرة. 


3 . و 
وما مكن أن يورد به عليه أمور: 


في حكم ها لوأق بالظهر مع الشكُ في القكن من شرائطها نس لام 
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١‏ - أن في المخحضص اللبَىَ لابد أن يرجع إلى عموم العام الدال على وجوب 


المبادرة. 
وفيه:أنه لا فرق بين اللفظي واللبَيَ في عدم جواز القَسَك بالعامً في الشيهة 
المصدافية. 


- أن العلم بالإرادة اللبيّة» على كلّ حال؛ حجّة على البعث, فلا يجرى 

الاستصحاب لوجود الدليل. 

و فيه:أنَ ما هو المعلوم هو حكم العقل بالاشتغال في مورد الشكّ في القدرة, 
وأمَا كونه من باب أماريّة الإرادة اللبيّة فهوغير معلوم . 

. أن 5 عدم الوحوب على عدم المدرة عقلي‎  *“ 

وفيه :أنه لا يضرّ ذلك بإطلاق دليل الاستصحابء إذا كان الأثر شرعباً. 

© - وهوالعمدة في الإشكال» أن ما هو الشرعي هو البعث, وعدم االمحديع 
العلم بالإرادة اللبَيّة اللزوميّة لا أثر له فإ عدم البععث في فرض عدم القدرة واقعاً 
معلومٌ» وني فرض القدرة واقعاً غير مفيد -مع العلم بعدم الخلل في الإرادة اللبيّة 
على تقديرالقدرة فالظاهر وجوب المبادرة وعدم الا تكاء على الاستصحاب. 

المسألة الثانية: في صحّة ما أت به من الظهر في حال الشكٌ في الفكن,وعدمها: 

لا إشكال في الحكم بالبطلان ظاهراً في ما إذا كان الخال السَابق اجتماع 
ل الشرعيّة, فلو أقى به رحاءً وانكشف عدم وجود الشرائط فالظاهر الصَحَة 
إن تمش منه قصد القربة» والبطلان الواقعىّ إذا انتكشف وجود الشرائط واقعاًء 
طبقأ للظاهر, وأما البطلان الظاهريّ فهوعلى التقديرين . 

و كذا إذا كان مسبوقاً بالقكن وشكٌ في بقائه مع القطع باجتماع الشرائط 
الشرعيّة من غير فرق بين كون القكن من الجمعة بنفسه موضوعاً لبطلان الظهس أو 
كان ذلك من باب وجوب الجمعة وكان وجوبها تعييناً موجباً لبطلانه, كما لا يخق . 


كنا انهل شكال في الحكم بصحّته لو كان مسبوقاً بعدم اجتماع الشرائط 
الشرعيّة. وهذا من غير فرق بين كون صحّة الظهر مترتبةٌ على عدم اجتماع شرائط 
الجمعة» أو كانت مترتبة على عدم المكّن من الجمعة الصحيحة في جميع وقتهاء أو 
كانت مترتبة على عدم وجوب الجمعة تعييناً؛ فإنّ مقتضى الاستصحاب عدم 
الشرائط وعدم القكن وعدم وجوهاء فلا موجب لإتعاب التّفس في تنقيح ذلك 
بالتسبة إلى تلك الصورة» كيا في مصباح الفقيه(١).‏ 

م صورة السبق بعدم الفكن: فني استصحابه والحكم بصحة بصحّة الظهر إشكال 
من وجوه: 

١‏ - عدم معلوميّة صحّة الظهر في فرض القطع بعدم المكن إلا مع انقضاء 
الوقتء فإنَ مقتضى الدليل أن تكليفه ذلك » تمكن أم لم يتمكن؛ فكيف بصورة 
الشك فيه. لكن يدفع ذلك بأن مقتضى ما ورد في المريض والكبير وفي حال المطر: 
من السقوط() الظّاهر في سقوط ماهو ثابتٌ من اشتراط الظهر بإتيانه على الكيفيّة 
الخاضة المسماة بالجمعة» لاسيما مع عدم التنبيه على وجوب الصبر وعدم الإ تيان 
بالظهر إلى انقضاء وقت الجمعة- هو صحّة الظه رمع فرض عدم الفكن واقعا. 

 "‏ ما تقدّم من أن استصحاب عدم الفكن لا يثبت عدم وجوب الجمعة 
فيجب السّعي إلها» فكيف يحكم بصحّة الظهر. وفيه :أن وجوب السعي من باب 
العلم بالأرادة اللبِيّة؛ وأمًا الحكم بعدم البعث الفعليّ إلى الجمعة المترتب صحّة 
الظهر عليه أوعلى عدم القكن, فلا إشكال في إثباته به. 

انه إن كانت سه الظهر مترتبة على عدم القكن» فالأمر كها ذكر: من 
جريان الاستصحاب؛ لأنه بالتسبة إليه شرط شرعيّ ؛ وأمَا إن فرض كونها مترتبة 


)١(‏ مصباح الفقيه ج ١‏ ص 21772 في صلاة الجمعة. 
62 وسائل الشيعه ج ه ص ؟ وب/ام باب ١‏ وباب من أيواب صلاة الجمعة. 


في نوجيه ترتب وجوب الظهر وصحته على عدم وجوب الجمعة   -‏ .. ...يل ل ل2- 35 
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على عدم وجوب الجمعة فعلاء فترتبها على استصحاب عدم الفَكن يكون بواسطة . 
عدم الوجوب الذي يكون ترتبه على عدم القكن عقلياً. وفيه ما تقدّم: من كفاية 
الأثر الشرعيّ في شمول إطلاق التهي عن نقض اليقين بالشك ؛ وإن كان الترتب 

فالظاهر صحّة الاستصحاب و الحكم .بصحّة الظهر و إن كان الواجب عليه 
السّعي إلى الجمعة» كما تقدم في المسألة السابقة. 

و أمّا صورة توارد الحالتين _من المَكن وعدمه ومن اجتماع الشرائط الشرعيّة 
وعدمه فصحّة الظهر موقوفة على كونها مترتبة على عدم وجوب الجمعة» حت يقال: 
إن مقتضى الاستصحاب عدم وجوب الجمعة المتيققن قبل الوقت» فيحكم بوجوب 
الظهر وصحّته, وهو غير ثابت» بل الظاهر من الدليل خلافه» فإنّ مقتضى 
الاستثناء تخصيص الحكم مما لم يكن معنوناً بعنوان المخصّصء لا التخصيص ما لا 
يكون محكوماً بحكمه, فإنَ مقتضى «لا تكرم الفسّاق من العلاء» تخصيص وجوب 
إكرام العالم بمن لا يكون فاسقأء لا من لا يكون محرّم الإكرام من أجل الفسق» ولا 
خصوصية في المقام يقتضي خلاف ذلك . 

نعم قد تصدى قدّسسرّهء في مصباح الفقيه لتوجيه ترتب وجوب الظهر 
وصحته على عدم وجوب الجمعة بالتّمسَّك بصحيح [فضل بن] عبدا ملك قال: 
أسمعة آنا ندا نه عليه السّلام يقول: إذا كان قوم في قرية, صلوا الجمعة أريع 
ركعات, فإن كان لهم من يخطب لممء جمّعوا إذا كانوا حمس نفر...»(١)‏ بدعوى 
ظهوره في أنَ اجتماع شرائط الجمعة يكون شرطاً شرعيّاً للتكليف بالجمعة» والظهر 
واجبة عند عدم تحقّق هذا التكليف0(0). انتبى ملخصاً. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ٠١‏ ح ١‏ من باب " من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) مصباح الفقيه ج ؟ ص 47 ؛ في صلاة الجمعة. 


لكن فيه: أن قوله عليه السّلام «فإن كان لهم من يخطب» إِمَا أن يكون بصدد 
بيان اشتراط تبديل الظهر بصلاة الجمعة, فالشرط يكون لهمما إذ التبديل عبارة 
أخرى عن عدم وجوب الظهر ووجوب الجمعة» وإمَا أن يكون في مقام ذكر ماهو 
الشرط لوجوب الجمعة» مع الشّكوت عن وجوب الظهر وعدمه, فلا يدل على 
الاشتراط أصلاً. وكيف كان فهو أجنبىّ عن بيان اشتراط وجوب الظهر بعدم 
وجوب الجمعة. 

المسألة الثالثة: في بيان الاكتفاء بما أتى به من الظهر في حال الشك . 

لا إشكال في الاكتفاء به إذا تبيّن بعد ذلك عدم اجتماع شرائط الجمعة إذا 
كانت شرعيّة, وكذا إذا تبيّن عدم المقكن الخارجيّ على إشكال فيه قد تقدم(1) 
دفعه إذا أقى بقصد القربة. 

و كذا لا إشكال في عدم الاكتفاء إذا لم يكن في البين حكم ظاهريّ يحكم 
بصحّة الظهر من استصحاب عدم اجتماع الشرائط أو عدم القكن وانكشف بعد 
ذلك اجتماعها كما هوواضح. 

إنها الإشكال في صورة وجود حكم ظاهري حاكم بالصحّة» ثم انكشف وجود 
شرائط الجمعة المقتضي للبطلان. وجه الإشكال هو الإشكال في جريان دليل «لا 
تعاد» من حيث احتمال انحصار مدلوله بصورة السّهو أو ما يماثله» لكن قد عرفت 
أن الأرجح جريان «لا تعاد الصّلاة» بالتّسبة إلى ذلك . والله العالم . 

المسألة الرّابعة: لو كان الشكٌ في المَكّن من جهة الشكُ في سعة الوقت في الأول 
أوفي الآخرء فلا يبعد الحكم بالوجوب لاستصحاب السّعة» ولكونه من الشك في 
القن الذي هو يرك للاشتغال بلا إشكال إذا فرض العلم بتحقق الإرادة اللبية. 

ولا يبعد الحكم بالصحة أيضاً إذا لم يعلم وقوعها خارج الوقت؛ وذلك 


."8 في ص‎ )١( 


فما لو كان الشكٌ في الفكن منباء من جهة الشكُ في سعة الوقت ل سس 3ه 
[مسألة ]لولم يحضر الخطبة في وَل لصَلاة وأدرك مع الإمام ركعة » (اع )» 


لاستصحاب كون الوقت الذي تقع الصّلاة فيه. هو الوقت السابق, لا 
لاستضيدات راغ الوقت» لأنه لافيت كون الوقت المقازن عووقت القادة: 

و كذا يمكن القَسّك باستصحاب بقاء الوجوب في المسبؤق به للحكم بالصَحَة 
من جهة أن الصحَة هو الموافقة للأمر» وهي محرزة بالوجدان» وكون الأمر باقياً يثبت 
بالأصل . فتأمّل . ظ 

ظ و يمكن أيضاً إجراء الاستصحابين في صورة عدم السّبق بالوجوب أيضاً كمن 
بلغ أو طهر من الحيض بعد دخول الوقت؛ أمَا استصحاب السّعة فواضحء وأمًا 
الوحوب فلا مانع من التعليقي منه. < 

و كذا يمكن إجرائهها في من لم يكن متمكناً أل الوقت وتمكن وشك في 
الشّعة» بل يجرى هنا استصحابٌ آخر وهو بقاء الإرادة اللبيّة» فيحكم بالصحّة 
للتطابق ا حر زيالوجدان للإرادة اللبّيّة الحرزة بالأصل . 

و الظاهر أنه لا فرق في استصحاب السّعة بين ما إذا لم يكن معلوماً بعنوان 
التقائق» أو كان معلوماً بالعنوان المذكور لكن لم يعلم السّعة؛ وذلك لكفاية الشكَ 
في الاستصحاب ببعض العناوين» ولو كان معلوماً بعنوان آخر. 

و ملخص الكلام:هو الحكم بالصَحة والوجوب في جميع الفروضء لوجوه على 
سبيل منع الخلو: 

1 امتض خا بقاء الوقكا: 

؟ - استصحاب كون الوقت الواقع فيه الصَّلاة هووقتها المضروب لما. 

؟ - استصحاب الوجوب. 

5 - استصحاب الوجوب التعليقي . 

ه - استصحاب بقاء الإرادة اللبيَّ فافهم وتأمّل. 

ه قال قدّس سرّه في الجواهر [في مقام تفسير العبارة]: «قبل الشروع في 


5 صلاة الجمعة 


ضَلَئ جمعة (اع»* 


ركوعها بأن دخل في الصَلاة قبل تكبير الإمام لركوعه»(). 

لكن مقتضى إطلاق صحيح(؟) الحلبي وحسنه(م) وغيرهما عدم اعتبار ذلك , 
بل اللازم على هذا القول إدراك الإمام قبل أن يركع ولو كان بعد التكبيرة 
للركوع . وأمَّا صحيح محمّد بن مسلمء عن أبي جعفر عليه السّلام قال: « إذا أدركت 
التكبيرة قبل ان يركع الإمام فقد أدركت الصلاة»(؛) فلا يدل على لزوم إدراك 
التكبيرة. و ذلك لعدم اعتبار ذلك في الجماعة قطعاً كما يشهد به ما يحى إن شاءالله, 
ولأن المنساق منه: أن الملاك هو «قبل أن يركع» والتكبيرة مشيرة إلى ذلك 
خصوصاً مع استحباب تكبيرة الركوع؛ وربما لا يقولها الإمام أصلاًء فلا إشكال 
ظاهراً من تلك الجهة. 

بلا خلافء بل الإججماع بقسميه عليه» كما في الجواهر(ه). ويدل عليه: 

١‏ - صحيح فضل بن عبدالملك المروىّ في الوسائل عن الصَدوق والشيخ» 
بطرق مختلفة؛ فعن الفقيهء عن ألى عبدالله عليه السّلام؛ قال: «إذا أدرك الرّجل 
ركعة فقد أدرك الجمعة» وإن فاتته فليصلٌ أربعاً»(0). وعن الشيخ عنه وعن أَبى 
بصير جيعاً عنه عليه السّلام: قال: «إذا أدرك الرّجل ركعة فقّد أدرك الجمعة فإن 
فاتته فليصل أربعاً»(). وعنه أيضاً بطريق آخر, عن الفضل بن عبدا ملك » قال: 


.١497 ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ه ص ٠٠‏ ح ١‏ من باب 75 من ابواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة ج ه ص 4١‏ ح ” من باب 75 من ابواب صلاة الجمعة. 
(:) وسائل الشيعة جح ه ص ٠‏ ح ١‏ من باب 44 من أبواب صلاة الجماعة. 
(ه) الجواهرج ١١‏ ص .١47‏ 

)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 4١‏ ح ؟ من باب 55 من ابواب صلاة الجمعة. 
(0) وسائل الشيعة ج ه ص 4١‏ ح ؛ من باب 5؟ من ابواب صلاة الجمعة. 


في النصوص الدالة على أنه لوأدرك مع الإهام ركعة صلَى جعة سس 4# 
«قال أبو عبد الله عليه السلام: من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة»(١).‏ 

أقول : لعل ما صدرعن أبى عبدالله عليه السلام» : يكن إلا ىك واد 
دفعةٍ واحدة, والاختلاف إنها حصل من نقل كلامه عليه السّلام على ما هو المفهوم 

فق الفاظة 

؟ ‏ صحيح عبدالرَحمن العرزمىّ عن أبي عبد الله 1 قال: «إذا 
أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيهاء 
فإن أدركته وهو يتشهّدء فصل أربعاً»(). 

" - الصحيح أو الحسن بإبراهم» المروى عن المشايخ الثلااثة عن الحلبىَّ عن 
أبى عبدالله عليه السّلام - والمتن على ما عن الكافى أنّه قال: «سألت أيا عبدالله 
عليه السّلام عمّن لم يدرك الخطبة يدم الجمعة, قال [عليه السّلام ]: يصلّى ركعتين فإن 
فاتته الصّلاة فلم يدركها فليصلٌ أربعاً وقمال [عليه السّلام] : إذاأدركت الإمام قبل 
أن ب الركعة الأخيرة فقد أدركت الصّلاة وإن أنت أدركته بعدما ركع, فهى 
الظهر أَريعٌ»(7). 

5 - خير محمد بن عبدالرّحمن العرزمى عن أبيه عبدالرحمن» عن جعفر 
عن أبيه عن علىَ علهم السَّلامء قال: اين أدرك الإمام يوم الجمعة وهو يتشهد 
فليصل أربعاً ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فمبا» (4). 

ولا يعارض تلك الرّوايات المعتبرة الضَريحة المورد لعمل الأصحاب بصحح 
ابن سنان عن أبى عبداللة عليه السّلام قال: «الجمعة لا تكون إلا من أدرك 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 4١‏ ح 5 من باب 75 من ابواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 4١‏ ح ه من باب 75 من ايواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 4١‏ ح ” من باب 75 من ابواب صلاة الجمعة. 
(1) وسائل الشيعة ج ه ص 47 ح 8 من باب 75 من ابواب صلاة الجمعة. 


الخطبتين»(١).‏ وذلك لصراحة الرّوايات المتقدّمة في إدراك الجمعة بإدراك ركعة 
منهاء فالجمع العرفىّ بينهها إنما هو بحمل الثاني على ننى الكمالء وأنَ من لا يدرك 
الخطبة قد حرم من فيض عظم» وجمعته بالتسبة إلى مدرك الخطبتين من حيث 
الفضيلة والكمال بحكم المعدوم؛ أو يحمل على التقيّة لموافقته لذهب عمر وعطا 
وطاووس ومجاهد على ما في الجواه ر(؟)؛ أو يقال: إن المقصود:الإرشاد إلى عدم لزوم 
الحضور لجمعتهم حينئذٍ من جهة موافقة تركه لفتوى غير واحد من فقهائهم؛ أو 
يقال: إِنَّ ما يؤق به من الجمعة بإدراك الركعة أو الركعتين لا يكون جمعة كاملة 
حقيقة, بل هوبعض صلاة الجمعة» والاكتفاء به من باب أن« الميسور لا يسقط 
بالمعسور» وسقوط الظهر بذلك غير الإتيان بصلاة الجمعة بجميع ماله من الأجزاء 
والشرائط . 

ومن هنا بمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق وجوب الجمعة الَتِى هى مركبة 

من الخطبتين والركعتين لزوم درك الخطبتين وحصول العصيان بترلك المبادرة 

عمداً, كا هو الظاهر من الآية المباركة الدالة على وجوب السّعى بصرف التّداءء 
واللوم على الاشتغال باللّهووالتجارة عن حضور خطبة الرّسول صلى الله 
عليهواله(0). أويقال: إِنْ المقصود آن وجوب السَعى ليس على من لا يدرك 
الخطبة إذا صلّى الغداة في أهله.فتأمّل. هذا. 

مع أنه على تقدير التعارض مكن أن يرجع إلى إطلاق بعض الرّوايات الواردة 
في مطلق الجماعة وأنها تدرك بإدراك ركعة منهاء كمصحًح سليمان بن خالد عن 
أبى عبدالله عليهالسّلام أنه قال: «في الرّجل إذا أدرك الإمام وهو 
راكع وكبّر الرجل وهومقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه. فقد أدرك 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 47 ح ‏ من باب 55 من ابواب صلاة الجمعة. 
)١(‏ الجواهرج ١١‏ ص ١407‏ و58١.‏ (") سورة الجمعة الآية 4 و١١.‏ 


في الأدلة الدالة على أنه لوأدرك الإمام راكعاً في الثانية صم جعة ب س- ‏ - 48 


وكذا لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية على قول ((ع ٠»‏ 


الركعة»(١).‏ 
إلا أن يشكل في ذلك بأنَ مقتضى مثل الإطلاق المذكورصحَّة الصلاة 
والجماعة من حيث إنها صلاة وأمّا من حيث الخطبتين اللّتين هما بمنزلة الركعتين 
فلا يقتضى الا كتفاء بها عنهاء فيمكن التمسّك بذلك بالتّسبة إلى من سمع 

الخطبتين ثمّ انصرف إلى شغل فأبطأ فأدرك الإمام راكعاً في الركعة الثانية. 

ومن ذلك يظهر أن إدراك الإمام قبل الركوع, أو راكعاً في الركعة الثانية إذا 
أدرك الخطبتين خال عن أىَ إشكال من حيث النَّص والفتوى. فإِنَ مصحّح ابن 
سنان المتقدم )١(‏ لايقتضى في هذه الصّورة البطلان» بل مقتضى المفهوم هو الحكم 
بحصول الامتثال ودرك الجمعة» وإن كان فيه تأمّل. 

+ قال قدّس سرّهِ » في الجواهر : هو مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة نقلاً 
وتحصيلاً» بل في الخلاف : الإجماع عليه, ولم يحك الخلاف إلا عن المفيد في المقنعة 
والشيخ في النهاية وكتابى الأخبار» والقاضى ؛ لكن لم أجده في المقنعة» وني مفتاح 
الكرامة أنه م يجده فهاء وحصر الخلاف في المحكىّ عن الشرائر في الشيخ 
قدّس سره؛ وأما الشيخ فقد يقال: إنه عدل عنه في بعض موارد تهذيبه؛ وفي الخلاف 
المتأخر تصنيفهءادّعى الإجماع على المشهور. انتهى عحرّراً وملخصاً (0). 

أقول: يدل على المشهور أمور: 

١‏ - صحيح عبدالرحمن العرزمئ المتقدّم(4)إذ لا ريب في ظهور قوله 
عليه السّلام -على ما في الذيل- : «فإن أدركته وهو يتشهّد فصل أربعاً» في الاكتفاء 
بها حال الركوع . 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 45١‏ ح ١‏ من باب 45 من ابواب صلاة الجمعة. 
(0) في ص"1. (6) الجواهرج ١١‏ ص .١48‏ (4:) في ص47. 


إن قلت: ليست دلالته على المقصود إلا بالمفهوم وهومعارض. 

أوَلاً: مفهوم الصّدر: «إذا أدركتالإمام يوم الجمعة وقدسبقك بركعة فأضف 
إلهاركعة أخرى» فإِنّ مفهومه أنه إذاكانسبق الإمام أكثر من ركعة واحدة فلا 
يكت بضمّ ركعةٍ أخرى, ومقتضى ذلك عدم الاكتفاء يهماإذاأدرك الإمام راكعاً 

وثانياً: لا يكون الذيل بصدد التحديد وبيان المفهوم وإِلّا لاقتضى الاكتفاء 
بإدراك الإمام في إحدى السّجدتين فالتقيّد بالتشهّد ليس إلا لبيان أن الذى يكون 
بصدد بيانه حكم ما قبل الركعة ومابعدها ولا يكون يصدد بيان حكم إدراك 
الإمام في أثناء الركعة. 

قلت: مكن أن يقال: إِنْ الخير الشريف ليس بصدد حد الإدراك » بل بصدد 
بيان ما يترتّب على الإدراك وعدمه. وأنه يضم في الصورة الأولى ركعة يجهر بها وف 
الصّورة الثانية يكون تكليفه الإتيان بالأربع. فالاستدلال به من جهة جعل التشهّد 
مثالاً من لم يدرك , لا من جهة كونه في مقام التحديد. وليس له نكتة إلا كونه أل 
مالا مكن معه الإدراك فإنه_كما ذكروه في الجماعة يمكن إدراك الجماعة في 
السجود أيضاء وحينئذٍ لا يكون تكليفه الأربع؛ بل هو بزيادة السجدتينفتأمّل فإنه 
لا يخلوعن غموض . 

* - المستفيضة الدالة على أنّ :“من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة» 
المنقول عن البقباق وأبي بصير بطرق مختلفة وقد تقدم(١)‏ بضِم مادل على إدراك 
الركعة بإدراك الإمام راكعاً كصحيح سليمان بن خالد المتقدم() وصحيح الحلبي 
وفيه: «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرّت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد 
أدركت الرّكعة»(") وغير ذلك . 


)١(‏ في ص 47. )١(‏ في صغ44. 
(") وسائل الشيعة ج ه ص 44١‏ ح ؟ من باب 40 من ابواب صلاة الجماعة 


في بيان الاستدلال لما نسب الى المفيد والشيخ والقاضي + ملل اه 


"'- كفاية إدراك الركوع في صحّة الجماعة الشامل بإطلاقه لصلاة الجمعة» 
مثل ما نقل عن الفقيه بإسناده عن زيد الشحام: أنه «سأل أبا عبدالله عليه السّلام 
عن رجل انتهبى في الإمام وهو راكع قال [عليه السّلام]: إذا كبّر وأقام صلبه ثم 
ركع فقدادرك »(1) وغيره كخبر معاوية ابن ميسرة المرويّ عنه صحيحاً(), ولا 
يبعد اعتباره من جهة معاوية ايضا. 

ويمكن الاستدلال لما نسب إلى المفيد والشيخ والقاضي بماتقدم(م)من صحيح 
الحلبيَ والحسن أو الصحيح المروي عن المشايخ الثلاثة» ولا ريب في ظهور قوله 
عليه الخدم «قبل أن يركعم» في ما ذكروه؛ وحمله على ماقبل تماميّة الركوع خلاف 
الظاهر جداً2» كظهور قوله عليه السّلام : «وإن أنت أدركته بعد ما ركع » في ما 
ذكروة ايشا إذ فرق واضح بين قولنا «بعد ركوعه» و«بعد ما ركع » والسرٌ في ذلك 
أنه ليس مفاد فعل الماضي إلا تحقّق الفعل» وليس عنوان المضىّ مأخوذاً فيه 
وتحقق الفعل الممتد لا يلازم المضيّ . والحاصل:أنَ ظهور الصَحيح صدراً وذيلاً في ما 
ذكروه غير قابل للإنكار. 

و أمَا معارضته بأدلة المشهور فيمكن الجواب عنها: أمَا بالتنّسبة إلى صحيح 
العرزميّ المتقدم (4) فلما اشير إليه في طيّ الاستدلال . 

وملخص الجواب عنه: 

أؤلاً: أنه مكن أن لا يكون الفح ونام بيان حدّ درك الجمعة ل : 
مقام بيان كيفيّة الصّلاة في فرض درك الركعة وفي فرض عدمه؛ وأنّه يضم ركعة 
أخرى يجهر بها في الصّورة الأولى» ويصلَي أربعاً في الصّورة القالثة. 

)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 447 ح ” من باب 45 من ابواب صلاة الجماعة 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 447 ح ؛ من باب 45 من ابواب صلاة الجماعة 
() في ص 45 و19. (4) في ص "4. 


و رما يؤيد ذلك قوله في خبر آخرعنه أيضاً: «ومن أدرك ركعة فليضف إليها 
أخرى يجهر فيها» وقد تقَدم )١(‏ وهو أوضح في كونه بصدد بيان حكم الصّلاة بعد 
فرض دركهاء فيكون ملخص مفاده على ذلك أنه إن أدركت الرّكعة بأن سبقك 
الإمام بركعة فأضف إليها أخرى, وإن لم تدركها مثل أن كان الإمام متشهّداً 
فليصل اربعاء وحينئذٍ لا يكون في مقام تحديد الدرك حتى يؤخذ ممفهوم الذيل. 

وثانياً : -على فرض كرنه في مقام بيان حت درك الجمعة عدم التّناسق بين 
الصّدر والذيل دليل عرفاً على سكوته عن حكم إدراك الإمام في أثناء الركعة 
الثانية» وأنه بصدد بيان حكم ماقبل الركوع وحكم ما بعد التشهّد. 

و ثالثاً: -على فرض كونه في مقام بيان المفهوم- يقع التعارض بين الصّدر 
والذيل من حيث المفهوم . فتأمّل. 

و رابعاً: على فرض التحديد وعدم التعارض- ممكن أن يكون الملاك هو 
اليل ويكون بصدد تحديد ما يدرك به فضيلة الجماعة من دون الاكتفاء بها وهو 
كرف قن التفية. ظ 

و أمَا بالتسبة إلى ما دلَ على إدراك الجمعة بإدراك الركعة».وإدراك الركعة 
بإدراك الرّكوعء فلن ما يدلَ على الثاني ليس إلا مطلقاً يشمل الجمعة فيقيّد مثل 
الصضّحيح الظاهر في ما ذكر الوارد في خصوص الجمعة» فيقال: إن الجمعة وإن 
كانت مشتركة مع سائر الصّلوات المأتىّ بها جماعة في أن إدراكها يحصل بإدراك 
ركعة منها إِلَّا أن إدراك الرّكعة في خصوص الجمعة ليس إلا بإدراك الإمام قبل 
الركوع ؛ ولا بُعد في ذلك أصلاً. 

وعلى فرض التعارض يرجع إلى ما دل على اشتراط صحّة الجمعة بالجماعة 
الظاهر في أنَّ الشرط المذكور لابد من مراعاته من أوَل الصّلاة إلى اخرهاء خرجنا 


60 في ص "17. 


فما لووقع يعض ضلاة المأموم خارج الوقت ‏ لإ نش 448 
عن الإطلاق المذكور بالتّسبة إلى الرّكعة الأولى» وأمَا الركعة الثانية فيشكٌ في 
الاشتراط بالتسبة إلى قبل الركوع » ومقتضى الأخذ بالإطلاق المذكور ذلك . 

وما ذكر يظهر الجواب عن الدليل الثالث الذي تقدّم للمشهور. ومنه يظهر 
قو الثاني. ولعله لذلك حكى في الجواهر نني بُعده عن الصّواب في المحكيّ عن 
التتذكرة والتهاية وتردد كاشف الرّموز ني الحكىّ عنه )١(‏ وهو الذي يظهر من الحقق 
-قدس سرّه فما نقلناه من المتن . 

لكن لا يترك الاحتياط بلحوق الجمعة إذا أدرك الإمام راكعاء لا سيّا عند 
الاشتغال بذكر الرّكوع وإتمام الصّلاة جعة ثم الإتيان بالظهر. والله العالم بحقائق 
الأحكام. 

مسألة: لو كان إدراك المأموم لركعة من صلاة الإمام مستلزماً لوقوع بعض 
صلاته خارج الوقتء إمّا من باب القول مقالة المشهور أو ما يشابهه من التقدير 
بالقدمين, وإِمّا من باب فرض شروع الإمام من أوَل الوقت وإدامتها إلى بقاء مقدار 
أربع ركعات من غروب الشمس المختص بالعصر, فهل يحكم بصحّة صلاته 
مطلقا؟ أو يحكم بفسادها مطلقا ؟ أو يفصّل بين كون ركعة منه في الوقت فتصح» 


أمَا الوجه الأول: فلإطلاق ما دلَ على أن :من أدرك ركعة فقد أدرك 
الجمعة. 


وفيه:أنه ليس المقصود أن كلّ من أدرك ركعة من الجمعة الصشحيحة فقّد 
أدرك الجمعة ولو مع ترك الركعة الثانية والاكتفاء بركعة واحدة, أو الإخلال 
بجميع شرائط الركعة الثانية أو بعضها اخيتارأء أو إذالم يقدر على التتحصيلء لأنَّ 
ذلك كله خلاف الضرورة» وخلاف المنساق من الدليل؛ بل المقصود بيان عدم 


.١45 ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


6 صلاة الجمعة 


ولو كبرو ركع ثم شك : هل كان الإمام راكعاً أو رافعاً 4 يكن له جمعة 
وصلى الظهر«ائعم»ه 


مانعيّة الخلل الموجود في الركعة الثانية من حيث فقدها للجماعة إذا كانت الركعة 
الأولى واحدة للشّرط المذكور. 

و الحاصل: أنه لافرق بين الوقت وسائر الشرائط والأجزاء من حيث عدم كونه 
في مقام التتوسعة بالتّسبة إليها. 

وقد يقال -بناءً على المشهور - : إنه لا دليل على تضيّق آآخر الوقت بالتسبة إلى 
المأموم المسبوق» لأنَ عمدة الدّليل هي السّيرة: فلا بأس بكون بعض صلا ته بعد 
صيرورة ظلّ الشاخص مثله, من جهة كونه واقعاً في الوقت بالتّسبة إليه. 

وفيه: أن مااستدلوا به من الأدلة اللفظيّة مطلق من حيث الإمام والمأموم؛ وعدم 
دلالته على المطلوب ليس إلا كعدم دلالة السيرة على مطلوبهم . 

وأمَا وجه التفصيل فلعموم «من أدرك ركعة من الوقت»؛ و قد تقَدّم عدم 
شموله للمقام. 

فالحكم بعدم صحّتها مطلقاً قويّ؛ بحسب الظاهر. والله العالح. 

« الظاهرأته لا ينبغي الإشكال في البناء على صحّتها جمعة وجاعة في 
الفرض المذكور في المتن» الذي يكون الشّك فيه بعد الدتخول في الصّلاة بقصد عقد 
الجماعة والجمعة إذا احتمل كونه متذكراً حين الاقتداء ومراقباً لدرك شرط صحّة 
الاقتداء.خصوصاً إذا كان الشّكَ المذكور بعد الفراغ عن الصّلاة؛ فإنَ الحكم فيه 
واضح. 

وأمَا في صورة كون الشَّكُ في حال الركوع كما هو الظاهر من العبارة- فللفراغ 
عن عقد الاقتداء وإحداثه, فهو كمن شك في نهار رمضان: هل دخل في أول الفجر 
في الصّوم الصّحيح أم لا؟ أو شك في حال رؤية نفسه مقتدياً وناوياً له: هل و 
الاقتداء حين التكبيرة أم لا؟ 


فيا لوشك قبل الاقتداء في بقاء الإمام في الركوع ظرف ركوعه 7 سس - 8ه 


و دعوى أن المفروض في الجمعة هو الشك في صحّة تلك الرّكوع» إذ لولم تصح ‏ 
الجماعة لم تصحّ الجمعة» لعدم صحّتها فرادى؛ والمفروض في تلك الصّورة كون 
الشك في حال الرُكوع, فيكون الشك في الشيء قبل التجاوز عنه. 

لو انه لبس التعود هر الك رمقة رركن لذ هرس بي حل 
لا يكون الشّك فيه بعد الفراغ» بل المقصود هو الحكم بصحّة حدوث الرّكوع الذي 
هو حمق لقصد الجمعة والجماعة» والشك في صحّة مابيده مسبّب عن الشك في 
صِحّة الاقتداء وقد فرغ عنه» فتجرى قاعدة الفراغ بلا إشكال ظاهر. 

نعم قد يشكل الأمر في مالوكان قاطعاً بالغفلة والذّهول وعدم كونه بصدد تأمين 
شرط صحّة الاقتداءء وهو إشكال سار في جميع موارد قاعدة الفراغ ؛ وقد بِيَنا في مله 
أن يلت هو جواز التمسّك بإطلاق ما يدل على القاعدة, وإن كان الاحتياط لا 
يترك بضمٌ الظهر إلى الجمعة في هذا الفرض. وهو العالم. 

والوعة قبل الاقتداء في أنه هل يبق الإمام في الركوع في ظرف ركوعهء أو 
شك حين الاقتداء في كون الإمام راكعاء فهل يحكم بصحّة الاقتداء, لاستصحاب 
بقاء الإمام في الركوع حين ركوعه؟ أو يحكم ببطلانه لاستصحاب عدم تَحقّق ركوعه 
حين كون الإمام في الركوع؟ أويفصّل بين كون ركوعه معلوم التاريخ» فيحكم 
بالصححة, لاستصحاب بقاء الإمام في الركوع حين ركوعه المعلوم تاريخهء وبين كون 
ركوعه مجهول التاريخ - فتأمّل- فيحكم بالبطلان إِمَا من جهة استصحاب عدم 
وقوع ركوعه حين ركوع الإمام إن كان ركوع الإمام معلوم التّاريخ وإمّا من جهة 
التعارض إن كان كل منهما مجهولي التاريخ؟ 

لا يبعد تعيّن الاحتمال الثاني و هو الحكم بالبطلان مطلقا؛ لا لا ذكر من 
الوجهء بل لتعارض استصحاب بقاء الإمام في الركوع آن تحقّق ركوع المأموم, 
لاستصحاب عدم ركوع المأموم في زمان بقاء الإمام في الركوع في جبيع الموارد حتّى 
في صورة علم المأموم بتاريخ ركوعه, فإنه بهذا العنوان مشكوك وإن كان معلوماً 


بعنوان آخر؛ ولا يقتضي ذلك كون المستصحب هو مجموع عدم الركوع المضاف إلى 
زمان بقاء الإمام في الركوع, بل المستصحب هوعدم الركوع . والزمان المشار اليه إنها 
هو ظرف بالنسبة إليه» وعروض الشك للمستصحب إنها يكون بهذا العنوان الذي 
يكون مورداً للأثر وبعد التعارض يرجع إلى استصحاب عدم تحقق الركوع ا متصف 
بكونه حين ركوع الإمام, بنحو يكون المسنتصحب هو عدم المقيّد لاعدم الركوع في 
النظرف امخصوص . 

. ولولا التعارض المذكور لكان استصحاب بقاء الإمام في الركوع-حين ركوع 
المأموم- حاكماً على استصحاب عدم الركوع المتصف بكونه في حال ركوع الإمام؛ 
لكون أصالة بقاء الإمام في الركوع بضمٌ قيام الوجدان بتحقق ركوعه يغبت الموضوع, 
وهو الركوع بقصد الايتمام عند بقاء الإمام في الركوع» فيرفع الشّك في حصول 
المقيّد وعدمه بالحكم بحصوله, بخلاف العكس., فإنْ استصحاب عدم المقيّد مما هو 
مقيّد لا يغبت عدم ذات المقيّد عند فرض وجود القيد, وإن كان يستلزمه عقلاً 
مع فرض وجوده. فتأمّل فإنه لا يخلوعن الدقة .)1١(‏ 

و مخالفة ذلك للمشهور بين الأصوليّين في أمرين : 
أحدهما: التعارضء :ولو كان أحد الحادثين معلوم التاريخ؛ والوجه في ذلك 


)١(‏ وفيه:أنَ استصحاب بقاء الشرط حين وجود المشروط» كما يكون حاكما على استصحاب عدم 
تحقّق المشروط بعنوانه» يكون حاكماً على استصحاب عدم تحقق ذات المشروط في ظرف وجود الشرط 
وذلك لأنّ الاستصحاب في جانب الشرط يرفع الشك عن المشروط» فإن وجود المشروط محرز بالوجدان, 
ووجود الشرط بالأصل» فهو موجود حين وجود الشرط» بخلاف استصحاب عدم المشروط حين وجود 
الشرط» فإنّه لا يغبت من حيث الشرط إلا كونه موجوداً حين عدم المشروط» ولا يترتب على ذلك أثر 
إذالاً ثر مترتب على وجود الشرط حين وجود المشروط فيحكم بصحة المشروط» وعلى عدمه حين وجود 
المشروط فيحكم ببطلان المشروط . نعم يترتب عمقلا على عدم وجود المشروط حين وجود الشرط مع فرض 
العلم بوجود المشروط في الجملة» أنه وجد في ظرف عدم شرطه» وهوغير ثابت بالاستصحاب. 


له 


في حكم تأخير المأموم عنها عمداً الى أن يدرك ركعة منها 55 
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كفاية الشَّكٌ في الاستصحاب بالعنوان الذي يكون مورد اللا ثر ولو كان معلوماً 
بعنوان آخر. 

ثانهها: أن حكومة أحد الاستصحابين على الآخر لا تتوقف على كون 
الستصحب في أحدهما الموضوع وني الآخرالحكم, كما هو المشهور في الألسنة» بل 
الملاك رفع الشك بواسطة أحد الاستصحابين من دون العكس. 

و المقصود في المقام هوالإشارة» وتمام الكلام في الأصول . وهو الموفق المأمول. 

فرع 
هل يجوز للمأموم التاخيرعن الصّلاة عمداً إلى أن يدرك ركعة منها من جهة أنه 


ويدلَ على التقدتم المذكور الصحيح الأول لزرارة(0) ني باب الاستصحاب بل القّاني() له أيضاً من جهة 
أنه لوبني على التعارض لكان استصحاب عدم وقوع الصلاة حال الظهارة معارضاً لاستصحاب الظهارة 
الحدئيّة أو الخبئيّة . فتأمّل. 

و أمَا توجيه البطلان كما في مصباح الفقيه()بالإيراد على الاستصحاب المذكور بعدم إثباته عنوان 
الدرك واللحوق كما في الرّوايات. ففيه: 
ئ أوَلاً: انَ الرك واللحوق إن كان من الإضافات الخارجيّة كالتقارن والتقدّم فلابت أن يكون مدركاً؛ 
وإن كان من الاعتباريّات التفس الأمريّة كالإمكان والامتناع, فلابد أن يكون مفهوما-غيرما في الخارج- 
مدركاً في الذّهن» وليس كذلك بالوجدان؛ وإن كان من الأمور ا مجعولة فلا إشكال في إثباته بالأصل . 

و ثانياً: ان مفاد غير واحد من الرّوايات: أنَ الملاك هوركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه؛ فني 
صحيح الحلبيَ «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرتوركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت 
الركعة. . .»(:) والدّرك الذي في الصّدر هو حضور الصّلاةفيحال ركوع الإمام الذي لادخل لهني الحكم قطعاً. 


. من أبوان نواقض الوضوء‎ ١ من باب‎ ١ ص 174 ح‎ ١ وسائل الشيعة ج‎ )١1( 
من باب/امن ابواب النجاسات.‎ "ح١‎ ٠.١ (؟) وسائل الشيعة ج ؟ ص"‎ 
. جص 485 في صلاة الجمعة‎ )( 


(1) وسائل الشيعةج ه ص 4١‏ 4 ح 7 من باب 8 4 من ابيواب صلاة الجمعه. 


5 الواحب عليه إلا الإتيان بصلاة الجمعةغ ومقتضى وانشدم رن من أنه : من. 
أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة, الإتيان بها أؤلا؟ من جهة أن مقتضى 
ماتقدّم(١)‏ من مصححح اين سنان «الجمعة لا تكون إلا 9 أدرك الخطبتين», وإطلاق 
مادل على وجوب صلاة الجمعة على كل واحد, بِضِمٌ مادل على أنها مركبة من 
الخطبتين والركعتين» فيجب على اللأموم كما يجب على الإمام -لكن بالتسبة إلى 
الأول يكون الواجب حضورها أو هو وسماعها ‏ وإطلاق مادلَ على تضيّق وقت 
صلاة الجمعة وأنَ وقتهاساعة تزول الشّمس (2)» وظهورقوله تعالى : «إذا نوْدِيٍ لِلصَلاةٍمِنْ 
يو حك فَاسْعَوًا»(4)» هوالوجوب. ومادلٌ على الا كتفاء -ممّاتقدم لاينا في وجوب . 
المبادرة وكوك المطلوب متعتداء كمابالنسبة إلى وقت الصّلاة في غي را جمعة» لوضوح 
أن الحكم بِأنَ «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» لاينافي وجوب 
المبادرة» فيلتزم بكون المطلوب في الجمعة هو لزوم المبادرة» وعلى تقدير عدمها لا 
تفوت الجمعة فتكون مطلوبة أيضاً؛ وحينئذٍ يقال: يجب على المكلفين صلاة الجمعة 
الكاملة ويجب عليهم أيضاً أصل صلاة الجمعة كما في الصّلاة مع الطهارة المائيّة 
وكالوقوف الاختياري بعرفات والمشعر. وجهان: 

أقواهما الثاني كما ظهر مما سردناهبل الأحوط هو الحضور قبل الزوال 
إن كان الإمام يخطب قبله. هذا ما خطر بالبال ولم أر التعرّض له في كلمات 
الأصحاب رضوان الله عليهم . 

و لكنّ الأظهر:أن يقال بعدم وجوب حضور الخطبة إذا كانت قبل الزوال؛ 
وذلك لدلالة صحيح عبدالله بن سنان [المتقدّم ](5) على أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
«كان... يخطب في الظلّ الأول؛ فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فانزل 


.1” فيص‎ )١( في ص45978.‎ )١( 
.٠6١ سورة الجمعة الآية؟ (0) فيص‎ )4( .18و1١١و‎ ١ تقدم فيص‎ )"( 
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في نقل عباراتهم في اشتراطها بالسلطان العادل 
[الشرط]التّاني:السّلطان العادل» 


فصل...» مع وضوح عدم وجوب السّعي إلا بعد سماع التداءء كما يظهر من 
الآية الشريفة . 

إنما الإشكال في وجوب المبادرة حين سماع التداء كما هوظاهر الآية الشريفة» 
ومنشأ الإشكال ظهور دليل اشتراط الجماعة في الجمعة في شرطيّتها لما من أوّل 
الصَلاة إلى آخرها من جانب واحدء ودليل صحّة الجمعة لمن أدرك الرّكعة من 
الجمعة المنعقدة من جانب آخر. 

ويمككن أن يقال: إن الثاني صريح في نني الاشتراط والأوّل ظاهر في الاشتراط 
المطلق فيرفع اليد عن ظهوره» و بعد رفع اليد عن ظهوره في الاشتراط المطلق لا يبق 
له ظهور ثانويّ في اشتراط كماها الوجوبيّ بذلك . 

و الفرق بين المقام و بين مثل الظهارة المائيّة في الحكم بعصيان إراقة الماء فيها 
دون المورد» إنها هو ظهور موضوع عدم الوجدان في الاشتراط بالمائية وا وهذا غير 
ظهور «من أدوك », ولا أقلّ من الشك قْ لؤؤرة في ذلك » مع أنه فها أيضاً لا 
يخلوعن غموض إلا أن يتمسّك في ذلك ببعض الروّايات التي رما يظهر منه ذلك . 

مع أنه لا ظهور في الآية في وجوب السّعي إلى الخطبة, إن إطلاق الذكر على 
الخطبة لا يخلوعن مسامحة» فلعلٌ الأصحّ أن يكون المراد به الصّلاة» ولا دليل على 
وجوب سماع الخطبة لكل أحد إلا ما ورد في خصوص «من لم يدرك الخطبة» 
الذي لاب من رفع اليد عن ظهوره كما تقتم(1). وهو المستعان. 
ه البحث في ذلك يتم بعونه تعالى ومشيئته في طيّ أمور: 
الأمر الأوّل: 
نقل عبارات القدماء من الأصحاب حتّى يتضح حال المسألة 


)١(‏ في ص4»). 


١‏ قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: «من شرط انعقاد الجمعة: الإمام أو من 
يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك » ومتى أقيمت بغير أمره لم تصحح, 
ها كال الأوزاعي واو تحديقة, وقال محمّد: إن مرض الإمام أو سافر أو مات 
فقدمت الرّعيّة من يصلي بهم الجمعة» صحّت,» لأنه موضع ضرورة. وصلاة العيدين 
عندهم مثل صلاة الجمعة. وقال الشافعيّ: ليس من شرط الجمعة» الإمام ولا أمر 
الإمامء ومتى اجتمع جاعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز. وبه قال 
مالك واححد. 

دليلنا: [الف] أنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره. وليس على انعقادها 
إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل. 

فإن قيل: أليس قد رويتم فيا مضى وني كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والّواد 
7 الؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ 

قلنا: ذلك مأذوتٌ» مرغَبٌ فيه, فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلى 
1 عه 

[ب] و أيضاً عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة» الإمام 
أو أفرة: 

[ج] و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: : قال: «نحجب الجمعة 
على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقلّ منهمء الإمام وقاضيه والمدعي حقاً 
والمذعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام»١١1).‏ 

[د] وأيضاً فإنه إجماع» فإنَ من عهد التّبيّ صلَى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 4 ح ١‏ من باب ؟ من ابواب صلاة الجمعة. 


في نقل كلام الشيخ عن المبسوط والنهاية 
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هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ومن ولى الصلاة فعلم أن ذلك إجماع أهل 
الأعصار. ولو انعقدت بالرّعيّة لصلوها كذلك(١).‏ 

و في المبسوط -بعد تقسيمه الشرائط إلى قسمين» فجعل بعضها شرطاً في 
الوجوب و بعضها الآخر شرطاً لصحّة الانعقاد -قال: «فأمًا الشروط الرّاجعة إلى 
صحّة الانعقاد فأربعة: السّلطان العادل» أومن يأمره السلطان..»(7) 

وقال بعد ذلك -عند ذكر الفروع المتعلقة بالخطبة : «وقد بِيّنَا أن من شرط 
انعقاد الجمعة, الإمام أومن يأمره بذلك, ولا يجوزمع حضور الإمام العادل أن 
يتولى الجمعة غيره إلا إذا منعه من الخضورء مانع» من مرض وغيره» (7). 

وقال بي اواغر اانصيف.: «ولا بان أن يجمع المؤمنون في زمان التَقَيّة بحيث 
لا ضررعلهم؛ فيصلون جمعة بخطبتين. فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلَّوا جماعة ظهراً 
أريع ركعات»)(4). 

و في التّهاية: «الاجتماع في ضلاة الجمعة فريضةٌ إذا حصلت شرائطه؛ ومن 
شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصّلاة بالتاس». 

وقال بعد ذلك : «و إذا حضر الإمام في بلد لا يجوز أن يصلَّي بالناس غيره إِلّا 
مع المرض المانع له من ذلك ». 

وقال في أواخر الباب: «ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث 
لاضرر عليهم فيصلوا جمعة بخطبتين»(0). 


. 47 كتاب الخلاف ج١ صلاة الجمعة مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط الطبعة الثانية «في ست مجلدات بطهران» ج١‏ ص 2١47‏ كتاب صلاة الجمعة. 
(7) المبسوط الطبعة الثانية «في ست مجلّدات بطهران» ج١‏ ص .١44‏ كتاب صلاة الجمعة. 
(4) المبسوط الطبعة الثانية «في ست مجلدات بطهران» ج١‏ ص 2١60١‏ كتاب صلاة الجمعة. 
(5) كتاب النهاية كتاب الصلاة؛ باب الجمعة وأحكامها. 


فال ق جات الأمرقالتفيروق: «ويجوزلفقهاء أهل المحق 
اترعقعوما ما متاي ن المعترات كينا ومجلةة الينة 
والعيدين» ويخطبون الخطبتين» ويصلون بهم صلاة الكسوف مالم يخافوا في ذلك 
ضرراً فإن خافوا في ذلك الضرر ل يجز هم التعرّض لذلك على حال». 

ولا يخنى أن ملخص ما ذكره قدس الله سرّه-في مجموع كلماته المتقتمة أمور: 

الأّل: كون الإمام العادل المقصود به المعصوم عليه السّلام أو من كان من 
قبله» شرطا في صحّة انعقاد الجمعة؛ كما صرّخ بذلك في المبسوطء وادّعى إجماع 


الفرقة على ذلك 
الثاني: انه ثبت الإذن للمؤمنين في إقامة الجمعة ولولم يكن منصوب 
بالتصوص . 


الثالث: انّه لا يجوزمع حضور الإمام أن يجمّع غيره إلا مع حصول مانع له 

ولا يخ أن مقتضى الأمر الأخير -الذي نقلناه عن المبسوط والتهاية أن 
الإجماع المذ كور عل الاشتراط ليس على نحو الإطلاق بحجيث كان مقتضاه سقوط 
الجمعة إذا ل يكن الإمام حاضراً أو كان مريضاً؛ فإطلاق الإجماع المدعى على 
الاشتراط موهونٌ جداً ما يذكرسسقدّس سرّه بنفسه في كتابيه. 

والاحن ابفياً أنّ مقتضى ما في الخلاف -من أن الإذن العام للمؤمنين إذا 
اجتمع العذقع ركون عجاريا بحرى التصب- هو الوجوب التعييني» الودج أنه لايد 
للمنصوب من عقّد الجمعة إذا كان العدد سبعة» كما سيجيء إنشاءالله تعالى. 
وليس قولهِ: «ذلك مأذون فيه مرغب فيه»» وقوله: «لا زه بأن يجمع المؤمنوك»), 
وقوله: «ويجوز لفقهاء أهل الحق»), مركا في الجواز في مقايل الوجوب؛ بل لعل 
المقصود بيات عدم المرية تكلينا اوها لكونه في مقام الحظرء كما هو الظاهر 
خصوصا أ في ما نقلناه عنه من نهايته في باب الأمر بالمعروف» فراجع وتأمّل. 


في نقل كلام المفيد ره عن المقنعة والإشراف سس ب هه 


ها في الجواهر من صراحة كلامه بي ننى الوجوب العينيّ(١)‏ غير واضح. وكذا 
قوله: «فن الغريب دعوى بعض المتفقّهة أن الشيخ ممّن يقول بوجوها عيناء مدعياً 
عليه الإجماع»(). إذ لا غرابة في ذلك على ما بِيْنّاه. 

نعمء الظاهر أنَّ معقد إجماعه المتعى ليس إلا ما عقّد المسألة له وهو اشتراطها 
بالإمام أو المأذون» لا ثبوت الإذن للعموم. وربما يويد ذلك بما رواه في التهذيب بي 
مقام الاستدلال لمقنعة شيخه المفيد-قدّس سره-الظاهر كلامه في الوجوب التّعييني 
كبا رما سيحىء إن شاءالل تعالىي. 20 

3 5 المفيد في مقنعته: «و اعلم أن الروايَ جائثت عن الصَادقين 
عليهماالسّلام : أذَالله جلّ جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة» حمسا 
وثلاثين صلاة, لم يفرض فيها امجي إلا في صلاة الجمعة خاصّة؛ فقال جَلّ من 
“2 ذا أنه الدين امد وا إذا نودي للصّلاة َمنْ يوم لق فاسعا إلى ذكر الله وَذّرُوا 

م. لِك حَيِرٌ لَكئُ إِنْ كن تَعْلَمُونَم)... ففرضها_وفقك الله 
5 على ما قمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم 
الجماعة. . . »(). 

وعن كتاب الإشراف له أيضاًء في مقام بيان شرائط الجمعة: 

(«و وجود أربعة نفربما تقدّم ذكره من هذه الصضَفات ووجود خامس يَرْمُهمء له 
صفات يختصٌ بها على الإيجاب[١],‏ ظاهر الإمان[؟], والظهارة في المولد من 
المتفاح[2]» والسّلامة من ثلا ثة أدواء: البرص والجذام والمَعرّة رد المشيئة لمن 
أقيمت عليه في الإسلام[4]» والمعرفة بفقه الصّلاة[5]» والإفصاح بالخطبة 


.١50! ص‎ ١١ و()) الجواهرج‎ )١( 
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والقران[1]» وإقامة فرض الصّلاة في وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال[/1]» 
والخطية مما تصدق عليه من الكلام. 

وإذا اجتمعت هذه المانية عشر خصلة» وجب الاجتماع في الظهر يوم الجمعة 
على ما ذكرناه؛ وكات فرضها على التصف من فرض الظهر للحاضر في سائر 
الايام»(1). 

ولا يخق أنه كاد أن يكون صريحاً في عدم اعتبار وجود الإمام المعصوم أو 
المنصوب الخاصٌ من قبله, لأنّ ذكر ما ذكر من الشرائط, بالتّسبة إلى ا معصوم 
مستدرك » فإِنَ «كلّ الصَيد في جوف الفراء», وأا المنصوب بالخصوص فا معصوم 
بنفسه يراعي ذلك» ولا يحتاج إلى أن يعيّن المفيد_رحه اللّهسما يجب عليه أو ينبغي 
له» بل لوفرض أن المعصوم رأنى لمصالح المسلمين أن يعيّن من يكون فاقداً للشرائط 
المذ كورة فعيّن ذلك لم يكن لأحد التَجنّب عن شهود جعته. 

ومن العجب أن صاحب الجواهر_قدّس سرّه-قال: «وأمّا المفيد فإنه وإن 
أوهمت عبارته ذلك» لكن من ا محتمل قويَاً إرادة صفات التائب مما ذكره»(؟) 
وذلك لما عرفت من كونه كالصريح, والاحتمال المذكور غير مورد للاعتماد في 
مقام الاستشهاد بالألفاظء وإلا لم يبق لفظ يفيد المعنى غالب وذلك لتطرّق 
الاحتمالات البعيدة في كثير من الظواهر, بل في ما يُعدَ بحسب الارتكاز العرفى 
00 

و عنه-قدّس سرّه-أيضاً (م) والظاهر أنه من مقنعته-في باب الأمر با معروف بعد 
أن ذكر أن إقامة الحدود إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالئ, وهم أمّة 
الهداة من آل محمّد عليهم السّلام» ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكّام» وقد 
فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.وأكثر في ذلك قال: «وللفقهاء 


.١79© ص‎ ١١ (؟) و(») الجواهرج‎ .58١ الحدائق ج و ص‎ )١( 


في نقل كلام المقيد ره عن الإرشاد._ سس ب ب بإ يا 


من شيعة آل محمد صلَى الله عليه وآله أن يعوا بإخوانهم في الصَلوات الخمس 
وصلاة الأعياد والاستسقاء والخسوف والكسوف إذا تمكنوا من ذلك » . 

وقد استظهر منه صاحب الجواهر عدم مشروعيّة الجمعة في زمان الغيبة» من 
جهة عدم التعرّض لا في مقام البيان. ولعمري إنه يبعد في مقام الثبوت أن يكون 
فتواه تفويض ججميع ما للإمام إلى فقهاء الشيعة حتّى الحدود المتضمّنة لقتل 
التفوس» وحتّى صلاة العيدين المشتركة للجمعة في غير واحد من الأحكام وتكون 
صلاة الجمعة بالخصوص مستثناة من ذلك فإِنَ دليل كون تلك الأمور بيد الإمام 
المعصوم متّحد السياق؛ ومايدل أو يمكن أن يستدل به على نيابة الفقيه عن الإمام 
المعصوم عليه الصلاة والسّلام أيضاً كذلك ؛ وحيئئذٍ فالمظنون قويّاً كون الجمعة 
مقصودة من تلك العبارة إِمَا باعتبار كونه من الأعياد ويؤْيّده التعبير بالجمع خلافاً 
لا هو المتعارف من التعبير بالعيدين» و إِمّا باعتباركونه داخلاً في .الصّلوات الخمس 
الواردة في كل يوم. 

وممّا ذكرنا يظهر أن عبارته هذه أدلَ على جواز إقامة الجمعة من العكس. 

وعنه أيضاً في الإرشاد-في مقام الاستدلال على إمامة القائم عجّل الله تعالى 
فرجه. وجعلبنى الله فداه ووهبني لقياه - مالفظه: «من ذلك ما يقتضيه العقل 
بالاستدلال الصَحيح من وجود إمام معصوم كامل غنىّ عن رعاياه في الأحكام 
والعلوم في كل زمان, لاستحالة خلو المكلفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى 
الصلاح وأبعد عن الفساد؛ وحاجة الكل من ذوي التقصان إلى مؤدب للجُّناة مقوّم 
للعصاة... مقبم للحدود. حام عن بيضة الإسلام» جامع للناس في الجمغات و 
الاعياد»(١).‏ 

ولا ريب عندى فيعدم ظهوره إلافي كونه عليه السّلام أول بذلك ؛ وتكفله للامور 


.١76© ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


المذكورة أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد, ولا دلالة فيه على الاختصاص التَامَ 
بحيث ينتج عدم المشروعيّة حتّى من الفقهاء في زمن غيبته عن الأنظار. كيف 
ويصرّح في عبارته المتقتم نقلها: أن لفقهاء الشيعة أن يجمَّعوا بإخوانهم في الأعياد. 
وقد كر فيضن أمور اذوه إلهم من جانب الإمام عليه السّلام. 

فا متحصّل من مجموع الكلمات المنقولة عنه قدّس الله نفسه الزكيّة هو وجوب 
الجمعة في حال الغيبة وأ الإمام أولى بذلك عند حضوره وظهوره. وكون ذلك من 
باب أن الاشتراط به نما هو مع فرض الحضور وبسط اليد أو يكون مطلقاً -لكن 

ثبت الإذت منهم لمطلق المؤمنين أو الفقهاء غيرمعلوم مما نقل من كلماته. 

وملخص ما يرد على الجواهر بالتسبة إلى ما ذكره في عبارات المفيدء أمورٌ: 

الأوَل: قوله «وإن أوهمت عبارته» وذلك لظهورها في الوجوى وعدم الاشتراط . 

الثَاني: قوله «من امحتمل قويّاً إرادة صفات التائب» فإِنَ عدم كون المراد هو 
التّائب الخاصٌ من المعصوم, واضح لوجوه: 

ألف : عدم ربط ذلك بالفقهاء؛ بل مراعاته موكولة إلى المعصوم عليه السّلام . 

ب: عدم الدليل على لزوم ذلك فيه بل لابد أن يكون ممّا فيه الصلحة على 
العموم . 

ج: عدم مصداق لذلك ف زمات الغيبة إلا نادرا. 

الثالث: قوله «ثَرَلكَ اشتراط التيابة لمعلوميّته» فإنّ ذكر الصّلّوات الخنمس 
وكون الاجتماع فيها ستّة من الضروريّات» وقد ذكرها ولم يذكر التيابة» فليت 
شعري هل تكون التيابة أوضح من الصّلوات الخمس؟ ! 

الرابع: قوله «كما أنه ترك ذكر العدالة» فإنه لم يترك ذكرهاء لقوله: «حضور 
إمام ماموك»» فإنه عين العداله. 

الخامس: قوله (اكتصوها بعد نقل الإجماع من تلامذته)» فإنه سيجيء عدم 


فق مايردعلى الجواهربالنسبة الى ما ذكرق عيارات المفيد رة ب _ اس 93# 
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ظهور عبارة السَّيِّد في الإجماع على الاشتراط بل ربما يظهرمن بعض عباراته عدمه . 

السادس: قوله بالتسبة إلى ما في الإرشاد: «ظاهره أن ذلك من خواصه» فإن 
فيه ما تقدّم من أنه بصدد أولويّة وجوده وبسط يده من عدمه, مع أنه لم يذكر انعقاد 
الجمعة بل قال: («جامع للتاس ثي الجمعات والاعياد» وهو واضح. 

السابع: الاستناد إلى ما قاله في صلاة العيدين» مع أنه ظاهر في اشتراط حضور 
الإمام لوجوب إقامة العيد جماعة وأنه مع عدمه يكون الانفراد سبَةّ وهو غير مربوط 
بالجمعة . 

الثامن: قوله بالتّسبة إلى ما نقل عنه في الأمر بالمعروف: «وظاهره أنّ ذلك كله 
من مناصب الأمّةَ عليهم السّلام»؛ مع وضوح أنَ إقامة الجماعة في الصّلّوات 
الخمس والكسوف والنسوف» ليست من مناصب الإمام عليه السّلام» نعم هو اول 
بذلك . 

التاسع: استدلاله بما في المقنعة من قوله: «ففرضها وفقك الله» إلى آخرما تقدم. 
مع أنه يدل على الاذ شتراط بإمام على صفات يتقدّم الجماعة فهو يدل على عدم 
الاشتراط . 

ولعل نظره إلى ظهور لفظ الإمام في إمام الأصل أونائبه الخاصٌ» أوظهوره في من 
يكون إماماً مع قطع النظر عن انعقاد الجماعة» أو ظهور قوله: «إِلَا أنه بشريطة 
حضور إمام على صفات» في الفرق بين الاجتماع المعهود والاجتماع الذن فو شرطا 
في الجمعة. والكل ممنوع . 

"- وقال علم الهدى في الناصريّات(١):‏ «الذي يذهب إليه أصحابنا في صلاة 
العيدين أنها فرض على الأعيان وتكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من 
حضور السلطات العادل و اجتماع العدد ا تخصوص إلى غير ذلك من الشرائط, وهما 


.١١١ مسألة‎ )١( 


سئّة تصلى على الانفراد عند فقّد الإمام». 

ولا يخنى ظهوره في دعوى الإجماع على الاشتراط لكن لا يكون صريحاً بل ولا 
ظاهرا في الشرطية المطلقة المستلزمة لعدم الصتحة عند فقد الإمام في عصر عدم بسط 
يده الشريفة» كما هو في العيد ليس كذلك أيضأء بل لا يكون صريحأ في عدم 
وجوبها حال الغيبة» بل القدر المتيتقن من مفاد كلامه عدم وجوبها حال تسلطه 
عليه السّلام مع فرض عدم حضوره عليه السّلام في انحل . 

وعن كتابه الفقه الملكيّ : «والأحوط أن لا يصلّى الجمعة إلا بإذن السَلطان 
وإمام الزمان لأنها إذا صلّت على هذا الوجه انعقدت وجازت بالإجماع وإذا لم يكن 
فيها إذن السلطات لم يقطع على صحتها وإجزاتها»(١).‏ 

و عن المسائل الميافارقيّات في جواب السؤال عن آنْ صلاة الجمعة هل يجوز 
خلف المؤالف واتخالف؟ قال: «لا جمعة إلا مع إمام عادل أومن نصبه الإمام»(0). 

و الإنصاف: أن كلامه في الفقه الملكي ظاهرٌ بل صريح في أنه لا يحكم بعدم 
المشروعيّة في زمان الغيبة» بل يحتاط بتركهاء لاحتمال الاشتراط بالإمام أو 
التحوين كا شو فاه ايضماً في عدم تسلم ا الاشتراط» بل الصحة 
مع وجود المعصوم أو المنصوب هو المتيقّن. كما أن كلامه الأخير ليس صريحاً في 
ذلك أيضاًء لاحتمال أن يكون المقصود أنه يشترط العدالة في إمام الجمعة أو من 
يكون منصوباً من قبل الإمامء فيكني التصب في صلاحيّة الاقتداء وإن لم يحرز 
عدالته؛ بل يمكن أن يقال: إنه يكني ولو الحرز فسقه» لأنّ نصبه من قبل المعصوم» 
ولو لبعض المصالح» كافٍ في جواز الاقتداء» بل في وجوبه. 

5 - وعن الصَّدوق في المقنع : «وإن صلَّيت الظهر مع الإمام يوم الجمعة بخطبة 
صليت ركعتين وإن صلَيت بغير خطبة صلّيتها أربعاً وقد فرض الله تعالى من الجمعة 


.514 رسائل الشهيد الثاني ص‎ )١(و‎ )١( 


في نقل كلام الصدوق عن المقنع و الأمالي والقداية يش 8 
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إلى الجمعة حمسا وثلا ين صلاة, منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي 
الجمعة» ووضعها عن تسعة: الصغير, والكبير واجنون» والمسافر, والعبدء وا مرأةع 
والمريض» والأعمى» ومن كان على رأس فرسخين. ومن صلاها وحده فليصلها 
أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأيّام. » انتهى ما عن الحدائق(1) ولكن ليس في 
التّسخة التي عندي من كتاب المقنع قوله: «وقد فرض الله تعالى... الخ». 

وعن الأمالي: «و الجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة» وني سائر الأيَام سئّة فن 
تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غيرعلة فلا صلاة له. ووضعت الجمعة عن 
تسعة(؟) الخ. 

وني الهداية: «فرض الله عزوجل من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة» 
منهاصلاة واحدة فرضها الله عزْوجلَ في ججاعةٍ وهي الجمعة» ووضعهاعن تسعة؛ إلى 
أن قال: ومن صلاها وحده فليصلها أربعاً كصلاة الظهر ني سائر الأيّام, فإذا 
اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافواء مهم بعضهم وخطيهمء إلى أن قال: والسّبعة 
الذين ذكرناهم, هم الإمام والؤْدْن والقاضي والمتعي حَقَّاً والمّعى عليه 
والشاهدان»)(م). 

أقول: الظاهر أنه ليس المقصود من الإمام المذكور في الذيل- اشتراط انعقاد 
الجمعة بالإمام المعصومء لانه مستلزم لتقييد الإطلاق بعد تماميّة الجملة بالفرد 
التادر» فإك قوله عليه السلام: «امهم بعضهم وخطبهم» مطلقء» وتقييده بالفرد 
التادر وهو الإهام المعصوم لا يخلوعن الاستهجان. مع أنه استدلال برواية(4) زرارة 
الخالية عن التقييد. مع أن فرض الخوف صريح في كون المفروض هو عدم بسط 
اليد فلا معنى حينئذٍ لكون السبعة هو الإمام عليه السّلام ووو .مع أنه لا مصداق له 


)١(‏ الحدائق ج كص 84". () الحدائق ج و ص 7"860. (") الهداية, باب فضل الجماعة. 
(:) وسائل الشيعة ج ه ص ١7‏ ح ؛ من باب ه من أبواب صلاة الجمعة. 


في الخارج. 

فحينئذٍ إِمَا أن يكون المقصود هو إمام الجماعة ويكون المراد أنه لا يلزم أن 
يكون العدد غير الإمام والمؤذن وغير من حضر عنده لغير صلاة الجمعة» وإما أن 
يكون المراد هو الإمام المعصوم ويكون المقصود أن الإمام المعصوم على تقدير حضوره 
وتشرّف التّاس به يكون أحد السّبعة وكذا من يكون من حضار بجلسه أو يكون 
دنا 

. ومن ذلك يظهرعدم دلالة رواية حمّد بن مسلم الآتية(1)-إن شاءالله تعالى- على 
الاشتراط بالإمام المحصوم . 

وظهر أيضاً أن الظاهر من كلامه-قدّس سرّه-في الكتابين هو الوجوب من دون 
أن يظهر منه الاشتراط بوجود الإمام المعصوم . 

ولكن لا دلالة لما في المقنع على ما في النسخة التي عندنا على الوجوب؛ نعم 
ظاهره الصحة. 

و كذا لا دلالة للفقيه على ذلك لأنه ذكر في الفقيه رواية محمّد بن مسلم التي 
رما يتمسّك بها على الاشتراط كما في الخلاف وغيره وتأتي إنشاءالله تعالى(؟) مع 
جوابه(7). نعم المستفاد من الفقيه عدم وصول خير معتبر دالَ على الاشتراط غير 
ماذكره من رواية محمد بن مسلم(؛). 

ه ‏ وعن الكلينىّ قدّسسرّه في الكافى الذهاب إلى الوجوب على ما نقل 
غنم مادى: الددائق 500 1 

قال قدّسسرّه: قال [الكلينيّ] في كتاب الصّلاة: «اياب وجوب الجمعة 


(١)و(؟)نيٍ‏ ص١٠‏ وقدمرّفي ص 55. (9) ص .١١7‏ 
(:) من لا يحضره الفقيه باب وجوب الجمعة وفضلها ح 4؟١١‏ طبع مؤسّسة الاسلامي التابعة 
لجماعة المدرّسين ج١‏ ص١١1.‏ 


قٍِ دلاله كلام الكليّني على عدم وصول خبر اليه لاشتراط صلاة الجمعة بالمعصوم ل تاك 


وعلى كم تجب» ثم نقل ما يدل على أن الجمعة من الفرائضء ثم روى أخباراً 
أخر في تعيين العدد ووجوب حضور من كان على رأس فرسخين» واشتراط الفصل 
بن الجمعتين بثلاثة أميال» واقتصر على ذلك الى أن قال صاحب الحدائق 
قدس سرّه: وإنها نسبنا ذلك إليه مذهبأ لما صرّح به في صدر كتابه مما يدل على أنه 
بصدد جمع ما يكتني به المتعلّم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدّين 
بالآثار الصّحيحة عن الصّادقين عليهماالسّلام والسّنن القائمة التي عليها العمل» ويها 
يأ رضن الل تعالى .وستة قبي :ضلى الله عليه والهن انتى 0 ملخضا . 

أقول: الظاهر وضوح دلالته على عدم وصول خبر إليه يدل على اشتراط الجمعة 
وجوباً أو انعقاداً بالمعصوم أو المنصوب وإلا لأدرجه في مقام بيان شرائط الجمعة: 
بل كان هو أولى بالذكر لدلالة ذكره ذلك على عدم الوجوب أو عدم الصَبة فعلاًء 
ولم يكن لذكر باق الشرائط أثر عملي بعد ذلك» بل ليس ذلك إِلّا شبه التاريخ 
المتعلق بما مضى من زمن الرّسول صلَى الله عليه وآله وسلّم والمدّة القصيرة التي كان 
أميرا ممنين وابنه انحتى عليهما السّلام مبسوطي اليد وهو بعيد جداً. 

و الحاصل: أن عدم نقل الحديث الدالَ على الاشتراط بالمعصوم ني مقام بيان 
الاحاديث الدالة على الشروط» دليل على عدم وصول حديث إليه يدل على ذلك . 
وهو من الموهنات للاشتراط, ولولم يظهر بذلك مذهبه قدّس سره, على مابيّنه في 
الحدائق. ولا يكون معلوميّة الاشتراط به موجبة لعدم ذكر الحديث الدالَ على 
الاشتراط. كيف؟ وكونها من الواجبات والفرائض أوضح من الاشتراط المذكور 
قطعاً؛ مع أنه عقّد الباب لبيان وجوبه ومن يجب عليه كما تقدّم. 

لكنّ الإنصاف: عدم معلوميّة مذهبه من ذلك» وأنه عدم الاشتراط؛ وذلك 
لذكره ما يمكن أن يكون دالا على الاشتراط وهو خير زرارة قال: «كان أبو جعفر 


)١(‏ الحدائق ج و ص ؟787. 


عليه السّلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط, 
الإمام واربعة))(١).‏ 

و أولى منه بالمَسَك خير سماعة» قال: «سألت أبا عبدالله عليه السّلام» عن 
الضلاة يوم الجمعة» فقال عليه السّلام : ما مع الإمام فركعتان وأمّا من يصلّي وحده 
فهي أربع ركعات منزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطبء فأمًا إذا لم يكن إمام 
يخطب فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة»(0). 

. وجه الأولويّة صراحته في كون الإمام المشترط غير إمام الجماعة وذلك لفرض 
الضاعة» فير بوانت كانا غير امك كمادا تق إن شاعات تعالك, وطن الخوانت عن 
أله اعرف رذ اهن يساكدات الامسانم نس قاد منه عدم وصيرل خر إله 
دالٍ على الاشتراط غير ما ذكره. 

5 - قال ابن زهرة(”) في الغنية في عداد ما يقف عليه وجوب الاجتماع 
للجمعة : «وحضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى بجراه. إلى أن قال: كل 
ذلك بدليل الإجماع الماضي ذ كره» . 

و ظهوره في الاشتراط بحضور ا معصوم غيرقابل للإنكار» بل هوصريح في ذلك , 
وظاهر في أن الشرط المذكور باق بحاله بالتسبة إلى زمان الغيبة, لكن احتمال أن 
يكون مبناه على صدور الإذن منهم لجميع الشيعة_فيكون الشرط حاصلاً -متحقق 
ايضاَء فلا يناني القول بالوجوب التعيينيّ في زمان الغيبة؛ فا مقصود بذكر الشرط 
المذكور هو التَحرّز عن حضور جماعةسلاطين الجور» وأن عدم حضور الشيعة 


)١(‏ الفروع من الكافي ج * ص 4١5‏ ح 4 من باب وجوب اللنسعة: 

)١(‏ الفروع من الكاني ج « ص 47١‏ ح ؛ من باب تهيئة الإمام للجمعة. 

(0) وهو كبا قال في التنقيح- حمزة بن على بن زهرة الحسيني الحلى, عزالدين ابوالمكارم المتوؤ في 
القَرك السادس. 


في نقل كلام القاضي وابن حمزة و الحلبيّ والكراجكي 


ليس لتهاوهم بالجمعة» بل لفقد شر طالوجوب عندهم بحيث يفتصي وجوب 
حضور جمعة أمراء الجور. 

- وعن القاضي(١)‏ كما في مفتاح الكرامة: «انَ وجويها يقف على حضور 
الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه» والدليل على ما ذهبنا إليه الإجماع»(0). 

لكن في جواهره في جواب مسألة البيع وقت كون الإمام على المنبر: «أنه لا 
ينعقد البيع لأنه منبيّ عنه والتهي يقتضي فساد الممبيّ عنه»(م). فيحتمل أن يكون 
المقصود من المنصوب والجاري يراه مطلق العدول من الشيعة» ويحتمل أن يكون 
هو امجتهد كما احتمله في جواهر الكلام(؛). 

8 - و قال ابن حمزة الطوسي في الوسيلة: «و يحتاج في الانعقاد إلى أربعة 
شروط: حضور السّلطان العادل أو من نصبه كذلك إلى ان قال: ويجتمع فيه تسعة 
شروط: الإمان» والبلوغ, وكمال العقل» والعدالة» وصدق اللهجة» والولادة من 
الحلال» وإقامة الفرائض في أوَل الوقت, والضَحَة من الجنون والجذام والبرص»(5) 

9 - وعن أبي الصلاح الحلبيّ (<) كما في مفتاح الكرامة: «ولا تنعقد الجمعة 
إلا بإمام الكلّة أو منصوب من قبله أو من تتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر 
الامرين»(7). 

٠‏ - وعن القاضي أي الفتح الكراجكيّ(م) في كتابه المسمّى بتهبذيب 


(1) وهو الشيخ سعد الدين أبو القاسم عبدالعزيز بن نحرير المعروف بابن البرَاج الطرابلسيّ وهو 
يروي عن الشيخ والمرتضى ومحمّد بن عثمان الكراجكى وتقىّ بن نجم أبي الصلاح الحلبئ . 

(؟) مفتاح الكرامة ج * ص هه الثاني:السلطان العادل. 

(") جواهر الفقّه. باب مسائل تتعلق بالصّلاة. (4) الجواهرج ١١‏ ص .١16‏ 

(5) الوسيلة كتاب الصلاة؛ فصل في بيان صلاة الجمعة. 

(1) وهوتلميذ الشيخ و المرتضى . (0) مفتاح الكرامة ج" في صلاة الجمعة ص 5ه . 

(8) وهوتلميذ المرتضى و افيد والشيخ قدّس الله أسرارهم على ما ذكروه. 


المسترشدين» كما في مفتاح الكرامة: «وإذا حضرت العذة التي يصح أن ينعقد 
بحضورها الجماعة يوم الجمعة وكان إمامهم مرضيّاً متمكنا من إقامة الصّلاة في وقتها 
وإبراز الخطبة على وجهها وكانوا حاضرين آمنين ذكوراً بالغين كاملي العقل, 
أصحاءء وجبت علهم فريضة الجمعة وكان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين 
يصلي بهم بعدهما ركعتين»(١).‏ 

-١‏ وعن ابن إدريس في السّرائر: « نفي الخلاف عن اشتراط أنعقادها 
بذلك وأنَ إجماع أهل الأعصارعليه»(7). 

و الظاهر أن عبارته صريحة في دعوى الإجماع على عدم الوجوب التعييني في 
عصر الغيبة» حيث ردّ قول الشيخ الطوسيّ قدّس سرّه الذي ذكره في الخلاف -من 
أنّ أخبار القرى دالّة على التصب- فقال: «ولو جرى ذلك يجرى أن ينصب من 
يصلي بهم لوجبت الجمعة على من يتمكن من الخطبتين ولا كان يخزيه صلاة أربع 
ركعات» وهذا لا يقوله أحدٌّ متّا»("). 

7 وقال السّلار في مراسمه: «صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام الأصل أو 
من يقوم مقامه» (14) وي الآمن بالمعروقك: «ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالتاس في 
الأعياد والاستسقاءء وأمًا الجُمّع فلا»(0). 

١‏ وعن الحقّق في المعتير: «السَلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة 
وهو قول علمائنا». ونقل عن بعض علاء العامة عدم الاشتراط بالإمام» ورده 
بسيرة التبىَ والخلفاء من بعدهء وقال: «إِنْ معتمدنا فعل النبيّ صلى الله عليه واله 
فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء وكا لا يصح 

.١57" ص‎ ١١ مفتاح الكرامة ج 7 في صلاة الجمعة ص 55. (2) الجواهرج‎ )١( 
.31 (م) السرائر» كتاب الصلاة في صلاة الجمعة, الطبعة الثانية ص‎ 
المراسمء كتاب الصلاة, ذكر صلاة الجمعة. (8ه) الياب الآخرمن كتاب المراسم.‎ )1( 


ل نفل كلايع العلامة و القياة ا ع تح ا ري 0/1/7 
للإنسان أن ينصب نفسه قاضياً من دون إذن الإمام, كذا إمامة الجمعة, وليس 
هذا قياسأ. بل استدلال بالعمل المستمرّ في الاعصار, فخالفته خرق للإجماع» 
انهى ملخصاً .)١(‏ 

- وقال العلامة رحمه الله في التذكرة: «يشترط في وجوب الجمعة السّلطان 
أو نائبه عند علمائنا أجمع دونه قال أرق حترفة : للإجماع على أن النبيَ صلَى الله 
عليه وآله وسلم كان يعيّن لإمامة الجماعة وكذا الخلفاء بعده كيا يعيّن للقضاء وكما 
لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضياً من دون إذن الإمام, كذا إمامة الجمعة, 
ولرواية محمّد بن مسلم قال: لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة: الإمام....»(0). 
وقال فيها في مسألة أخرى: «وهل للفقهاء المؤمنين-حال الغيبة والمكّن من 
الاجتماع والخطبتين-صلاة الجمعة؟ أطبق علمائنا على عدم الوجوبء لانتفاء 
الشرط وهو ظهور الإذن من الإمام عليه السّلام» واختلفوا في استحباب إقامة 
اجمعة...»(0). 

١١‏ و قال الشهيد رحهالله في الذكرى في مقام تعداد شروط الجمعة: 
«التّاسع: إِذن الإمام له كيا كان النبي صلى الله عليه وآله يأذن لأتمَةَ الجمعاتع 
واميرالمؤمنين عليه السلام بعده. وعليه إطباق الإماميّة. هذا مع حضوز الإمام 
عليه السّلام وما مع غيبته عليه السّلام كهذا الزمان فني انعقادها قولان», إلى أن 
قال: «وربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة, لأنّ قضيّة التعليلين ذلك.فا الذي 
يقتضى سقوط الوجوب, إلا أن عمل الطائفة على عدم الوجوب العينيَّ في سائر 
الاعصار والامصار»(:). 


.7١ تقدمّت الرواية في ص05 وستأق في ص‎ (00 .١5" ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 
كتاب الصلاة, المقصد الثالث في الجمعة, البحث الثاني: السلطان.‎ ١ التذ كرة ج‎ 6 
. صلاة الجمعة؛ التاسع‎ 5١ الذكرى ص‎ ):( 


- و عن الفاضل المقداد في كنز العرفان: «السّلطان أو نائبه شرط في 
وجويباء وهو إجماع علمائنا». إلى أن قال: «ومعتمد أصحابنا فعل النبيّ صلى الله 
عليه واله فإنه كان يعيّن لإقامة الجمعة وكذا الخلفاء كما يعيّنون القضاة» ورواياتنا 
عن أهل البيت علهم السّلام متظافره بذلك »(1). 

7 - و عن المحقق الكركيّ في جامع المقاصد: «يشترط لوجوب الجمعة 
السَلطان العادل» وهو الإمام عليه السّلام أو نائبه عموما أو في الجمعة» بإجماعنا؛ 
فإن .النبي صلى الله عليه واله كان يعيّن لإمامة الجمعة...»(١).‏ 

وعنه فيه أيضاً: «الوجوب الحتمي في حال الغيبة منتف بالإجاع »(0). 

و عن رسالته: «أجمع علمائنا الإماميّة طبقةٌ بعد طبقة من عصر أئمّسَا إلى 
عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة»(4). 

وقال الشهيد الثاني في الرّوضة: «والحاصل : أنه مع حضور امام 
عليه السّلام لا تنعقد الجمعة إلا بهء أو بنائبه الخاصٌ وهو المنصوب للجمعة» أو ما 
هو أعم منهاء» وبدونه تسقط؛ وهو موضع وفاق» وفيها أيضاً: «ولو لا دعواهم 
الإجماع على م الوجوب العينيّ لكان القول به في غاية القوّة» وفيها أيضاً: «ربما 
قيل بوجوبها حينئَذٍ وإن لم يجمعها فقيه»(0). 

- وعن شرح المفاتيح و كشف الغطاء وغيرهما من الإجماع متواترً على نني 
العينيّة, بل في الأوّل: «انَ الناقلين قد يزيدون عن عدد الأربعين»72). إلى غير 
ذلك ما هو مسطور في الجواهر والحدائق والمستند وشرح منظومة الطباطبائي وغير 
ذلك . 


.١15 و(؟) و(:)الجواهر ج١١ ص1‎ )١( 

.١15© ص‎ ١١ الجواهرج‎ )( 

(5) الروضة الهيّة كتاب الصلاة» الفصل السّادس» صلاة الجمعة.ص ١ه‏ 
(1) الجواهرج ١١‏ ص ١55‏ 


فى ما هوالمتحضّل من العبارات المنقولة عن الأصحاب ---- سس 0/9 
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الأمرالثاني: 

في ما تحصل لنا من العبارات المنقولة وهو أمور: 

منها: ثبوت الإجماع على اشتراط الجمعة في الجملة بإقامة المعصوم أو من يكون 
مأذوناً من قبله في ذلك . 

و الإجمال المشار إليه من. جهتين : 

١‏ من حيث إن تحقّقه [أى الاشتراط المذكور] على وجه الإطلاق -بحيث 
يشمل حال الغيبة وعدم التمكن من الاستيذان- غير معلوم» كما هو الظاهر من 
كلام الرّوضة المتقدم ذكره آنفاً ومن كلام الشيخ قدّس سرّه المتقدم ذكره() في 
المبسوط والنهاية من أنه يجوز عقد الجمعة مع حضور الإمام لغيره إذا كان في البين 
مانع كأن يكون مريضاً. 

؟ - ومن حيث كونه شرط الصَّحَةء أو الوجوب التعيينيَ؛فإنه وإن كان ظاهر 
معقد نقل إججاع الشيخ قدسسرّه في الخلاف هو الأولء إِلَا أنه معارض بكلام 
المرتضى قدّس سره المتقدّم(0) الظاهر في الثاني. 

ومنها: تحقّق سيرة النبىّ صلَى الله عليه وآله والخلفاء من بعده على اسار اناه 
الجمعة بوليّ الأمر والأمراء من قِبّله» أو من يكون منصوباً لذلك أو للأعمّ منه ومن. 
غيرهة. 

ومنها: أن المظنون بل الذي تطمنّ به التفس أنه لم يكن دليل آخر مستنداً 
للقدماء في ححمهم بالاشتراطء إلا ما ذكروه في مقام بيان مدركه. 

وها حصل لنا من ذلك» أمران: 


أحدهشماء الإجماع العمليّ من زمن النبيّ صلى الله عليه وآله 


(1) فيص /0. (؟) في ص "7و4 
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وسكت لخي ]ل سان التعناتباء التفية 12و انوك اس التريهن 
عليه السّلام وبعده من غير فرق في ذلك بين الخاضة والعامّة؛ فإن الذي عليه عمل 
المسلمين أن إقامة الجمعة موكولة إلى الخلفاء والأمراء؛ والفرق بين الفريقين إنما هو 
في المصداق. 

ثانه|: خبر محمد بن مسلم المتقدَّم(1) في طي كلام الشيخ في الخلاف . 

و احتمال أن يكون عند الكليني والصّدوق والشيخ قدس الله أسرارهم أخبار 
ار دالّة على اشتراط صحّة الجمعة أو وجوبها بحضور الإمام المعصوم عليه السّلام أو 
السّلطان العادل . 

مدفوعٌ بأنه لو كان عندهم أخبار غير ما ذكروه دالة عليه» لذكروه في كتبهم 
المُعدَةَ للأخبار التي يصح العمل بها. فعلى هذا لا أعتبار بالإججماع المآعى» بل لابدّ 

من الرجوع إلى مدركهع لأنه لا يكشف عن وجود أدلة أخر غير ماذكروه إل مسد 
فتاويهم. 

هذا مع استناد الإجماع قْ كلام غير واحد ممّن تقدّم كلامهم إلى الإجماع 
العملىّ. المتقتم مثل ما عن ال معتبر(؟) والتذ كرة(م) وكنز العرفان() وهو الظاهر من 
المنقول عن الكركى أيضاً . 

و الحاصل :أنَ استناد الفتوى إلى الإججاع العملي ورواية محمّد بن مسلم أَوَلاً» 
واستناد إجماع الأصحاب إلى بعض ذلك ثانياء وعدم ذكر مايدل على الاشتراط 
بالإمام غيرما هو مذكورٌ وواصلٌ إلينا في كتب الأخبار -مع صيرورتهم بصدد 
البيان ثالثاً» مانع عن حجيّة الإجماع وكؤكة درك سفت في قبال مدركه المعلوم 
عندنا؛ ل عن اواك ١‏ احير فعا فلا حجّيّة للوجاع المذكور قطعاً وإن 
كان مدا سا 


)0١(‏ فيص0ه. (0) هري ص١7.‏ (0) مرّني ص ١لا.‏ (4) مرفي ص"الا. 


قِ أن الإجماع المدذعى على عدم الوجوب التعييتى في زمان الغيبة موهون ل ايل ملل ولا 


ومنبا: أن الظاهر كون الإجماع على عدم الوجوب التعييني المآعى في كلام غير 
واحد ممّن تأخر عن الشيخ كامحقق الثاني والعلامة في كتبه وغيرهم ‏ متّخذاً من 
القولين المعروفين بين القدماء, من جواز صلاة الجمعة في زمان الغيبة كا هو الظاهر 
من الشيخ قدّس سره على ما ذكروه, والحكم بعدم مشروعيّتها فيه» كما عن المرتضى 
قدّس سرّه في الميافارقيّات. فالإجماع المذكور على تقدير تحققه ليس إجماعاً بسيطاً على 
نفي التَعِيينَء بل هو مركبٌ من عدم المشروعيّة والتخيير؛ فالقول بالوجوب التعييني 
إحداث للقول الثالث؛ وذلك مما يوهن الإجماع المحصّل فضلاً عن منقوله ىما هو 
معروف بي بابه. 

وتوضيح الكلام بأزيد من ذلك : أن الكلام في ثبوت الإجماع على الاشتراط في 
زمان بسط يد المعصوم عليه السّلام» لايهمّنا ولا ينفعنا. 

و أمَا الإجماع المدتعى على عدم الوجوب التعيينيّ في زمان الغيبة» موهون بأمور 
تَقَدّم بعضها: 

الأل: تأخر ذلك عن المفيد و المرتضى بل الشيخ قدس سرّهء لأنه قد تقدم أَنَّ 
الظاهر من عبارة الشيخ هو الاشتراط مع المكن من حضور جعة الإمام, لاستثناء 
حال المرض في كلامه. ولاستفادة الإذن الجاري مجرى التصب للكل» بشرط 
صلاحيّة الإمام للجماعة. 

الثانفي: ظهور كلام المفيد والصّدوق والكراجكيّ» في الوجوب التعيينىّ في عصر 
ل 

الثالث: أن المستفاد من كلام السيّد في الفقه الملكيّ عدم تحقّق الإججاع على 
الاشتراط» فإنه قال: وإذالم يكن فها إذن السَلطان لم يقطع على صحّتها 
وإجزاتها(1). 


)١(‏ تَمَدّم في ص54. 
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الرَابع: أن الإجاع المتعى في زمان الغيبة مأخودٌ من القولين أي الوجوب 
التخييري» وعدم المشروعيّة, فالإجاع مركبٌ لا بسيط, ولا حجَيّة لذلك, كما قرّر 
في محله. 

الخامس: المظنون استناد اللإججاع المذكور إلى إجماع الشيخ» واستناد إجماعه إلى 
السيرة على الاختصاص بالخلفاء من احقّين والغاصبين. 

السّادس: أنه لوكان في البين شيء آخر لذكروه في كتبهم المعدّة لذلك» مع 
أن الصدوق قال في أوَل الفقيه: «موفياً على جبيع ما صِتّفت في معناه وأترحمه. . . 
وبالغت جهدي»(١)‏ والكليني قِ وَل الكاني: «إنك 6 أن يكون عندك 
كتاب كاف يجمع (فيه) من جميع فنون علم الدّين» ما يكتفي به المتعلم ويرجع 
اله السترشتداء :وقد يشر الله :وله الحم تاليف :ما سالخةه وارحوان ركون ميث 
توخيت»()) والشيخ في أوَل التهذيب: «مشتملاً على أكثر الأحاديث التي تتعلق 
بأحكام الشريعة ومنتها على ماعداهاء مما لا يشتمل عليه هذا الكتابء إذا كان 
مقصوراً على ما تضمّنته الرّسالة المقنعة من الفتاوى»»(2). 

ولوكان بنائهم على الاختصار لكانوا يتركون ما يتّحد مضمونه بمضمون 
المذكور, ولا يتركون الأصرح مضموناً في المطلب» كما هو واضح. 

وما في تقرير الطباطبائي البروجردي قدّس سره: من دلالة الإجماع على وجود 
حجّة غير الأخبار المذكورة لوجود جوامع أشار إليها(؛)» مما لا يرفع الوهن المذكوره 
فإِنَ جميع ما ذكروه للمشايخ مذكورة في مشيخة الفقيه» كالبزنطي والحسن بن 
فضال والحسن بن محبوب وابن أبي عمير» وقد صرّح في الفقيه أنه أخذ الكتاب من 
امجامع المذكورة؛ فهل ترى أنه ذكر الباب وراجع المجامع وذكر بعض الأحاديث 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج ١‏ مقدّمة المصتف. (؟) الكافي ج ١‏ خطبة الكتاب أواخرها. 
(") التهذيب» مقدّمة المصئّف. (8) البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ص8» الأمرالثاني. 


في ذكرما يستدكَ به على اشتراط السلطاث لعاد ال بيب 9#/] 


التي لا دلالة فها -تعتمد على الاشتراط, وترك الصّريح منها؟ ولعمري إنه بعيد 
غايته . . 

السابع: تعارض ظاهر معاقد الإجماعات» فبعضها ظاهر في الاشتراط في الصَحّة 
كعبارة الخلاف» وبعضها ظاهر في اشتراط الوجوب, وليس بعد التعارض ححّة في 
نني الثالث كما في الأخبار لعدم إطلاق في البين يدل على حجَّيّة الإجماع كما في 
الاخباره بل حجّيّته من باب الاطميناك بوجود الحجة. ومع التّعارض لا يحصل 
الاطمينان المذكور» بل يظنّ أن منشأه الحدس بالفتاوى من السيرة العمليّة التي 
يأق الكلام فنها. 

الثامن: أن الوجوب التعيينيّ في زمن الغيبة لاينافي إجماع الشيخ ولا إجماعي 
الغئية والقاضي» لاحتمال الوجوب على المجتهدء بل ولا يناي إجماع السرائر, أن 
معقده عدم الوجوب التعيينيّ على كل من تمكن من الخطبتين» فلا ينافي الوجوب 
على امجتهد. 

التاسع: أنه على فرض اقتضائه ذلك لا يقتضي عدم التعيين على تقدير العقد, 
فإنْ التخيير في العقد مع وجوب السّعي على تقديره أحد القولين بين أصحاب القول 
بالتخيير» بل في الجواهر: «قيل: إنه أشهرهما»(١).‏ 

العاشر: إسناد الإجماع إلى السّيرة العمليّة في كلام المحقّق والعلامة وغيرهما. 
فراجع(؟). 

الأمرالثالث 


في ذكرما يستدلٌ به على الاشتراط المذكور, و هو يلخص في أمور: 


)١(‏ الجواهرج ١١‏ ص .١756‏ (؟) ص؛4لا. 


الثاني: الإجماع العمليّ و السيرة التي أشار إليها أساطين المذهب. 

قال صاحب الجواهر قدّس سرّه: «و يشهد لا أيضاً ما في أيدي امخالفين الآنء 
لايم أحد أنه من بدعهم ونحترعاتهم 0 حصروا مبتدعاتهم في الفروع 
والأصولء ولم يتركوا لهم شيئاً إلا ذكروه حتّى الأذان الثاني لعثمان في الجمعة, 
وأته لو كانت تصلّى في ذلك ارقت مع غير لاتب ف رأس خل فرسخ» لغاء 
وذاع» وصار معلوما عند الأطفال فضلاً عن العلماء الماهرين أمناءالله في أرضهء فلا 
ريب حينئدٍ في أنها مأخوذة لهم يدأ عن يد إلى التّبِيَ صلَى الله عليه وآلهء كما أنه لا 
ريب في دلالتها على الشرطيّة, مع عدم صدور ما يدل منهم عليهم السّلام على نفيهاء 
كبا صدر منهم في نفيها بالتسبة إلى تعيين أَتْمَة الجماعة والمؤْْنِينء بحيث علم عدم 
اعتبار التّعيين» وصار كالضروريٌّ بل ضروريء فاستدامة الفعل مع الخلوعن ذلك 
كالتّض في الشرطيّة, وإِلّا كان إغراءٌ بالجهل و قصوراً في التبليغ بل مخالفة لما 
يوحى إليهم؛ والاعتماد على إطلاق وجوها مع صدور ذلك منهم الذي هو 
كأقوالهم في الحيّيّة- كماترى؛ على أن من المعلوم عدم استغراق النؤاب الخلق 
كافة» كمعلوميّة كثرة عوارض النوّاب من الموت والجنون والفسق ونحوهاء ع 
فرض كون الجمعة ماصلّيت في ذلك الزمان إلا مع المعصوم عليه السّلام أو نائبه كما 
سمعته من الشيخ وغيره ممّن حكى هذه السّيرة» لابدّ أن تكون غير واجبة على 
الاعياكت»(١).‏ 

الثالث: ما أشار إليه في بعباع الفقيه في ضمن تأييد الإجماع -مع أنه بنفسه 
دليل آخخر غير مربوط بالإججاع- من أنه: «بل يكني في الجزم بعدم الوجوب في مثل 
لكام وحود خالاف يعتد به فيه لقضاء العادة يأنه لو كانت امجن عا جه 
على كل مسلم لضاوت عفن القندن الأول من زمان التّبي صلى الله عليه واله 


.١190و‎ ١55 ص‎ ١١ الجواهر ج‎ )١( 


|الاستد لال بمثل صحيح محمّد بن مسلم على الاشتراط المذكور ا ل لللليس فا 
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غيرها من الفرائض اليوميّة من ضروريّات الدين؛ فإنَ غالب المسلمين من أهل 
بوادي والقرى في أغلب أوقاتهم لم يكن يمكنهم حضور الجمعة التي يقيمها السّلطان 
منصوبه» فلو كان تكليفهم الجمعة عينا لبيّن هم النبيّ صَلَى الله عليه واله من 
در الإسلام كغيرها من الفرائضء ولأقاموها في كل جمعة في محالهم, فلم يكن 
تني ذلك على نسائهم وصبيانهم فضلاً عن أن يشتبر القول بعدم وجوبها أو عدم 
رعيتها بين الخاضة والعامّة»(1١).‏ 

الرَابع: ما دل من المستفيضة الآتية إنشاءالله تعالى: من وجوب السّعي على من 
ان على رأس فرسخين كصحيح محمّد بن مسلمء قال: «سألت أبا عبدالله 
يه السَلام عن الجمعة فقال: تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين» فإن 
د على ذلك فليس عليه شيء »(؟). 

ويمكن تقريب الاستدلال بذلك من وجوه: 

منها: أن ظاهر مثل الدليل المذكور هو وجوب السّعى على من كان على رأس 
سخين فادونه» على نحو التعيين» لا على نحو التخيير بينه وبين عقّد الجمعة في 
زله؛ والوجوب التعيينيّ لا يتم إلا على فرض عدم جواز العدل الآخر, وهوعقد 
لمعة في منزله؛ وذلك يدل يٍّ الاشتراط»إذ لولا الاشتراط بكون مقي الجمعة 
اما أو منصوباً من قبله لم يكن وجه للوجوب التعيينيّ» بأن يكون تكليفه منحصراً 
سّعي إلى الجمعة التي تنعقد في امحل الذي يكون بينه وبينها فرسخان. 

ومنها: أن نفس فرض عدم انعقاد الجمعة في طول فرسخين دليل على عدم 
هولة عقدهاء وليس ذلك إلا لعدم المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام. 

و منها: أن عدم تنبيه الشارع المقدس على عقد الجمعة في منازهم, والحكم 


)١(‏ مصباح الفقيه جح ؟ ص 487 في صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص ؟١‏ ح 8 من باب 4 من أبواب صلاة الجمعة. 


بوجوب السّعى من دوك الإشارة إلى سهولة عقد الجمعة في منازهم, لايناسب. 
الشريعة السّهلة السّمحة إلا مع عدم المصلحة في ذلك, وكون المصلحة الإلزامية 
متقوّمة بوجوب السّعي إلى الجمعة المنعقدة التي لا فرق بينها وبين ما يعقد في منازهم 
على تقدير التنبيه على ذلك » إلا عدم وجود المنصوب فيه دون الأولى . 

الخامس: ما دل على عدم لزوم الجمعة على من يكون فيا زاد على فرسخين» 
كذيل الصحيح المتقدم انفأء فإنه لولم يكن وجوبها أو صحَتها مشروطاً بالإمام أو 
المنصؤب من قبله لكان الواجب عليه عقد الجمعة وتحصيل شرائطها . 

السادس: حسن محمد بن مسلم الذي روآه الشيخ والصّدوق قدّس سرّهما كمائي 
الوسائل -وهو الذي استندإليهالشيخ قدّس سرّه فيا تقدم نقله (١)عن‏ الخلاف في حيز 
معقّد إجماعه عن أ جعفر عليه السلام قال: «نجب الجمعة على سبعة نفر من 
المسلمين (المؤمنين), ولا تجب على أل منهم: الإمام» وقاضيه والمدعي حمّأء 
والمتعى عليه: والشاهدان» والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام»(0). وكون 
المقصود من الإمام غير إمام الجماعة واضحء لأنه ليس لإمام الجماعة قاضياً ولا من 
يضرب الحدّ بين يديه. قال قدّسسرّه في الجواهر: «والقطع بعدم خصوصيه 
المذكورين في الوجوب _وإن حكي عن ظاهر الصّدوق الفتوى به لايناني اعتبارها 
في الإمام الذي قد عرفت الدليل عليه» فيكون المراد الوجوب على سبعة أحدهم 
الإمام على جهة الشرطيّة)»(7). 

السابع: (؛) ما عن الصَدوق قدّسسرّه في كتاب عيون الأخبار والعلل بإسناده 


)١(‏ في صل5ه. (؟) وسائل الشيعة ج ه ص 4 ح 4 من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 

.١554 ص‎ ١١ الجواهرج‎ )"( 

(4) نقل قطعة منه في الوسائل في باب 5 من أبواب صلاة الجمعة ح # عنهها بإسناد يأقيء , وقطعة منها 
في باب ١5‏ ح5 عنهها بأسانيد تأت والمقصود بالأسانيد الآتية ماذكرها في آخر الوسائل (ج١١‏ ص445) 


في دلالة رواية العيون والعلل على الاشتراط المذكور ل سس لم 
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عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عليه السّلام قال: «فإت قال قائل: فلم صارت 
صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمام ركعتين وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين؟ 
قيل: لعلل شتى . منها: أن الناس يتخطون إلى الجمعة من بُعدء فأحبٌ الله عرّوجل 
أن يخقف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه. ومنها: أن الإمام يحبسهم للخطبة 
وهم منتظرون للصّلاة» ومن انتظر الصّلاة فهو في الصّلاة في حكم التّمام. ومنها: 
أن الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله.. ومنها: أن الجمعة 
عيد وصلاة العيد ركعتان» ولم تقصرء لكان الخطبتين. فإن قال: فلم جعل 
الخطبة؟ قيل: لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير كما عن العلل و 
« للإمام »كما عن العيون- سببٌ إلى موعظتهم وترغييهم في الطاعة وترهيهم من 
المعصية وتوقيفهم على ما أراد من مصلحه دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد علهم من 
الآفاق»من الأحوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة» ولا يكون الضائر ني الصّلاة» بل 
منفصلاً وليس بفاعل غيره ممّن يوم الناس في غير يوم الجمعة.فإن قال: فلم جعل 
الخطبتين؟ قيل: لأن يكون واحدٌ للثناء على الله والقجيد والتقديس لله عرّوجل» 
والأخرى للحوائج والأعذار والإنذار والدعاء وما يريد أن يعلمهم فل امروبونية :وما 
فيه الصلاح والفساد»(١).‏ 

و ثي الوسائل: وقوله: «و ليس بفاعل غيره ممّن يوْمَ التاس» غير موجود في 
عيوك الاخبار(؟). 

أقول : و دلالته على كون المقصود بالإمام غير إمام الجماعة من وجوه: 


في آخر الفائدة الأولى المشتملة على مشيخة من لايحضر. ومنه يظهر أن للصدوق طرقاً متعدّدة الى فضل 
بن شاذان. وروى مافي العيون عنه بجميع طرقه إليه فهو معتير جذاً. 

)١(‏ عيون اخبار الرّضا عليه السلام ج"' ص ١‏ مع اختلاف يسير. 

(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 4٠‏ ذيل ح 5 من باب 70 من أبواب صلاة الجمعة. 


منها قوله: «أنْ الصّلاة مع الإمام أت وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله» 
لوضوح انها ليست من صفات إمام الجماعة إلا العدالة. 

و منها قوله على ما في العلل - « للأمير» فإن عدم صدق العنوان المذ كور على 
إمام الجماعة واضح. 

و منها قوله: «و يخبرهم مماورد عليهم من الآفاق...». فإِنَ إمام الجماعة مع 
المأمومين سيّان بي ذلك . 

و منها قوله: «و ليس بفاعل غيره ممّن يوْمَ التاس في غير يوم الجمعة». 

وما قوله: «و ما يريد ان يعلمهم من أمره ونهيه ومافيه الصلاح والفساد». 
فإِنَ ذلك ليس شأن إمام الجماعة بماهوء ولا يصلح لصدق هذا العنوان عليه. 

الثامن: موثقة 0 قال: «سألت أبا عبدالله ل كن الصلاة يه 
الجمعة»فقال [عليه السّلام ]: أمّا م الومام فركعتات» وميا ل ان وحده فهى فهي أربع 
ركفا يوان صلّوا جماعة»(١).‏ وأيضاً عن سماعة عنه عليه السشلام» قال: «صلاة 
اا جمعة مع الإمام ركنتانع فقن صلى وحده و فهي أربع ركعات))(١)»‏ وأيضاً عن 
سماعة عنه عليه السّلام 1 صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فن صَلَى مع غير 
إمام وحده فهي أريع ر ركعات منزلة الظهر...»(0) وأيضاً عنة قال «إسألت أبا 
عد الله عليه السّلام عن الصلاة يم الجمعة فقال [عليه السّلام]: أمَا مع الإمام 
فركعتان وأمَا من يصلّي وحدهفهي أربع ركعات منزلة الظهر. يعني إذا كان إمام 
بخطب فإن ل يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلُوا جماعة»(؛) 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ١5‏ ح 8 من ياب 5 من ابواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص ١4‏ ح ؟ من باب 5 من ابواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة ج ه ص ١٠١‏ ح 5 من باب 3 من ابواب صلاة الجمعة. 
(4) وسائل الشيعة ج ه ص ١+‏ ح ” من باب ه من ابواب صلاة الجمعة. 


في الدليل التاسع الدال على اشتراط السلطان العادل ‏ 1 
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ولاايخقى أن اللظنون كون جميع تلك الأحاديث الاوصة راجعة إلى حديث 
واحدء فلابد من الأخذ بالمتيقّن استفادته من جميع تلك المتون. 

وقد يقال: بدلالته مع ذلك على الاشتراط بالإمام المعصوم وليس المقصود به 
إمام الجماعة, أمّا على الطريق الاول: فواضح لقوله «وإن صلوا جماعة». ويتلوه في 
الوضوح مانقل بالطريق الرابع» لقوله: «يعني إذا كان إمام بخطب» لأنه إشارة إلى 
المعصوم أو من ينصبهء لاكلَ من يقدر على الخطبة لسهولة أقَلَ الواجب منها. وأمَا 
على الثاني والثالث: فلأنَ المنساق من .الصّلاة مع الإمام هو الإمام الأصليّ وإلا 
لكان المناسب أن يقول: إن كانت في جاعة فركعتان. 

التّاسع: أن وزان الجمعة وزان صلاة العيدين» وإمامة العيدين من مناصيهم 
امختصّةء كما في خبر عبدالله بن سنان()) المرويّ في الوسائل عن الصّدوق بإسناده 
عق اناوه مدير نه (عبدالله بن سنان) عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «يا 
عبدالله ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يِحدّد الله لآل محمد 
عليهم السّلام فيه حزاً قال: قلت: ولم؟ قال: إنهم يرون حقهم في أيدي 
غيرهم»(؟). وعن حتّان بن سديرء عن عبدالله بن ذبيان مثله؛ وعن عمرو بن 
عثمان عن عبدالله بن دينار مثله أيضاً. 

أقول: لا يخفى ما فيه من الضعف» لمافيه ولا : من ضعف الحديث.وثانياً: 
أنَّ إسراء الحكم منه إلى الجمعة قياس مع الفارق, لاختلاف صلاة العيدين 
والجمعة في غير واحد من الأحكام من حيث الكيفيّة والشرائط. و ثالثاً : كون 

)١(‏ لا يخفى أن المستفاد من الرّجال أنه ليس الرّاويء» ابن سنان, لعدم نقل حتّان عنهء وهو دائر 
بين ابن دينار أو ابن ذبيان؛ ولعلّ الأول أولى؛ وذلك لنقل الصدوق والكلينيّ بالعنوان المذكور؛ ولوجود 
ابن دينار في كتب الرّجال بخلاف ابن ذبيان. ومنه يظهر ضعف الحديث؛ إلا أن يقال: بصححته من 
باب كون الناقل عنه -بواسطة حتّان بن سديرٍ هو الحسن بن محبوب الذي هومورد نقل إجماع الكيّ على 
تصحيح مايص عنه. (؟) وسائل الشيعة ج ه ص 185 ح١‏ باب #١‏ من أبواب صلاة العيد. 


المقصود من الحق صلاة العيد غير معلوم» بل لعل المقصود به الخلافة والسلطنة» 
ويكون العيد يوم ظهورها وبروزها على رؤوس الأشهاد. و-رابعدٌ: لا يدلَ إلا على 
أولويّة الإمام بالتسبة إلى السائرين» فإنَ الخليفة يتكفل ذلك من باب كون حق 
الأولويّة له ولوعلى نحو الاستحباب. 

إن قلت: المستفاد من التعليل أن الملاك لتجديد الحزن صرف كون حقهم في 
يد غيرهم ورؤيتهم ذلك» لا كونهم ممّن يقيمونها من باب قيام حق الأولويّة بهم, 
ولا.لأنهم مزاحون للأئمة باحق عليهم السّلام وه وصادق على كل جمعة تقام بغيره أو 
بغير إدنه.. 

قلت: - أُوَلة: إنه لعل المراد بالحق هو حق الأولويّة» وإقامتها من باب تقوّمها 
بالأمره لأ نفس إقافة عيلذة الممعة | 

وثانياً: إِنْ تجديد الحزن بصرف كون ما يستحقه بيدغيره 
-من غير مزاحمة له, بل من ياب الإعراض عنه وعدم طريق 
للاستيذان منة لا يناسب الأوسطين من التّاس» فكيف بالأولياء؟ فالتعليل الذي 
هولاية أذ كر أمرا لروكاريا لاادائيي إل كرد عل ود قيره طن بوه لزاع : 

و لعل الأولى:التَمسَّك لذلك مويّق سماعة عن أي عبدالله عليه السّلام قال: 
«قلت له: متى يذبح؟ قال عليه السّلام:إذا انصرف الإمام. قلت: فإذا كنت في 
أرض ليس فبها إمام» فأصلّي بهم جماعة؟ فقال [عليه السّلام]:إذا استقآّت الشّمسء 
وقال [عليه السّلام]: لابأس أن تصلَي وحدك , ولا صلاة إلا مع إمام»(1). فإِن 
ظهوره في اشتراط صلاة الجماعة في العيد بالإمام الذي هوغير إمام الجماعة غيرقابل 
للإنكار. ويمكن إسراء الحكم إلى صلاة الجمعة من جهة تصريح غير واحد من 
الأخبار بأ الجمعة عيد. 


(1) وسائل الشيعة ج ه ص 45 ح 5 من باب ؟ من أبواب صلاة العيد. 


في الدليل العاشر على اشتراط السلطات العاذك سس وم 
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كخبر يعقوب عن أبي الحسن موسى عليه السّلام وفيه: «وليس للمسلمين عيد 
كان أولى منهء عظمه الله وعظمه محمّد صلَى الله عليه واله فأمره أن يجعله عيداًء 
فهويوم الجمعة»(١).‏ 

ومرسل الصدوق وفيه... «خطب أمير المؤمنين عليه السّلام في الجمعة؛ إلى أن 
قال: ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداً))(). 

وخيراء بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله وفيه: «والجمعة للتنظيف و 
التطيب» وهو عيدٌ ذٌ للمسلمين» وهو أفضل هن الفطر والأضحى »(0). 

وخبر العلل المتقتم(؛) ولكن مع ذلك يأتى إن شاء الله مافيه من الضعف . 

العاشر: ما عن السجّاد عليه و على آبائه و أبنائه السّلام والصّلاة في الصحيفة في 
ضمن دعائه يوم الأضحى والجمعة: «أللّهمَ إِنَ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك 
ومواضع أمنائك في الدرجة الرّفيعة التي اختصصتهم بها قدابتزوهاوأنت المقدّر لذلك 
لايغالب أمرك ولا يجاوز الحتوم من تدبيرك كيف شئت وأنى شئت» ولما أنت 
أعلم به غير متهم على خلقك ولا لإرادتك حتى عاد صفوتك وخلفائك مغلويين 
مقهورين مبتزين يرون حكمك مبذلاً وكتابك منبوذاً وفرائضك محرّفة عن جهات 
إشراعك :وسن نيتلف متروكة لله العن أعدائهم من الأوّلين والآخرين» ومن 
رضي بفعالهم وأشياعهم وأتباعهمءأللهمّ صلّعلى محمّد وال محممّد إنك حميد مجيد 
كصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل ابراهيم» وعجّل الفرج 
والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم » (5) 

وف تقرير الطباطباقيَ البروجرديّ قدّس سرّه بعد نقل قطعة منه: وها إسنادٌ 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 7 ح ه من باب 1٠‏ من أبواب صلاة الجمعة. 

(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 58 ح ١١‏ من باب 4٠‏ من ابواب صلاة الجمعة. 
(') وسائل الشيعة ج ه ص ”5 ح ١8‏ من باب 4٠‏ من ابواب صلاة الجمعة. 

(:) في ص١8.‏ (9) العصيفة السشادتة وعاف 1 


ذكرها الشيخ و النجاشي» و لشارحها السيّد علي خان رحمه الله أيضاً سند عن 
ابائفئ:ولنا ايض سبد اخر اليا( 

الحادي عشر: ما دل على أنه لا جمعة إلا في مصر وأنه ليس على أهل القرى جمعة 
ولا خروج في العيدين؛ كخبر طلحة بن زيد عن جعفرء عن أبيه عن على 
-علهم السّلام- قال: «لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود»(؟) وخبر حفص بن 
غياث عن جعفر عن أبيه -عليهماالسَّلام- قال: «ليس على أهل القرى جمعة ولا 
خروج في العيدين»70). بتقريب أنه يقطع بعدم خصوصيّة عنوان المصر في وجوب 
الجمعة باتفاق الأصحابء فلابد أن يكون التخصيص المذكور من جهة أن الإمام 
أو المنصوب يكون في الأمصار غالباً ولا يكون في القرى. وقدنقل في الوسائل عن 
الشيخ قدّس سره حملهما على التقيّة أوعلى صورة اختلال الشروط (1). 

أقول: حملهما على التقيّة بعيد جدّأء إذ هي لا تقتضي نسبة الكذب إلى أبيه 
وعلىّ عليهماالسّلام في مقام الإفتاء؛ مع حصوطا بإفتائه عليه السّلام من دون النقل 
عنههاء مع أن المنقول عن العامّة مختلف جذَأَء واعتبار خصوصيّة الصر لم ينقل إلا 
عن إلى جنيفه(8): 

الثاني عشر: ما يدل على أنه ليس لأهل القرى أن يجِمّعوا إلا إذا كان لهم من 
يخطبء فإذا كان لهم من يخطب فعليهم أن يجمّعوا. كصحيح محمّد بن مسلم عن 
أحدهما عليهماالسّلام» قال: «سألته [عليه السّلام]عن أناس في قريةِ هل يصلون 
الجمعة ججماعة؟ قال [عليه السّلام]: نعم (و)يصلون أربعاً إذا لم يكن من 

(1) البدر الزاهر ص ©" الرَابع . 

(؟) وسائل الشيعة ج ه ص ٠١‏ ح " من باب ” من ابواب صلاة الجمعة. 

().وسائل الشيعة ج ه ص ٠١‏ ح ؛ من باب " من ابواب صلاة الجمعة. 


(1) وسائل الشيعة ج ه ص .٠١‏ 
(ه) راجع التذكرة»المسائل المذكورة في ذيل المطلب الثاني من صلاة الجمعة. 


في نقريب دلالة صحيح محمّد بن مسلم على الاشتراط بالمعصوم م للم /مىم 


بخطب»(1١).‏ ومصححّح فضل بن عبدا ملك » قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السّلام 
يقول: إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات» فإن كان لهم من يخطب لهم 
جمعًوا إذا كانوا حمس نفرء وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»0). 

و تقريب دلالة ذلك على الاشتراط بالإمام المعصوم أو التصوية انه لسن 
المراد ب«من يخطب» كل من يقدر على الإتيان بأقلَ الواجب من الخطبة» فإنه مع 
وجود من يأتمٌ به وينعقد به الجماعة كما هو مفروض في الصحيح الأوّل- يبعد أن 
لا يقدرعلى الخطبة» فالمقصود به: إِمَا الإمام او المنصوب من قبله وإِمًا من يخطب 
فعلاً الدال على أنْ له أن لا يخطبء فلا يتعيّن على الإمام المخطبة» ولا يجب على 
المأمومين إجباره على ذلك» فيدلَ على عدم الوجوب في القرى» عند عدم حضور 
المعصوم أو المنصوب, فيدلّ على الاشتراط في الجملة. 

الثالث عشر: ما يستفاد من بعض الرّوايات أن أصحاب الأقة عليهم السّلام 
كانوا يتركون الجمعة. أمَا كونهم تاركين لما فلصحيح زرارة» قال: «حثّنا أبو 
عبدالله عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت: نغدو 
عليك ؟ فقال [عليه السَّلام ]: لاء إنما عنيت عندكم»70). فإنّه لو كان زرارة ممّن 
يصلي صلاة الجمعة؛ لم يكن معنى للحت علها ولذكره بأني أصليها. ومويّق ابن 
بكير عن زرارة عن عبدا ملك عن أي جعفر عليه السّلام قال: «قال [عليه الصّلام] 
مثلك يبلك ولم يصلّ فريضة فرضهاالله [تعالى]...»(). وأمَا دلالة ذلك على 
الاشتراط بإقامة الإمام أو المنصوب ولو من جهة كون وجوبها مشروطاً بذلك ‏ 

ضح إذ لو كان واجباً لما كانوا يجهلونه» ولو كانواعا مين بوجويها ما كانواتاركين لها. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ١٠ح ١‏ من باب " من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص ٠١‏ ح ؟ من باب ” من ابواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة ج ه ص ؟١‏ ح ١‏ من باب ه من ابواب صلاة الجمعة. 
(4؛) وسائل الشيعة ج ه ص ؟١‏ ح ؟ من باب ه من ابواب صلاة الجمعة. 


0 لس سوست سد وهذا القليل مركب من أمور. 


انتقال التكليف حينئل إلى الظهر أربع كعات 
© أن مقتضى عمومات التقيّة هو صحَّة الواجب الذي يؤق به تقيّة إِمَا مطلقاً 
أو مع عدم المندوحه. 


و مع فرض المقتمات المذكورة لابد أن لا يكون واجباً مطلقاً وإلا إما كان 
الاقتداء بهم صحيخاً إن كات العمل من باب التقيه وم يكن في البين فتلدوحة ع أو 
كاذك ولكن م يكن عدمها شرطا؛ وإمًا لا ينتقل التكليف إلى أربع ركعات 
للتَمكَن من الإ تيان بالعمل من دون أن يكون معتل الشرطء فتأمّل . 

وأما إثبات الأمور المذكورة» فنقول: يدل على الأول والثاني موق حمران عن 
أبي عبدالله عليه السّلام -في حديث «قال عليه السّلام في كتاب علي عليه السلام : 
إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومنَ من مقعدك حتى تصلي ركعتين 
أخرين» قلت: فأكون قد صلّيت أربعاً لنفسي لم أقتد به؟ فقال عليه السّلام : 
نعم )١(»‏ وغيرذلك . 

وعل الغالث عمومات التقيّة الواردة في بابه الدالّة على الإجزاء مطلقاً أو ني 
مورد عدم المندوحه. 

الخامس عشر: ما رواه في الوسائل عن الشيخ في المصباح عن عن ابن أي عمير عن 
شام عن ألا عبد عبدالله لاك 0 «إنى لأحبٌ للمؤمن (للرّجل) أن لا يخرج 
من الدّنيا حتّى د يتمتع ولومرة وأن يصلي لمر في جماعة»(1). فإن ظهوره ف عدم 
الوحوب واضح» 5 قوله عليه السّلام «وأن يصلي » عطفاً على «آن لا يخرجح» 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 44 ح ١‏ من باب 54 من ابواب صلاة الجمعة. 
)١(‏ وسائل الشيعة ج ١4‏ ص 44# ح ‏ من باب ١‏ من أبواب المتعة. 


في ذكر روايات أخر دالة على الاشتراط المذ كور / 


لظهور «إني لأحبّ» في الاستحباب, فيكون دالا على اشتراط الوجوب بأن يقيمها 
المعصوم عليه الصّلام أو التضوت من قيله. 

السّادس عشر: خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه: «أن على بن ابي 
طالب عليهم السّلام» كان يقول: إذا اجتمع عيدان للتّاس في يوم واحد فإنه ينبغي 
للإمام أن يقول للتاس في خطبة الأولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصلَيها 
حميعاً. فن كان مكانة قاضياً فأحت أن ينصرف عن الآخر, فقد أذنت له»(١).‏ 
حيث إن الظاهر أن الإذن في ترك صلاة الجمعة للإمام [المعصوم]ء وأنّ له أن 
يأذن في تركه إذا رأى مصلحة في ذلك » وهذا يدل على كون إقامتها حمّاً له. 

السابع عشر: خبر دعاثم الإسلام عن عليّ عليه السّلام أنه قال: «لا يصلح الحكم 
ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عدل»(7). 

الثامن عشر: ما روي عن الأشعنبّات: «دان الجمعة والحكومة لإمام 
المسلمين»(7). 

التاسع عشر: ما في الجواهر عن رسالة الفاضل بن عصفوره روى مرسلاً عنهم 
عليهم السلام : «إن الجمعة لنا» والجماعة لشيعتنا»(: ). 

العشرون: ما في الجواهر عاها أيضاً عنهم علهم السّلام: «لنا الخمس ولنا الأنفال 
ولنا الجمعة ولنا صفو المال»(0). 

الحادي والعشرون: ما فيها أيضاً من النبويّ المشهور: «أربع للولاة: الفِيىْ 
والحدود والصّدقات والجمعة»(). 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ١١5‏ ح ”هن باب ١5‏ من أبواب صلاة العيد. 

(0) المستدرك ج ١‏ ص 408 ح 4 من باب ه من ابواب صلاة الجمعة.وفي الجواهر: «الّا للإمام أو 
من يقيمه الإمام» ج ١١‏ ص .١158‏ 

(5) البدر الزاهر ص ."١‏ (:) و(0) و (1) الجواهرج ١١‏ ص 1658. 


الثاني والعشرون: ما عن الجعفريّات عن علّ عليه السّلام. وفيه: «إذا كان عليهم 
أمير يقيم الحدود عليهم » فقد وحب عليهم الجمعة والتشريق»(١).‏ 

الثالث والعشرون: ما عنها أيضاً «أَنَعليّاًعليه السّلام قال: لا يصح الحكم ولا 
الحدود ولا الجمعة إلا بإمام» (0). 

لزاع والعشرون: : ما عنها أيضاً «أنَ علياً عليه السّلام سيل عن الإمام برب ولا 
يخلف أحداً يصلي بالتاس» كيف يصلون الجمعة؟ قال: يصلون كصلاتهم أربع 
ركعات)(). 

الخامس والعشروث: ما عن دعاثم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهماالسلام 

أنه قال عليه السّلام: «لا جمعة إلا مع إمام عدل تقيّ »(4). 

هذا ما يمكن الاستدلال به على الاشتراط بالإمام المعصوم في الجملة. 

وقد استقصينا الكلام في ذلك بعونه تعالى مما لم أرَ في كتابمن كتب 
الأصحاب رضوان الله علهم: لتوضيح تلك المسألة العويصة التي صارت معركة 
للآراء إلى عصرنا هذاء كما أرجومنه التوفيق للاستقصاء في باقي ما يتعلّق با مسألة 
من الجهات والأدلّة؛ وا هداية للحق الحقيق بالتصديق» وتوضيح ماهو الحقّ حتّى 
لا يبقى في البين غشاوة للفقيه. وهووليّ كل حسنة وصاحب كل نعمة.. 


سيد 


)١(‏ المستدرك يد 
6 المستدرك ج ١‏ ص ١غ‏ ح ؟ من باب ه من ابواب صلاة أجمعة . 
(و)) الستدرك ج ١‏ ص م١‏ : ح " و » من باب ه من ابواب صلاة الجمعة. 


زعم المتقدم في ص /الا. 


في ها برد على ما تقدّم من ن الأدلة الدالة على الاشتراط بالمعضوم سس لس 4١‏ 


أحدهما: أنْ مدركه معلوم أو مظنون. 

ثانهها: أن لإجاع مركبء على الظاهرء أو يحتمل أن يكون كذلك ؛ بل يمكن 

منع الإجماع واقعاء كما تقَدّم(١)‏ لظهورعبارة السّيد المتقدّمة(؟) في عدمه, ولوجود 
الخلافء, وظهور غير واحد من العبارات ف الوجوب التعييني . 

وأمَا الثاني (ه) أي السيرة العمليّة» فاستمرارها على تقدم الأمير لا يدلَ على 
الاشتراطء بل يك في استمرارها الاستحباب؛ كما في استمرارها على الأذان 
ووجود المسجد في كل بلد من بلاد المسلمين» وإقامة الجماعة فيهاء» مع وضوح 
استحباب كل ذلك؛ فصرف السيرة العمليّة على كون إقامتها موكولة إلى طائفة 
خاضة, لا يدل على الإيجاب؛ وإن دل عليه لايدلٌعلى اشتراط أصل ماهيّة صلاة 
الجمعة بذلك . بل يمكن دخالته في الكمال اللازم رعايته» فيكون المطلوب أوَلاً هو 
الصَّلاة خلف الإمام أو المنصوب, والمطلوب الثاني أصل صلاة الجمعة؛ كما ربما 
يستفاد كون وجوب الجمعة على نحو تعدّد المطلوب من مصحّح زرارة المرويّ عن 
الفقيه والأمالي وعقاب الأعمال(7): وامحاسن عن أبِي جعفر عليه السّلام قال: 
«صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام. ..»(). 

و أمّا استفادة الاشتراط من كون ذلك مقروناً بالارتكاز على الاشتراط» فهو 
خارج عن الا نكاء على على السيرة» بل هو تمسّك بارائهم ومذاههم ؛ ويرجع ذلك إلى 
الإجماع القولي الذي يمكن أن يكون مدركه ذلك ومكن منعه. فَإنّه لا يعلم أن 
جميع من استمّرت سيرتهم كانوا يعتقدون شرطيّة الجمعة به بنحو وحدة المطلوب» بل 
الظاهر أنهم لم يروا كثيرٌ منهم إلا العمل المستمر. 


)1( في ص 7/50. (0) فيص 54. 
(5) المتقتم فى ص 78. (0) كما في الجواهرج ١١‏ ص .15١‏ 
(:) وسائل الشيعهة ج ه ص 4 ح 8 من باب ١‏ من ابواب صلاة الجمعة. 


و أمَا ما نقلناه(١)‏ عن الجواهر من الا تكاء على عبارة الشيخ قدّس سرّه في مقام 
نقل السّيرة من حيث شهادته بالتفي وأنه ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ومن 
ول الصّلاة-وذلك دليل الاشتراط- فيمكن المناقشة في ذلك بأنَ شهادته ترجع 
إلى نني العلم, فإنه من أين يعلم أنه ما أقام الجمعة من زمن النبيَ صلى الله 
عليه وآله إلى عصره في قرية ولا واد أحدٌ إلا الخلفاء؟ فالمقصود أنه لا يعلم بذلك . 
مع أنه لعل عدم إقامتة من باب وجود المنصوب في جميع الأمصار دائماً كوجود 
الحاكم والوالي والقاضي ‏ وكان أكثر العامة على عدم صحّة عقد الجمعة إِلّا في 
الأمصارء كما نسبه الشيخ قدّس سرّه إلهم على ما في الوسائل؛ فعدم إقامة الجمعة 
من باب وجود المنصوبء وكونه هو الأولى استحباباً أو وجوباًء وأمَا عدم إقامة 
الجمعة في مصر من أمصار المسلمين لعدم المنصوب فغير واضحء بل لعل عدمها من 
المنكرات عندهم . 

هذاءمع أنَ ما وردامن غير واحد من الرّوايات الدالة على الوجوب بصرف 
العدد -وإن. كان في الشرى. رادغ لتلك السّيرة المدعاة القائمة على عدم الإ تيان 
بصلاة الجمعة» إذا لم يكن منصوبٌ. 

وتوضيح ردّها بأزيد من ذلك أن يقال: 

١‏ - إِنْ مقتضى ما في كلام الشيخ قدّس سرّه عدم الصحّة إلا بإذن الإمامء 
وهو خلاف المشهور؛ وإن كان ممكن الجواب عنه: بأنه لعل عدم إقامتها من باب 
عدم وجوب التعيينّ؛ وأنه كان يجب عليهم السّعي إذا اقيمتء كما «قيل: هو 
در أصحاب التخيير»(0). 

دان شيا الشيخ قدّس سرّه ليس إلا بنحو الحدس بالتّسبة إلى زمن التي 
0 عليهما السّلام» وأما بالتسبة إلى زمان الغاصبين فيكني للرّدع أعنبا رالقرى» 


(١)في‏ ص 8ل. )١(‏ الجواهرج ١١‏ ص .١15‏ 


في الجواب عن السيرة العملية _ د ل “ب 


وهي غير الإطلاقات. 

؟ - إنه على فرض تسليم عدم إقامة الصّلاة في مواقع عدم المَكن أو عدم 
الوجوب كما فيا فوق الفرسخين, فلعله من باب عدم الصّالح لإقامة الجمعة-من 
كونه عادلا ويقدر على الخطبتين - أو عدم التصب فيا كان الصالح موجوداً؛ وإلا 
فالإشكال مشترك لأنَ الظاهر وجوب التصب على الإمام كما أنه نقل في الجواهر 
الا تفاق على وجوب العقد على الإمام أو المنصوب(١).‏ 

؛ ‏ ما في الجواهر من أن الأقبح دعوى الاختصاص بحال الحضور 
(الظهور) )١(‏ منظودٌ فيه؛ إذ ليس الإلحاق إلا القياس مع الفارق الواضح 

ه ‏ إن جميع ذلك انها يتم لولا نيابة الفقيه عن الإمام عليه الام في جميع ما 
حؤزله او صو غلية: 

5 - مكن أن يكون قيام سيرة النّبِيَ والوليّ عليهماالسّلام والخلفاء من جهة 
حفظ مصالح الاجتماع ورفع التنازع والتنافس والتخاصم كما نقل في الجواهر 
ذلك عن بعضهم بعنوان أنه أقبح من الجميع » وعقّبه بقوله: «ولو تأمّلوا لوجدوا أن 
ذلك دليل الشرطيّة» ضرورة أن هذا وشبهه من أعظم مايحتاج التّاس فيه إلى الإمام 
بل قد يخشى من الشكُ فيه الشك قِ الإمام؛ والعياذ بالله» (0). 

وفيه وجوه من المبالغة والضعف إذ فيه: 

وله أنه وجيه مع قطع التظر عن حكاية الح ين عدم الام ع عدم وجوه 
ال منصوب؛ مع أن فيه مناقشة 5 ليس ذلك إل من باب عدم الاطلاع, ولعله كان 
المنصوب في عصر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم والوصىّ في كل محل يكون فيه 
رجلٌ صالح للإمامة» وأمًا في غيره فردوع عنه بما تقدّم آنفاً. 

و ثانياً: أن التخاصم ليس دائماً حتى يصلح للشرطيّة» والتخاصم الأحيانيَ 
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حاصل في القضاء أيضاً, وحاصل مع فرض النصب أيضاً. 

و ثالثاً: أن التخاصم الدائميَ أو الغالبيَّ أو الأحيانيَّ ليس إلا مفسدة, 
وتقدّمها على مفسدة ترك الجمعة غير معلوم . ١‏ 

و رابعاً: مع فرض كونها أعظمءلكن ليس هذا إلا بسوء اختيار المكلفين 
فلايدور أمر الشَارع بين الملاكين» إذ لو أطاعوه لأدركوهما جبيعاً. 

ظ و خامساً: على فرض التسلم» لا يقتضي ذلك إلقاء الوجوب؛ بل يمكن أن 
يكشف عن وجوب التصب على المرجع العام أو السَلطان الشيعيَّ» كعصر 
الصفويّة؛ حتّى يرتفع التخاصم . 

و سادساً: ليس الاحتياج إلى الإمام عليه السّلام لرفع التخاصم» بل ربما كان 
التخاصم في عصره أزيد,ء كما في عصر التبِيَ والوصيّ عليهماالسّلام- وإنما 
الاحتياج إليه لإعلاء الحقّ وإمحاء الباطل مهما أمكن ولو كان ذلك بالتخاصم في 
الجهات المختلفة من بيان -الأحكام والموعظة الحسنة والقضاء والجهاد وإجراء 
الحدود وغيرة. 

و سابعاً: لا يخشى من إنكارما ذكر بل ولا إنكار ما ذكرناه الشك في وجوده 
عليه السّلام مع وجود الاف من الدلائل النقلية من الكتاب والسبّة على وجوده 
عليه السّلام كما هوواضح نحمده تعالى. 

وأقاالئالث » فنقوض بالولاية التي هي أساس امجتمع الإسلاميّ فإنْ وصول 
التفوس المستعدة للحكمال إلى كمالاتهم الذي يكون مورداً الغرض الأنبياء 
عليهم السّلام ولذلك بعثوا متوقّف على الحكومة الصحيحة الحقّة الإلهيّة» ولعله 
لذلك ورد في اليروية: الي لم يناد أحد بشي ء كيا نودي بالولاية»(1) . 


() المتقدم في ص7/8. 
)١(‏ الاصول من الكاتي ج؟ كتاب الإمان والكفر باب دعاتثم الإسلام ص6 اح١.‏ 
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والخاصل :أنهامع كمال أَهَْيهَا صارت مختفية على أكثر الملة الإسلامية وليس 
ذلك دليلا على عدم صدور التعيين من جانب الرّسول المكرّم صلى الله عليه واله 
وسلّمء كا أن نبوّة النبىَّ الأكرم لا تكون من الضروريّات لجميع أهل العالم بل ولا 
للملة العربيّة؛ وذلك لا يدل على عدم وجود آيات كافية وبيّنات واضحة. 

وأمَا الحلّ في مسئلتنا هذه فنقول: 

أمَا وجوها فعلاً فعند العامّة ضروريٌ» وأما عند الشيعة الإماميّة فوجه 
الاختلاف عدم كون الأمر بيدهمء ول يكونوا يتمكنون من إقامة الجمعة في عصر 
الخلفاء الأموييّن والعبّاسيّينء فإن ذلك كان تعرضاً لنصب الحكومة عندهم» ولم 
يكن للإمام عليه السّلام أمرهم بذلك» إذ كان ذلك موجباً لإيثار الفتنة جداً؛ 
ولعمري إِنّ ما صدر من الإمام الصّادق عليه السّلام من الأمر بإقامة الجمعة عندهم 
عجيب» وكذا وصول ذلك الأخبار إلينا. 

و توضيح ذلك : أن عدم معروفيّة الأمر الذي يكون مورداً للابتلاء لا يدل على 
بطلانه» كما في ولاية الأئمّة عليهم السّلام خصوصاً بالتسبة إلى زمان خلفاء 
العبّاسيّين والأمويينء وكذا نبوّة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بالتسبة إلى من 
ينكرهاء وكذا أصل معرفة الله تعالى مع وضوحها جدَاً بالنسبة إلى منكريه تعالى 
التَابعين لمسلك « كمونيسم » ومن كان مثلهم . 

نعم» الفرق بينه وبين صلاة الظهر يكشف عن علل» كما أنَّ الخفاء في جميع ما 
تقدم» علله واضحة بحمده تعالى عندي» وليس منشأه-العياذ بالله تعالى -هو 
البطلان, فإنَ الإسلام والتشيّع حق بلا شبهة ولا ريب.وعمدة العلل في غير صلاة 
الجمعة هو التعصضَب والأنانيّة بالتتسبة إلى ما كان يدين به الآباء» وصعوبة المخروج 
عن المسلك للبشر جداً إلا من وفقه الله تعالى . 

و أصل الا نحراف و مبدثه لعلل خاضة غير خفيّة : 

فني عدم الاعتقاد القطعيّ به تعالى عدم رؤيته, وغفلتهم عن النظم التاءَ 


الموجود في كل ذْرَةِ من الذَّرَاتء وأنَ الممكن حدوثًا وبقاءأ محتاج إلى الواجبء وما 
أودعه الله في السّموات والأرضين» من الآيات» وإيجاد الحياة والعقل والشعور. 

و الانخراف عن الإسلام» لسبق المسيحيّة واليهوديّة» وما تقَدَّم من عدم توفيق 
الرجوع . 

و سبب الا نحراف عن عليّ وولده عليهم السّلام واضح جدّاً, فإنَ سببه هو 
العدّة التي كانوا بصدد قتل النبيَ صلى الله عليهوآله ني القضة وهم كانوا 
مصحّمين على رئاسة المملكة الإسلاميّة, واجترؤًا عليها بملاحظة الأحقاد الكامنة في 
نفوس جمع وبغضهم لعل عليه السّلام من جهة كثرة نصرته للإسلام وقتله 
لأقربائهم؛ فالمقدتس المنزه منهم من كان ساكتاً عن هذا الأمرء وموجهاً عمله 
بالتقيّة» ومع ذلك فتقيّتهم بعد العثمان عجيب جداً. وقد خرجنا عن مسلك 
الكتاب, لرفع بعض ما يمكن فيه الارتياب. 

وأمَا سبب خفاء الأمرفي صلاة الجمعة عند خصوص الشيعة مع وضوح وجوبا 
فظاعا غعد الفاقة كافك خليفة فى البهن أم لم تكن- فيمكن أن يكون أموراً: 

١‏ تركهم بنفسهم عليهم السّلام في زمان قبض اليد وحضورهم جمعة احالفين 
في بعض الاوقات. 

؟ ترك الأصحاب. 

٠‏ - قيام السيرة العمليّة على إقامة الأمراء والخلفاء -حقَاً أو باطلاً أو المنصوب 

وجود بعض الرّوايات الموهمة لذلك . 

و كل ذلك هر جوبمتاتققم ولس شيذا ادم أجيبعنه» والسدة هو 
قبض يد الشيعة» والتقيّة الشديدة التي هي في خصوص إقامة الجمعة التي هي شأن 
الخلفاء: وبعد وصول الصسّلطنة إلى الشيعة» صارت المسألة مورداً للخلاف إلى الآن. 

مع أن هنا أموراً يبعّد عدم الوجوب في قبال ما ذكر: 


في الجواب عن الرايع من الأدلة الدالّة على الاشتراط بالمعصوم ب 49 


منها: عدم شيء دالَ بالصراحة على عدم الوجوب واقعاً. و إلا لوصل إليناء إذ 
لا معنى لترك الرواة رواية صريحة صحيحة في عدم الوجوب, ونقلهم الموهمة 
لذلك . 

ومنها: أن أكثر مناصب الإمام ثابت للفقيه -بحسب فتاوى الفقهاء كالإفتاء 
والقضاء والحدودء بل والجهاد على ماقوّاه صاحب الجواهر, -لولا الإججاع 
والتصرّف في السّهم المبارك والزكاة وح قّالسّادات وأخذها لمستحقيها وغير ذلك ؛ 
فبعيدٌ أن يكون صلاة الجمعة مشروطة صحّة أو وجوباً بعصر البسط. 

إن قلت: لو كان واجباً معيّناً كوجوب سائر الصّلوات؛ لصار تعيّنه ضروريَاً في 
عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم قبل بسط الجور. 

قلت: ليس المتعى كونها كصلاة الصّبحء بل لا ينكر أنه لابد من الإمام 
المعصوم عليه السّلام إن كانث» ومن منصوبه أيضاً كذلك» ويعد ذلك لابد من 
الإمام العادل الخطيب. وعدم ذلك في غير واحد من مساكن عصر الرّسول 
صلى الله عليه واله وسلمء واضح؛ فلم تكن كصلاة الصَبح [حتى ] تكون واجبة 
من غير شرط الإمام والخطيب والعدد. 

وأمَا الرَابع # فأمًا التقريب الأوّل» ففيه: أن التعيّن إنما هو ني فرض البعد عن 
الجمعة بفرسخين» فالتعيّن إنها هو في فرض عدم عقد الجمعة في تلك المسافة, 
والتعيّن في الفرض المذكور لايناني التخيير, لأنّ مرجعه إلى تعيّن أحد طرفي التخبير 
عند فرض عدم الطرف الآخر؛ فإنه لو فرض عقد جمعتين صحيحتين في المسافة 
المعيّنة كان الواجب هو السّعي إلى إحداهماء لأن التكليف المعيّن تعلّق بالسّعى إلى 
الجمعة الصّحيحة؛ بنحو الطبيعة الكليّة» فقد يكون مصداقها واحداً فتعيّن 0 
وقد يكون متعدداً فتخيّر في اللصداق _وإن كان التعيّن بالتسبة إلى أصل الطبيعة 
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محفوظاً- ولافرق في التقريب المذكورء سؤالاً وجواياً بين الاشتراط با معصوم أو 
المنصوبء أو عدمه, إذ إشكال التَعيّن واردٌ على تقدير وجود المنصوب في الفرسخين 
فادونه إلى الفرسخ» والجواب مشترك كما لا يخفى . 

إلا ان يقال: إن مقتضى إطلاق تعيّن السّعي إلى الجمعة المنقعدة, عدم جواز 
العمّقد بصرف وجود العادل والعدد؛ وهذا يدل على الاشتراط بالمنصوب. 

وفيه: أن دلالته على التعيّن بالمفهوم؛ لأنَ ما وصل إليه التَظر من الأخبار هو 
عدم الوجوب على من بعد عن المسافة» وليس المقصود عدم الوجوب سعياً ولا عقداً 
إذ يلزْم عدم وجوب الجمعة في الإسلام إلا ججعة واحدة؛ فالدليل من أَوَل الأمر ليس 
إِلَا في مقام السّعي وعدمه, من حيث الجمعة المنعقدة» وعلى فرض الإطلاق فلا 
يشمل في أوّل الأمر صورة المَككن من العقد؛ فالدليل قاصر من حيث المنطوق» 
وقاص رمن حيث المفهوم أيضاً. 

هذا لو كان المسافة شرطاً بالتسبة إلى الجمعة المنعقدة» وأمّا إذا كان ذلك 
شرطاً للتمكّن فلا إشكال أصلاً» إذ عليه يتعيّن السّعي في المسافة إلى مقدار يتمكن 
من الجمعة عقداً أو سعيأء فتأمّل. 

و أمَا التقريب الثاني» ففيه: أن وجدان العادل الذي تطمئنَ نفوس البلد أو 
القرية بعدالته مع القدرة على الخطابة بحيث يصدق على كلامه الخطبة» ليس من 
الأمور السّهلة جتاً بحيث ينافي فرض عدمه» كما أنه حكم في غير واحد من الأخبار 
بإقامة الجمعة إذا فرض وجود من يخطب, فلو كان وجوده في كل مجتمع من 
يجتمعات المسلمين معلوماً ضروريًاً لكان الشرط المذكور ملحقاً باللَغو؛ فكما يفرض 
وجوده ويحكم بوجوب الجمعة, كذلك لا إشكال في فرض عدم انعقاد الجمعة لعدم 
وحود العادل الخطيب. 

و توضيحه بأزيد ممّا ذكر: أن لعدم انعقاد الجمعة في طيّ الفرسخين عللء في 
عصر الإمام بالحق» وغير العصر المذ كور. 
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أمَا في عصر الإمام بالحقةفلعدم وجود العادل الخطيب في كل ناحيةٍ فيها جماعة 
من التّاسء. ولعدم جواز إقامة الجمعة في طي الفرسخ لبطلانها فلابد لهم من 
السّعي» ولأنه مع وجود العادل في زمن المعصوم فالأغلب أن العدول يسعون إلى 
صلاة الإمام المعلوم كونها مشتملة على المثوبات العظام ومن الممكن الاشتراط 
بالنصبء وكانوا لا ينصبون في طي الفرسخين لاجتماع التّاس في محل واحدء ولا 
يضايق القائل بالوجوب التغييني من الاشتزاط بالتصب في عصر بسط اليد. 

وأمَا في زمن الغيبة أوما يشابههءفلما ذكر من عدم وجود العادل» وعدم جواز 
إقامتها في طىّ الفرسخ, ولسعي العدول إلى الجمعات المنعقدة في الأمصار, 
وللخوف من إقامتها كما تقدّم ويشير إليه الرّوايات. 

وأمَا التقريب الثالث: ففيه أنه مشترك الورود» فإنه ربما يرد ذلك » ولوعلى 
فرض الاشتراط بالتصب, إذ مقتضى تسهيل الأمر على العباد نصبٌ من يصلح 
لذلك في كل مجتمع » إلا إذا كات الفصل أقلَ من فرسخ واحد؛ فكلما يفرض أن 
يكون جواباً لذلك من عدم الرّجل الصّالح لذلك» أو كون الصّلاح في الاجتماع في 
الأمصار؛ يكون جواباً من لا يشترط النصب. 

هذا بالتّسبة إلى عصر المعصوم. وأمَا بالنسبة إلى عصر خلفاء الجور» فيكفي في 
ذلك الخوف الشديد من الانعقاد في المسافة القريبة محل جمعة اخليفة أو المنصوب 
من قبله. كما هو واضح. 

و أمَا الخامس! ففيه: أَنَ الحكم بأنه «(ليس عليه شيء» كا في الصحيح 
المتقتم(1) ليس -بحسب الظاهر إلا التصريح بالمفهوم المستفاد من الصدرء ولا 
ريب أن مفهوم وجوب السّعي إلى الجمعة المنعقدة إن كان المكلّف على رأس 
فرسخين» ليس إِلَا عدم وجوب السّعي » لاعدم وجوب صلاة عليه في ظهر ذلك 


(8)اللتقدم في ص .8١‏ (1) المتقدّم في ص 4/. 


اليوم» فلا ينافي أن يكون الواجب عليه عقّد الجمعة, وقلب الفرض الذي هو البعد 
عن الجمعة بأزيد من الفرسخين» إن تمكن من ذلك بأن يفحص عن المنصوب 
اجا ويجيء به إلى محله على القول باشتراطه بذلك» أو يفحص عن الخطيب 
العادل حتّى يقي الجمعة, وإن لم يتمكن, كان عليه الا تيان بأريع ركعات. 

و الحاصل:أنه ليس مفاد مثل الصّحيح المتقدتم(١)‏ إلا عدم وجوب السّعي إلى 
الجمعة المنعقدة في الفرض المذكورء بقرينة كونه بصدد ذكر مفهوم الصّدرء و بقرينة 
الضرؤرة الخارجيّة القائمه بوجوب الصلاة عليه ظهر يوم الجمعة» إِمّا ركعتين وإِمًا 
أربع ركعات: 

و التجقيق في الجواب أن يقال: إن المقصود من قوله عليه السّلام «فليس عليه 
شيء» في الصحيح المتقدم (0) ليس إلا عدم وجوب السّعي» لا الأعم منه ومن 
العقد, لعدم استفادة غير ذلك منه إثباتاء وعدم تصوّر الاشتراط الثبوتيّ إلا بالنّسبة 
إلى السعى دون العقد. 

أمَا الأول: فلن الظاهر أنه المفهوم لما قبله»وما قبله ليس إلا وجوب السعي . 
إن قلت: مقتضى الجمود على الظاهر هو وجوب الجمعة. قلت: لا يعتنى بذلك بعد 
اشتراكه بين الفرسخ والفرسخينء وبعد أن المناسبة في المسافة هو وجوب السّعي لا 
وجوب العقدء إذ لا تناسب بين المسافة ووجوب العقد. هذاءمضافا إلى قيام 
الضرورة بوجوب شيء عليه» ولو كان الظهر أربع ركعات» فليس في مقام الإطلاق 
حتى يخضصء بل المقصود به هو الشيء المناسب وهوعدم وجوب السّعي . 

و أمًا الثّاني: فلأنَ مقتضى اشتراط العقد بوجود المسافة ثبوتاً إِمَا الخال وما 
عدم الانعقاد» فإنه إن كان مشترطاً انعقادها بعقد الجمعة في المسافة ولو كانت 


جمعة نفسه, لزم ا محال لاشتراط وجوب الشيء بوجوده» ومع فرض وجوده لا معنى 


)١(90)١(‏ فيص كل. 


ل كقوائة هن الدلال لالس ع | ب تنج 1:61 


للإيجاب والبعث؛ وإن كان مشروطاً بعقد ججعة أخرى» فلا يصحء أولا يجب على 
الإمام: الجمعة, إِلّا بعد عقد الجمعة في المسافة المعيّنة وهو واضح الفساد. 

و الذى يوضح عدم الدلالة -مضافا إلى ما تقدم ‏ أن الشرطيّة المذكورة ليست 
بالتسبة إلى خصوص زمان قبض يد الأمير العادل - بل هومن شرائط 
أصل الجمعة, وحينئدٍ لا مكن أن يكون المقصود من اشتراط أنّ الجمعة تجب أو 
تصحّ إذا انعقدت في طيّ المسافة المذكورة» فإنه لا يقتضي العقد, فإذا لم ينعقد فلا 
يكون المكلّف داخلاً في المسافة» بل وإن قيل بوجوب العقد في الجملة بالضرورة 
من الخارج» فقتضى ذلك كفاية عقد جعة واحدة في الأرضء إذ لا يجب أو لا 
يصحّ لمن كان منزله على أزيد من فرسخين. وهذا باطلٌ بالضرورة. 

فلابة إِمَا أن يكون المقصوذ هو الحكم الحيثيّ» أي من حيث الشّعي إليه تعييناً 
أو تخييراً ينه وبدث ا التخيير أيضاً ملحوظ فيا زاد عن الفرسخ» فإنه 
يجب عليه الجمعة عقداً أو سعياًء فإذا كان فيما زادعن المسافة لا يكون التخير 
المذ كور. 

أو يكون المقصود كما هو الأظهر مناسبة الحكم والموضوع- أنه لابد من طيّ 
فرسخين للتمكن من إقامة الجمعة سعياً أو عقداً) لا أن وجوب السّعي أو العقد إِنْها 
هوعلى فرض الانعقاد المستلزم لعدم الوجوب إذا لم يعقد فيكون وجوب العقد ثابتاً 
بدليل اخر غير واضح» إذ كل إطلاق ف البين يقيّد بذلك فيصير انحصّل من 
الطلق والمقيد, هو وجوب السّعي على تقدير عقد الجمعة#فبناءٌ على ذلك تجهب 
الجمعة عقدأ أو سعياً على من يتمكن من ذلك في المسافة ولا تجب على من لا 
يقدرإلا بطي أزيد من فرسخين . 

وأمَا السّادس: © ففيه: أنه بعد القطع بعدم خصوصيّة للباق غير الإمام, مع أنه 


/ 


(»)المتقدم في ص ٠م‏ 


لا يصح ثبوتاً اشتراط الجمعة بالشاهدين والمدعي والمتعى عليه ؛لعدم وجود ذلك 
في غالب الأوقات»فربما لا يكون دعوى في يوم الجمعة» وربما لا يكون للتعوى 
شاهدان, إمَا لكونه مستنداً إلى الحلف أو إلى الإقرار أو لكون الشهادة من جانب 
التّساءء كما هو واضح؛ فلا يبعد أن يكون الخبر بصدد بيان أن اللقصود من السبعة 
ليس غير الإمام ومن يحضر عنده لقصد اخر غير إقامة صلاة الجمعة. فيكون مفاده 
قاد اخ زرارة عق فى جعفرعليهالشّلام, قال: «تجب على سبعة نفر 
من المسلمينء ولا جمعة لأقلَ من خمسة من المسلمين, أحدهم الإمام, فإذا اجتمع 
سبعة ول يخافواء أمَهم بعضهم وخطبهم»(1). فإِنْ من الواضح أنه ليس بصدد بيان 
اشتراط الجمعة بالإمام» بل الظاهر أنه في مقام بيان أن الإمام داخل في العدد ولا 
يكون العدد المشروط به الجمعة غير الإمام . 

و يؤيّد ذلك قوله عليه السّلام «ولا تجب على أقَلَّ منهم» إذ لا يصدق على 
الجماعة التي هي أكثر من السّبعة وليس فيها الإمامأنها أقل من الشبعة التي فيها 
الإمام؛ يل الأنسب أن يقول: ولا تجب على الجماعة التي لا يكون فيها الإمام أو 
تكون أل من السبعة. ويحتمل بعيداً أن يكون بصدد ححمة التشريع بالتسبة إلى 
عَدَدَ السيعةه. 

إنّه على فرض الظهور في الاشتراط» فلا ريب أنه لم يكن في زمان ألي جعفر 
الباقر عليه السّلام منطبقاً إلا على الإمام الجائر والقاضي كذلك,» فهو حينذٍ ظاهر 
في التقيّة» والتَمسّك به للاشتراط بتحليل الكلام إلى الكبرى والصَغرى وكود 
التفيّة في الثاني دون الأوّلء لا يخلوعن التكلف والتعسشّف. 

و أمَا السابع:(») ففيه: أن المنساق من الخير الشريف أنه بصدد بيان الحكم 


)١(‏ وسائل الشيعه ج ه ص ح من باب 7 من ابواب: صلاة الجمعة. 
)2 المتقدم فى ص .8١‏ 


فى الحواب عن الدليل المساييع ناب سس ست ١٠٠١‏ 
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والمصالحء بالتسبة إلى الحكم الشرعي الأولي» وأنه لوأق بصلاة الجمعة على النحو 
الجعول من قبل الله تعالى» لكانت واجدة للمصالح المذكورة فيه, ويك ني ذلك 
أولويّة الإمام أو المنصوب لذلك» ولو بنحو تعدّد المطلوب الإلزاميَّ أو على نحو 
الااستحباب. 

كيف؟ ولو كانت المذكورات فيه عللاً وكان وجوب صلاة الجمعة وباقي 

0 دائراً مدار ما ذكر من 0 -بحيث كانت كسائر العلل المنصوصة 

معمّمة ومخضصة- لكان اللانم على من يحضر الجمعة من قريب الجامع» ضم 
00 لعدم تحمله التعبء وكذا من لم يدرك الخطبة لعدم حبسه الإمامء 
وعدم انتظاره الصلاة. فتأمّل. 

و كان مقتضى ذلك أيضاً عدم صلاحيّة مثل الصّادق عليه السّلام -والعياذ 
بالله تعالى- لإقامة الجمعة» حيث إنه لم يكن أميراً ولم يكن له اظلاع» بحسب 
الأسباب العاديّة بما ورد على المسلمين من الآفاق حتى يخبرهم بذلك . 

لكن يمكن تقريب الاستدلال ببيان سالم من الإيراد المذكورء وهو أن يقال: إِنَ 
العمدة في الاستدلال قوله عليه السَلام في الصّدر: «فإن قال قائل: فلم صارت 
صلاة الجمعة إذا كانت مع الإمامركعتين وإذا كانت بغيرإمام ركعتين 
وركعتين...»1(0١).‏ إذ هو صريح في الاشتراط بالإمام» وظاهر في كون الإمام 
المذكور في الصّدر هو الذي تعرّض له في الذيل. 

ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين : 

أحدهما: إمكان كون المقصود بالإمام في الصدر هو إمام الجمعة» كما تقدم في 
بعض أخبار صلاة الجمعة» وكون إمام الجمعة في بعض الأوقات هو الأمير وكونه 
خطيباً» من الحجكم لسقوط الركعتين وتشريع الخطبتين» كما أنَّ كونه في بعض 


.8١ المتقدم في ص‎ )١( 


الأوقات فقهاً عالماً كذلك ؛ فيكني لكونه حكمة في تشريع الخطبة كون الإمامة 
والخطبة بيد الإمام في عصر بسط يده, أو المنصوب من قبله. و بيد العلماء العارفين 
في غير العصر المذكور ولولم يشترط ذلك لأن الجمعة التى لابد من السّعي إليها من 
فرسخين لامحالة يتصدى لخطبته من يعرف الأحكام والموعظة وغير ذلك» وإلا لصار 
مورداً للاعتراض؛ ها ذكره:عليه السّلام في الذيل» يصلح أن يكون حكمة لما فرض 
في الصَدرء من كون الصّلاة مع إمام الجمعة الذي يخطب, ركعتين» ومع غيره» 
ركعتين وركعتين؛ فافهم وتأمّل. 

ثانهها:على فرض كون المقصود _بالصَدرٍ من الإمام هو المعصوم عليه السّلام أو 
المنصوب من قبله؛ فحيث إنه ليس بصدد بيانالاشتراط -بل هو مفروض- فلا إطلاق 
له يشمل حال الغيبة؛ فيمكن أن يكون الاشتراط في حال بسط اليد في امحل الذي 
يقيمه المعصوم عليه السّلام أو النصوب أو مطلقأء ولكن لا يشمل حال الغيبة كما 
هو واضح حمده تعالى. ظ 

وأمَا الثامن « ففيه: أنه من المحتمل أن يكون الصّادر عن الإمام عليه السّلام 
ما روي عن الصَّدوق من قوله عليه السّلام: «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان فن 
صلى وحده فهي أربع ركعات»(١).‏ والأقرب أن يكون المقصود به إمام الجماعة» 
لقوله عليه السّلام «فن صلى وحده» الظاهر في الصّلاة الفرادى. 

ويؤْيّد الاحتمال المذكور ما عن الكافي عنه عن أي عبدالله عليه السّلام. وفيه: 
-بعد ذكر ما تقدّم في المروي عن الصدوق مع تفاوت يسير -«يعني إذا كان إمام 
يخطبء فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة»(١)‏ ولا ريب 
أن المنساق من الحديث كون المصدّر بكلمة ((يعني)) من الراوي» فيكون قوله: 


() المتقدم في ص )١( /١‏ وسائل الشيعة ج ه ص ١4‏ ح ؟ من باب ” من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص ١‏ ح 8 من باب ه من أبواب صلاة الجمعة. 


في ذكر الإيراد على الذلييل الثاممن د ب ب بسب ١8‏ 


«وإن صلوا جماعة» في الخير الأول أيضاً من الرّاوى على المظنون أو امحتمل القوقي. 

هذا مع أن الاحتمال كاف لعدم اعتماد العقلاء حينئلٍ على جميع الرّوايات 
الأرضة بنحو الاستقلال» مع كون الرّاوي والمرويّ عنه واحداء فالصّادر واحد 
بحسب الظاهر. 

وليست أصالة عدم الزيادة مقدّمة هنا على أصالة عدم النقيصة» لوخود القرينة 
أوها يصلح لماء لكون الزيادة من الرّاوي بعنوان التفسيرء وتكون واقعة عن عمد؛ 
فأصالة عدم صدورما هو المتيقّن من الإمام عليه السَّلام محكمةٌ» فتأمل(). 

إن قلت: الظاهر من الإمام الوارد في أخبار صلاة الجمعة هو الإمام المعصوم ؛ 
مثل خير زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة 
ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام وأربعة»(؟). وما عن النبي صلى الله 
عليه واله: «إذا اجتمع خمسه احدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا»(0). 

قلت: قد تصتى للجواب عن ذلك في الوسائل بقوله رحمه الله: «وإطلاق 
لفظ الإمام هنا كإطلاقه في أحاديث الجماعة وصلاة الجنازة والاستسقاء 
والايات...»(:) 

أقول: كما يناسب الجمعة للمنصوب يناسب الموضوع لإمام الجماعة, لأُنَّ 
المفروض فيه وجوب الجماعة. 

مع أن صدور أكثر الأخبار المذكورة كان في عصر لم يكن المعضوم والمنصوب 
متصذياً للجمعة. 


)١(‏ وحهه أن ضم ما ذكر_إن كان من الرواة- يدلَ أيضاً على الانفكاك بين الجمعة والجماعة» 
فالجواب مايذ كر بعد ذلك وهو العالم. 

(0) وسائل الشيعة ج ه ص 7 ح ١‏ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 

() وسائل الشيعة ج ه ص ١ح ١١‏ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 

(1) وسائل الشيعة جح ه ص ١‏ ذيل ح ؛ من باب ه من ابواب صلاة الجمعة. 


مع أن في بعضها بيان تكليف الإمام, والإمام لا يعيّن تكليف نفسه. 

مع أن قوله عليه الشَّلام في خبر زرارة:«و لا جمعة لأقلَ من خحمسة من المسلمين» 
أحدهم الإمام» المتعقب بحجملة : «فإذا اجتمع سبعة ولميخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم»(1) 
كاد أن يكون صريحاً في غير المعصوم والمنصوب, فتأمّل تفهم إن شاءالله تعالى. 

مع آن قوله عليه السّلام في خير سماعة: «يخطب يعني إمام الجمعة وهو 
قائم يحمدالله ويثني عليه» ثم يوصي بتقوى الله... ويصلي على مُحمَدٍ صلى الله 
علية وآله وسلم وعلى أُمنَهَ المسلمين...»(0) صريح في أن إمام الجمعة غير المعصومء 
نعم يحتمل المنصوب, ولكنّه بعد عدم كونه المعصوم فكون المراد هو المنصوب غير 
مأنوس ولا معروف في الرّوايات. 

هذ هذاءمع أنه لو كان الحديث مشتملاً على لفظ «و إن صلوا جماعة» فلا ريب 

أن مقتضى التأقل في جبيع ما روي عن سماعة, أن يكون المقصود من الإمام هو 
الذي م الإمام المعصوم- كما هو الظاهر مما تقدّم نقله عن الكلييّ(0). 
والحاضل:أن عدم دلالة حديث سماعة على الاشتراط واضح جدا. والله اعلم. 

إن قلت: كل من فرض أنه إمام الجماعة فهو يقدر على الخطبة, وذلك لسهولة 
المقدار الواحب منهاء وهو الحمد والصّلاة والامر بالتّقوى. 

قلت: قد كان عدم عقد الجمعة للخوف كما يظهر من بعض الروايات. ووجه 
الخوف أن أكثر مذاهب العامة -على ما في الوسائل (؛) عدم جواز إقامة الجمعة إِلّا 
في الأمصار بخلاف الجماعة؛ أو كان عدم عقذ الجمعة لأمور أخر مثل أن يكون 
الإمام والمأمومونممّن ليس علهم الجمعة لإقعادهم أو عماهم؛ فيقيمون الجماعة في 

)١(‏ وسائل الشيعه ج ه ص 8 ح ؛ من باب ؟ من ابواب صلاة الجمعة. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 88 ح ؟ من باب 79 من ابواب صلاة الجمعة. 
(©) وسائل الشيعة بج ه ص 18 ح " من باب ه من أبواب صلاة الجمعة. (4) جه ص١٠.‏ 


في المجواب عن الدليل التاسع سمس ١09‏ 


مسحد يقرب من ذُورهم قِ الفرسخ أو الفرسخين, بناءٌ على عدم وجوب ال جمعة 
فيمازاد على الفرسخ» أو القول بعدم وجوب عقد الجمعة لِمَّن لا يتمكن من المصير 
إليها لمطر أو غيره» فوا بين الفرسخين فيقيمون الجماعة. 

مع أن الاكتفاء في الخطبة بما ذكر, ممنوع؛ ال اضدك الخطبة عرفاًء ولا 
يصدق بإيراد الكلمات الثلاثة» والاشتراط باشتماها على ذلك غير الاكتفاء به. 

وأمَا التاسعه ففيه: . 

أولاً: عدم معلوميّة الاشتراط: في المقيس عليه. وموثّق سماعة المتقتم() غير 
واضح الدلالة» من جهة أن قوله في السوال «إذا كنت في أرض ليس فيها إمام» 
ظاهرٌ في أمة الجور, لوضوح عدم بسط يد المعصوم في عصر الصّادق عليه السّلام» 
وهذا مما يخْلّ بظهور قوله عليه السّلام في اليل «ولا صلاة إلا مع إمام» في كونه في 
مقام بيان الحكم الواقعيّ» بل يقرب أن يكون المقصود نبي سماعة وأمثاله من إقامة 
صلاة العيد جماعة, لكون ذلك مظئّة الفساد. 

و ثانياً: لا يستفاد من مثل خبر العلل المتقتم(0) تنزيل الجمعة منزلة العيد في 
جميع الآثار لأنه ليس في مقام بياذ ضرب القاعدة وإلقائها إلى المتكلم على الظاهر, 
بل المنساق كونها بمنزلة العيد أو كونها عيداً في مقام التشريع وملاحظة الحِكّم 
والمصالح» فاللحاظ المذكور إنما هوني مقام مراعاة المصالح عند الجعل والتشريع: لا 
أن امجعول الشرعيّ هو الحكم بالعيديّة في جبيع الآثار فكونها عيداً حقيقة أو تنزيلاً 
ملحوظ قبل التشريع» وليس ذلك مورداً للتشريع والجعل حتّى يكون ممّبعاً عند 
المكلفين. فافهم فإنه دقيق نافع . 

و ثالثاً: ليس مثل الخبر المذكور ظاهراً في تنزيل الجمعة منزلة العيدين» بل لعل 
الظاهر أنه أحد الأعيادء فلا يدلَ على إسراء حكم العيد الخاصٌ من الفطر أو 


(») المتقدم في ص )١( .81٠‏ في صغ866. (0) في ص١832.‏ 


الأضحى» بل يثبت الها -مع قطع النظر عمًّا تقدم ما ثبت لمطلق العيد, لا 
لخصوص فرد من العيد أو فردين منه. 

وأا العاشر: * ففيه: 

اقل ف آنه من الحتمل قويّاً أن يكون المقصود من «المقام» في كلامه 
عليه السّلام هو الرّئاسة العامّة التي من مظاهرها إقامة صلاة الجمعة والعيد, كما 
يدل على ذلك أو يؤيّده قوله عليه السّلام بعد ذلك بأسطر: «حيّى عاد صفوتك 
وخلفائك مغلوبين مقهورين مبترّين» يرون حكمك مبدذلاً وكتابك منبوذاً وفرائضك 
محرّفة عن جهات إشراعك و سنن نبيّك متروكة». لوضوح أن ذلك كله ليس 
مترتباً على إقامة الجمعة والعيدء بل يكون مترتباً على غصب الرّئاسة العامّة الإلممية . 

إن قلت: الظاهر من قوله «إنَ هذا المقام» هو إقامة العيد والجمعة لقوله «في 
الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها». الظاهر في أن المقصود ب «الدرجة الرفيعة» هي 
الرَئْاسة العامّةم» ويكون مرجع ضمير «ابترٌّوها» هو الدرجة الرفيعة» ويكون ما 
يذكرهعليه السَّلام بعد ذلك مترتباً على غصب الخلافة» ولكن المقصود من «المقام» 
هو مقام إقامة العيد والجمعة» الذي هومن شؤون الدرجة الرّفيعة التي هي الرّئاسة 
العامة . 

قلت: إنه بعيدٌ أن يكون المراد من الدرجة الرّفيعة هو الرَّئْاسة العامّة» بل لعل 
الأقرب كون المقصود بذلك هو المقام المعنويّ الإلهيّ غير القابل للاغتصابء 
فيكون المقصود أنَ إعطائهم مقام الرّئاسة إنما حصل في ضمن إعطاء الدرجة الرفيعة 
العالية المعنويّة الى هى الولاية الحقيقيّة والخلافة الإلهيّة المشار اليها في الكتاب 
لعزي الوه 08 «إني جاع|” 5 لطن خَلِيفَة»(1) ورحوم ضمير «ابتزوها» 
إليه غير معلوم» بل لعل الأقرب ا الحتمل رجوعها إلى «المقام».وتانيث الضمرء 


(») المتقدم في ص 35. )١(‏ سورة البقرة» الآية١6.‏ 


ق الحواب عن الدليل العاشر 


لعلّه من باب الإشارة إلى كون المراد من «المقام» هو الرّئاسة أو الحكومة أو الولاية 
الظاهرية. 

و ثانياً: إنّه على فرض كون المراد من «المقام» هو مقام إقامة الجمعة وصلاة 
العيدين, فلا ريب أن المشار إليه هو الصّلاة المأتىّ بها بعنوان الإمامة والخلافة» 
ومن المعلوم أن ذلك منحصر بالإمام, فإِن ما يتوم به الأولويّة المسلمة في الجمعة هو 
الإمام بلا إشكال؛ فإقامتها بعنوان أن إمام الجور مقوم للأولويّة المذكورة» تعر 
لقام الإمام عليه السّلام؛ وهذا نظير أخذ الصّدقات من باب الولاية» حيث إن 
أخذها بعنوان الوكالة عن أربابها ليس تصدياً للقام الولاية» بخلاف أخذها من 
باب الولاية» فإنَ ذلك تصدٌ لها من دون استحقاق» فيكون غير جائزء فلا يدلَ عل 
الاتعراط وات ذل عن الاخضان «السوان الدكون الظافن أنه هورة لالؤشارة ان 
كلامه عليه السَلام. 

وثالثاً: إنه لو كان المقصود أن مطلق إقامة الجمعة وإمامتها:حق لمم , فالظاهر 
أنَ ذلك لا يقتضي الاشتراط» بل مقتضى الاستحقاق عدم جواز المزاحمة, فإِنَ 
مقتضى كون المسجد حقاً للمصلي أنه لا يجوز مزاحمته» وصرف ذلك لا يقتضي 
عدم جواز إقامة الجمعة» بل ولا عدم وجوبهاء إذا لم يكن في البين مزاحمة للإمام 
عليه السّلام »كما إذا كان مقيماً في أرض ليس فيها إمام ولا منصوبء أو كان في 
زمان الغيبة» وفي صدر الدعاء المذكور ما يدل على محبوبيّة تلك الجماعة التي إمامها 
غاصب وكونها راجحة على تركها المطلق»فقال عليه السّلام على ما في الَحيفة : 
«اللّهمّ هذا يوم مبارك ميموث والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك» يشهد 
السَائل منهم و الطالب و الرَاغب و الرّاهبء. وأنت الناظر في حوائجهم... 
مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خيرأو عافية أو بركة أو هدى... أو ترفع هم 
عندك درجة... أن توفر حظي ونصيبي منه... وأن تغفرلنا ولهم... اللَهمّ إِنَّ 


هذا المقام لخلفائك » الى آخر ما تَقَدّم نقل بعضه(١).‏ 

وأمَا الحادي عشر » ففيه: 

أوَلاً: أن الخبرين غير واضحي السند, فإنَ قول الشيخ قدّس سرّه بكون 
كتاب طلحة معتمداً(؟)لايكون صريحاً في عمل الأصحاب ما يتفرد به, وا محتمل 
أن الشهادة المزبورة إنما هي من با بمشاهدته النقل عن كتابه كثيرأء وهو غير 
العمل بما يكون فيه ولا يكون في غيره من سائر الكتب المعتبرة؛ ولعلَّ ا مقصود أن 
أكزها فيه مطلايق اندي شرم حال كن /القلزبوال ردكة: هاارالتية إن خار 
طلحة. وأمّا خير حفص فالرّاوي عنه 0 أبيه وكلاهما مجهولان. 

وثانياً: أنَّ ظاهر مفاده مالف للأخبار الكثيرة الآمرة بوجوب الجمعة على أهل 
القرى إذا اجتمعت الشرائط من العدد والإمام الذي يخطب. 

و الجمع بينهها بحمل الأولى على ما هو الغالب في القرى من عدم المنصوب-كما 
هوملاك الاستدلال غيرمعتمد» لوجهين : 

أحوها : اتدميعب لالقاء عتوان الضروالقررة ل اللقبيده ومو خلؤق الطاهر 
جِدَأَء فلا يكون جمعاً عرفياً. 

ثانها: أنه لا يكاد يصحٌ إلا باعتبار كون الغالب في القرى خلوّها عن 
المنصوب» وهو يناي وجوب التصب على الإمام في المحلّ الصَالح للإقامة, لأنه 
مقتضى إطلاق وجوب صلاة الجمعة؛ فكما يجب على الإمام إقامة الجمعة-لظاهر 
الإطلاق ومعتبر محمد بن مسلم المتقدّم() ولغيره.كذا يجب عليه التصب, وحينئدٍ 
لابت إمَا من الحمل على التقيّة كما تقدم نقله عن الشيخ الطوسي قدّس سره 
لكن قد مر(؛) عدم وضوح ذلك» وإمًا على القرى القريبة من المصرء التي يكون 


)١(‏ الصحيّفة السحاديّة» الدعاء الثامن والأريعون. (2) المتقدّم في ص65. 
(0) تنقيح المقالج ١‏ ص .٠١5‏ (0) فى ص .8١‏ (4:) ىش ص55. 


في الجواب عن الدليل الثافي عشر  _‏ ل سس [١١‏ 
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بينها وبينه أقلّ من الفرسخ, وإِمّا على من بعد عنها وكانوا فاقدين لشرائط الجمعة- 
كما يؤْيّد ذلك تقيّد الجمعة في بعض الرّوايات بوجود إمام يخطب- وإمًا على نفي 
الكمال, وأنَ الأصلح لأهل القرىء أن يجتمعوا في الأمصار, وأنَ الجمعة المنعقدة في 
القرى كالعدم من حيث الفضيلة والثواب بالنسبة إلى المنعقدة في الأمصار؛ ولا 
ريب أنه جمع عرفيّ موافق للاعتبار أيضاًء فيستحتٍ حينئذٍ لأهل القرى المصير إلى 
الأمصار في كلّ أسبوع» وني ذلك من الفوائد الكثيرة ما لا يخفى ممّا يرجع إلى 
مصالح المسلمين وما يرجع إلى أهل القرى من المصالح الأخلاقيّة والاجتماعيّة وغير 
ذلك . 

وأمَا الثّافي عشر» ففيه: انْ الكناية عن الإمام و منصوبه, ب «منيخطب» 
عجيبة جدَأء فإنه لا يساعده الاستعمال في غير تلك المورد ولا الذّوق الغرفيّ» ولا 
يقال ذلك إلا في مقام التعمية والتخقّء ولا داعي إلى ذلك بعد عدم كونه في صدد 
الاشتراط بالمعصوم الذي هو مخالف للتقيّة» ولو كان بصدد ذلك لما كان التّعمية 
المذكورة نافعة في تفهم المراد, لأنّ من يخطب في القرى لا يكون _خارجاً- إلا من 
غير الشيعة الإماميّة» كما هو واضح. 

و الحاصل :أنه بعد التأمّل يقطع بأنه ليس المراد بالكلمة المذكورة» التكبّي بها 
عن الإمام بالحق ومنصوبه أو أعمّ منه والباطل . 

و أمَا كون المراد به من يخطب فعلاً» الدَالَ على عدم لزوم الخطبة عليه» الدَال 
على عدم وجوب إقامة الجمعة عند عدم بسط يد الإمام عليه السّلام. 

ففيه: أَنْ الظاهر من قوله: «إذا : يكن من يخطب»2 عدم وجدان من مكن 
بعثه على إيراد الخطابة ولو كان قادراً علهاء فلا يشمل ماإذا كان من يقدرعل 
الخطبة موجودأء ويتوقف ذلك على الاستدعاء منه لذلك . ولكن لا يكون في البين 


© المتقدّم 5 ص 85. 


خطيبٌ خارجاً لعدم استدعاء ذلك منه. وحينئذٍ فوجوب الظهر على أهل القرى 
واضح. ولا يدل على عدم وجوب الجمعة, إذا كانوا قادرين على إقامة الجمعة التى 
تكون واجدة للشرائط من العدد والإمام الذي يخطب. 

ثم لا يخفى أن وجدان العادل القادر على ما يسمّى خطابة عند العرف في 
القرى والبوادي» ليس من الأمور السّهلة جدأ» بحيث يكون ذلك قرينة على أن 
يكون «من يخطب» كناية عن الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله؛ فإنَ كون 
شخص محرز العدالة في قريدٌ بحيث لم يرأهل القرية منه عصياناً لرته في آن من 
الآناتء ليس من الأمور الكثيرة الا تفاق التي لا يخلومنها قرية من القرى ولا بادية 
من البوادى ولا حي من الأحياء» فإنَ عصيان الصّدر الأول ل صلى الله 
عليه وآله -مع ما سمعوه من التصريح بأمارة الأمير عليه السّلام واضح عند الكلّ؛ 
فلا يقال: إِنَّ المسلمين كانوا في صدر الإسلام أكثرهم عدول. وكيق؟ فقد وقع 
منهم الظلم المشهورء لاسيّما على اهل البيت علهم السّلام» نعم كانت العدالة 
عندهم من الأمور الشّهلة الَتي لم يكن يناقضها منكر من المنكرات؛ وذلك 
لاعتيادهم الرجوع إلى الأمراء والقضاة والسّلاطين في جميع أمورهم , وذلك مردوع 
من جانب أهل بيت الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

و كذا الخطابة؛ فإنَ صدقها على حمد وصلوات وسورة من القران ممنوعة؛ بل لابدّ 
عو عرد ضتزات الطب عفان إل الالفضيان. عل الأمور لذ كورةة صل مسي 
القاء العا 

وأمَا التالث عشر »* ففيه: أن عدم حضور أصحاب الأ للجمعات داماً 
وعتدهم صلاة الجمعة المشتملة على العدد والخطبة في منازهم خفاءً » كان مثاراً 
للفتنة الشديدة التي فيها القتل والتهب» بل كان مؤدياً لقتل المعصوم عليه السّلام» 


6 المتهدم فى ص87/. 


في الجواب عن الدليل الثالث عشر _ د سس بس 819 


وذلك لكونها في نظرهم من مناصب الخلافة, وكان ذلك موجباً لتقويتهم وتقوية 
جاههم وعزهم في القلوب؛ بل يمكن أن يقال: إنه مع قطع النظر عن التقيّة كان 
الاجتماع االذكوو مظلوباً له الى يولأولياثة: ى :قرفن القصبت :والقدوانةه ولمله: لذ 
أمر الباقر عليه السّلام حمران بن أعين -على ما في خبره بأن يصلّى الجمعة 
معهم(1). وروي عن الصادق عليه السّلام أن في كتاب علي عليه السّلام: «إذا 
صلوا الجمعة في وقت» فصلوا معهم ولا تقومنَ من مقعدك » حتّى تصلي ركعتين 
أخريين. ..»(0). وحينئذٍ لم يكن عقد جمعات مختلفة موجبة لقلَة تجمّع المسلمين على 
وفق المصلحة بنظرهم الشريف؛ ويدل على أن ذلك الاجتماع الباطل كان مطلوياً 
بالتسبة إلى عدمه, ما في أوَل التعاء الذي نقلنا بعضه عن الصّحيفة المباركة؛ وهو: 
«اللهمّ هذا يوم مبارك ميمونء والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك , يشهد 
السائل 3 000 0-0 والراهب, وأنت 000 0 إلى أن قال 
ا العالمين وأن 00 ولهم»(0). فإِن ظهوره في مطلوبية الاجتماء و يوم 
ا جمعة الذي ل يكن إلا بإقامة الخلفاء وأمرائهم والدّعاء هم بالمغفرة) غير قايل 
لكاي 
عليه الام : قال « نجحب [الجمعة) على سبعة نقر من ابد 0 جمعه لقا من 
خسة من المسلمين؛ أحدهم الإمامء فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا مهم بعضهم 
وخطبهم »(1). 

)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 5؛ ح ه من باب 74 من أبواب صلاة الجمعة. 

(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 44 ح ١‏ من باب 74 من أبواب صلاة الجمعة. 

() الصحيفة السحّاديّةالدعاء الثامن والأربعون. 

(؛) وسائل الشيعة ج ه ص 8 ح ؛ هن باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 


وأمَا الرابع عشر » ففيه: 

وَلاً: أنَ مقتضى عموم دليل إجزاء العمل الأتيّ به تقيّةٌ هو الصحَة 
والاكتفاء به عن الظهرء من غير فرق بين الاشتراط بالمعصوم أو بالإمام العادل 
سواءٌ كان كل منهها شرطاً للواجب أو شرطاً للوجوب وفرض عدم حصول الشرط» 
كما يكون الأمر كذلك [تقيّة] بالتسبة إلى الأعيان والمعاريف كأمير المؤمنين وابنه 
المكرّم أبي عبدالله 0 دادم الوارد فيهما النضّ على حضورهما لصلاة 
الجمعة وكذا بعض الأتمة عليهم السّلام. نعم إذا فرض أن الإمام المعصوم أو العادل 
شرط للوجوب,ء ولم يكن اضطرار في ل يقتضي الاقتداء, فلا يمكتضى عموم دليل 
التقيّة ثبوت الإجزاءء لعدم الاضطرارء بخلاف الصورة الأولى» إذ المفروض عدم 
اشتراط الوجوب بذلك, فالمكلف مضطرٌ ملاحظة تكليفه الشرعيّ في الإتيان 
بالعمل على وجه التقيّة» وإِلّا لا سبيل له إلى فعل الواجب؛ كما إذا صار مضطراً 
إلى التوضؤ بطريق العامّة» معنى أنه يتمكن من ترك الوضوءء ولكن على تقدير 
التوضؤّ فلا مخيص له إلا التوضؤ بالطريق احالف للحق. 

و الحاصل :أنه لا فرق بين المسلكين في الحكم بالإجزاء» بحسب عمومات 
التقيّة» أو عدم الحكم بذلك ملاحظتهاء فإنّ الصور على المسلكين ثلاثة: الأولى: 
أن يكون الإمام المعصوم أو العادل شرطاً للواجب بحيث يجب على المكلف تحصيله؛ 
ففيها لابد من الحكم بالإجزاء على كلا المسلكين» من غير فرق بين الاضطرار إلى 
العمل مطلقاً أو الاضطرار إليه على تقدير الإ تيان بالواجب المطلق المفروض أنه غير 
متمكن من تحصيل جميع شرائط ذاك الواجب. الثانية: أن يكون المعصوم أو 
العا كرف يروقرق الأفقارار إل اليل بقعو الأطالاق الاتعلى القدتر 
كرنه مرزدا اكناة ميلةة البعةه يل ل عيضن من الإتيا يبا وقد تقدم: أن 


)م المتهدم قَْ ص . 


في الجواب عن الدليل الخامس عشر ب ل سس 8 1[ 


مقتضى الإطلاق هو الإجزاء أيضاًء من غير فرق بين المسلكين. الثالثة: الصّورة 
السابقة وفرض عدم الاضطرار اليه إلا على تقدير كونه مريداً للإ تيان بهاء وني هذه 
الصَورة لا وجه للإجزاء على كلا المسلكين؛ فليس الحكم بعدم الإجزاء دليلاً على 
اشتراط الوجوب بال معصوم . 

و ثانياً:أنه مكن أن يكون الإمام العادل شرطاً للواجبء وعدم الإجزاء حينئلٍ 
عن راف نويع الندل له فى الشريعة: وهو أريع ركعات. والحاصل: أنه إذا كان في 
المقام دليلان: أحدهما يقتضي الانتقال إلى البدل المأقيّ به تقيّة -عند عدم المَككن 
من الأمور به الاختياري- وثانهها يقتضي الانتقال إلى بدل آخر-وهو في المقام 
صلاة الظهر أريع ركعات- فحينئدٍ يتعارض المقتضيان لولا حكم الشارع بتعيّن 
الرجوع إلى صلاة الظهر الرّافع للتعارض. 

والحاصل: أن التكليف كان مجهولاً بحسب القاعدة للتعارض المذكور, وما دل 
على الانتقال إلى الظهر رافع للإجمال من دون أن يكون دليلاً على اشتراط الوجوب 
بالمعصوم» أو اشتراطه بأن يكون الإمام عادلاً. فافهم وتأمّل جيّداً. 

وأمَا الخامس عشر ه ففيه: أن الظاهر منه لولم يكن في البين قرائن معهودة 
بين المتكلم وانخاطب هو الجماعة المتعارفة بين المسلمين»فيكون المقصود _بناءٌ على 
هذا بيان استحباب حضور جعة العامة وقد مر :أنه مرغوب فيه من جهة التقيّة 
والمداراة وجهات اخر. 

و إن أبيت عن ذلك وادّعيت الظهور ني الجمعة الصّحيحة خلف الإمام العادل 
فلا ريب أنه ليس ال مقصود استحباب ذلك ولو كان على خلاف التقيّةء فلع 
اللعصود بياك شوقه عليه السلام إلى حصول التّوفيق للمؤمن في إقامة الجمعة في بعض 
الأوقات فارغاً عن المخوف من الأعداء. أو المقصود بيان استحباب إقامة الجمعة في 
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مكان لا يخاف فيه أحدأء وإن كان ذلك حرجا مرفوعاً عنه, لكن يستحبٌ تحتل 
المشقة بالاجتماع في بيت أوني خارج البلد وإعلام العدد مع توصيتهم بعدم كشف 
التو وإقانة الجمعة» ولوق يعض اللمعات: 

و يمكن أن يقال: إِنْ الكلام المزبور الظاهر في الاستحياب صدر منه 
عليه السّلام تقيّة» معنى أنه لو كان صريحاً في الوجوب وأنه لايْدَ من إقامة الجمعة 
عندكم في كل أسبوع إذا لم تخافواء كان ذلك موجباً للفساد أيضأء فعبّر مما هو 
ظاهر في الاستحباب حتّى لا تقام في جبيع الجمعات فيقعوا في الفتنة والفساد. 

وأمَا السادس عشر * ففيه: أن الظاهر منه أنه ليس المقصود بالإمام هو 
المحصوم » فإنَ كونه عليه السّلام في مقام بيان تكليف نفسه أو الأئمة من ولده. بعيدٌ 
جِدَاء فإنه يعمل بتكليفه من دون أن يعيّن تكليفه, والأئمّة الطاهرون من ولده 
عالمون بتكاليفهم وعاملون بها؛ بل لابدّ أن يكون المقصود هو الإمام المتصدّي لصلاة 
العرك: 

مع أنه لا يدلَ على أنَّ البقاء و الالتحاق لابد أن يكون بإذنه» حتى يكون 
ذلك أي الانصراف والبقاء في خصوص المورد حقاً له. 

مع أنه لوفرض انتزاع حمّيّة في المورد لا يدلَ على ثبوت اق انصرافاً والتحاقاً 
قْ جبيع الموارد. 

مع أنه لودل فهو خارج عن الملبحوث عنه» لأنّ البحث في اشتراط الجمعة 
بأن يكون مقيمها هو الإمام أو المنصوبء لا أنه في فرض الإقامة لابد أن يكون 
الايتمام وتركه بإذنهء وأنَ له أن يأذن في الايتمام أو ممنع عنه» فَإنْه لم يعهد من أحد 
إلى الآن اشتراط ذلك بإذن الإمام عليه السّلام. 

مع أنه مكن أن يقال: إن المقصود هو مأذونيّة الانصراف للقاصي» ولعلّ المراد 
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به من كان منزله فما فوق الفرسخين» الذي لا يجب عليه الجمعة» ولعلّنا تقول بعدم 
وجوبها عليه ولو تكلف وجاء إلى مادون الفرسخين» ورتها كانوا مسافرين جاءوا 
لدرك العيدء وإلا فالرجوع إلى الفرسخين فادون, مورد للابتلاء في كل جمعة 
فالمورد مورد عدم الوجوبء لا أن ذلك من باب الإذن في الانصراف؛ ولكن ينبغي 
أن يكون ذلك الترخيص معمولاً به بإذن الإمام لحفظ حرمته وعظمته. فتأمّل. 

وأا الابع عشر » إلى آخر الأدلةء ففيه مناقشات على سبيل منع الخلو: 

الأولى: ضعف السّندء والظاهر أن جميع ذلك مورد لتلك المناقشة» حتى ما 
روى عن الأشعئيّات, فإِنّ الرّاوي محمّد بن محمّد بن الأشعث وهو يروي عن 
موسى وهوعن أبيه إسماعيل؛ وحال موسى مجهول» والانجبار بعمل الأصحاب غير 
حاصل» لعدم الاستناد إلى تلك الرّوايات في كتبهم على ما أعلم . 

الثانية: احتمال أن يكون المقصود بالإمام هو الإمام العادل لا المعصوم . 

الثالثة: احتمال جرى بعض ذلك محرى فتاوى العامّة, كما يشهد بذلك. التعبير 
بالولاة في بعضها والتعبير بالأمير في بعضها الآخر. 

و عن كتاب سليم بن قيس الاليَ عن أمير المؤمنين عليه السّلام» قال: 
«الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعد ما بموت إمامهم أو يقتل» 
ضالاً كان أو مهتدياً, أن لا يعملوا عملأولا يقدتموا يدا ولا رجلاً قبل أن يختاروا 
لأنفسهم إماماً عفيفاً عالاً ورعاً عارفاً بالقضاء والسَنّة» يحي فيئُهم ويقيم حجّهم 
وجمعهم ويح صدقاتهم »(1). وكون المقصود بالإمام غير المعصوم واضح» إذ هو ليس 
بالاختيار ولا ينقسم إلى الضأل والمهتدي. 

الرابعة: عدم ظهور بعضها في الاشتراط بالإمام بحيث يسقط الوجوب أو يحكم 
بالبطلان إذا لم يكن إمام ظاهر في البين» حتى يكون مقتضاه تعطيل الفرض في 
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جبيع بلاد المسلمين, كما أن الأمر في الصَدقات كذلك» فإنها لا تسقط مع عدم 
كون من يحبى هو الإمام. 

الخامسة: يكف قِ صدق ما نقل من «ران الجمعة لنا» عدم حواز مر احمته كما 
مرّ بالتسبة إلى دعاء الصَحيفة؛ إذ ليس مقتضى استحقاق إقامة الجمعة إِلّا ذلك . 

السادسة: أن يكون المقصود عدم وقوع الجمعة و أخواتا على وجه يقع على 
طبق الصَلاح الكامل إلا بالإمام عليه السّلام أو المغصوب» وهو محتمل قوله 
عليه السلام «لا يصلح» ويحتمل أن يكون «لا يصحح» تصحيف «لا يصلح» . 

الشابعة: أنه على فرض الظهور في غير إمام الجمعة في البعض كما هو كذلك 
بالتسبة إلى ما روي في التعاتثم عن عليّ عليه السّلام من قوله: «لا يصلح الحكم 
ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام» فالظاهر أنه يكن في صدق ذلك ما يصلح لإمامة 
التاس في المذهب كالإفتاء والقضاء والحدود, ولا يتوقف على إنبات النيابة لانه 
إمامء وهو الذي ينسبق من الخبر الوارد في العشيرة «إذا كان عليهم أمير يقي 
الحدود)». 

الثامنة: أنَّ دلالة بعضها بالمفهوم مثل خبر العشيرة وقد قرّرنا أنه لا إطلاق 
للمفهوم» فيمكن أن يكون المقصود أنه مع وجود الأمير يجب الجمعة والتشريق» وأمَا 
مع عدمه ففيه تفصيل» كما أن التقيّد لا محالة واقع بالتّسبة إلى من كان منزله على 
رأس فرسخين قمادون. 

التاسعة: أن يكون الأمر بصلاة أربع ركعات في فرض فقد الإمام الظنون أنه 
المنصوب؛ من باب خصوصيّات في المورد» كما في رواية هرب الإمام(١)‏ فإن 
الحكم بإقامة الجمعة ربما يوجب الفتنة في مورد فرض الهرب, وعدم التفصيل من 
باب خوف عدم إحاطتهم بالأمو فلابد لعليّ عليه السّلام من مراقبة الموقف. 


.1١ تقدّم فى ص‎ )١( 


في الوجوه المتصورة فى اختصاص إقامة صلاة الجمعة بالمعصوم ل ا ل للل- ١١9‏ 
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والذي يوْيَددْلِك أن المستفاد منهء عدم إمام الجماعة أصلاً لقوله عليه السّلام : 
«ولا يخلف أحداً يصلي بالتاس» وقوله عليه السّلام: «يصلون كصلاتهم أربع 
ركعات)». 

فتلخص من جميع ذلك : أنه لا دليل على الا حراط العو حلي ولراك 
بحيث يسقط الجمعة في امحل الذي لا يكون فيه الإمام ولا منصوبه؛ مع فرض تَحقّق 
سائر الشرائط من العدد والإمام العادل الخطيب وغير ذلك . 

وعلى فرض وجود الدليل على ذلك » فلا دليل على الاشتراط بالتسبة إلى زماننا 
هذاء حتى يقتضي عدم صحّة الجمعة أو عدم وجوبهاء فينجر إلى ترك فريضة من 
الفرائض الإلهيّة في زمان طويل رما يقرب من ألفين نعوذ به من ذلك . 


الأمر الخامس 

لا شبة -ولو بحسب السيرة العمليّة المتقدّم ري -(1) أَنللإمام اختصاص 
بإقامة صلاة الجمعة» لكنّه يتصوّر على وجوه: 

الأوَل: أن يكون ذلك على وجه الاستحباب معنى أنه يستحبّ للإمام أن يقيمها 
بنفسه مضافاً إلى وجوب الجمعة عليه» ويستحب لباقي الرَعيّةَ» تفويض أمر إقامتها 
إليه» فيكون صلاة الجمعة مع الإمام المعصوم العدل أكمل وأفضل من غيره» وليس 
الفضل والكمال الذي فيها إذا كان مع الإمام لازم الاستيفاء . 

الثافي: أن يكون إقامة الجمعة حقَّاً له فلا يجوز لغيره مزاحمته؛ فلو صار بصدد 
إقامة الجمعة في بلد بنفسه أو بمنصوبه, ليس لأحد أن يزاحمه بإقامة جمعة أخرى قبل 
أن يشرع الإمام أو مقارناً معهء وإن أقامها يكون باطلاً» من دون أن يوحب بطلان 
الجمعة المنعقدة بيد الإمام أوبإذنه؛ بل يمكن أن يقال: إِنَه ليس لغيره أن يقي 
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أو من يأمره ه 


الجمعة في مسافة الفرسخين لأنه مزاحمة لحقّه عرفأ لكن هذا لا يقتضي عدم جواز 
إقامة الجمعة في بلد اخر ليس فيه الإمام ولا المنصوب من قبله. 

الثالث: أن يكون إقامة الإمام أو المنصوب من قبله شرطأ للوجوب أو الصحة 
بالتسبة إلى كل من يتمكن من تحصيله, فليس من يتمكن من ال حضور لجمعة 
الإمام او لجمعة منصوبه أن يعقد ججمعة اخرى من دون الانتساب إليه ولولم يكن له 
مزاحمة :كما إذا كان عمّد الجمعة فما بعد الفرسخين. 

الرَابع : أنّ يكون الاشتراط في زمن بسط يده عك الإطلاق بحيث لا يكون لأحد 
عد الجمعة في قريته أو بلده» ولولم يكن مزاحمة ولم يتمكن من الحضور لجمعة الإمام 
ولا لجمعة منصوبه» وليس في بلده منصوب من قبل الإمام عليه السّلام» ولا يمكن 
تحصيل ذلك . 

الخامس: أن يكون الاشتراط بذلك مطلقاً من حيث كونه شرطأ للكمال اللازم 
مراعاته» فيكون الجمعة المطلوبة على وجه الإلزام من كل أحد هو الجمعة المدسوبة 
إليه بلا واسطة أو معهاء لكن لا يسقط أصل الجمعة بعدم تأمين شرط الكمال 
عصياناً او لعدم المكن. 

السّادس: أن يكون شرطاً لها صحّة أو وجوباً مطلقاً, بحيث يقتضي عدم الضحة 
أو عدم الوجوب إذا ل مكن الإذن منهء والقدر المتيقّن هو الأوّل. وعلى فرض الأخير 
لامانع من الحكم بالوجوب التعيّنىَ في زمان الغيبة» لإطلاق مايدل على الإذن, 
كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 

# عدم الاختصامن بشخص السلطات العادل و كفاية المنصوب من قبله» 
كانه من الضرورتات بين المسلمين» وإلا كانت الجمعة المنعقدة واحدة في جميع 
المملكة الإسلاميّة, لوحدة الإمام في كل عصر؛ والمراد با منصوب أعمّ من الأمور أو 
الملأذوة «اللتصوض أو عا يشملل الجمعة» من غير فرق بين كون المنصوب شخصا 


في اختلاف الأصحاب فى مشروعيّة ضلاة الجمعة في عضر الغيية ‏ ب سنح 0089 
[مسألة ]-١-‏ هل يوز ني حال الغيبة و القككنمن الاجتماع 
بالشرائط ‏ |الجمعة ؟ قولات (»ن) 


خاصًاً أو عدّة من المسلمين؛ بل يمكن للإمام أن يأذن لجميع المؤمنين العدول في 
ذلك. كل ذلك للسيرة المستمرّة على الاكتفاء بالمنصوب -وقد تقدّم شرحها )١(‏ 
ولإطلاق الوجوب؛, خرج بالفرض صورة عدم صدور الإذن من الإمام وبق الباقي 
نحته . 

ظاهرعبارة المتن أنه لا إشكال عندهم في اشتراط وجوب الجمعة 
بالسَلطاث العادل قٍِ الجملة, وهو الذي بينه اؤلا من دوت الإشارة إلى الخللاف» 
الظاهر في تسالم الأصحاب على ذلك» ثم بعد ذلك يبقى الكلام بالتسبة إلى حال 
الغيبة» وأنه هل يجوز الجمعة أم لا؟ والاختلاف في ذلك -بعد الإجماع على 
الاشتراط بي الجملة- يتصور بوجهين : 

أحدهما: أن ما هو المتسالم عليه هو اشتراط وجوب الجمعة بالسّلطان العادل؛ 
ومكن أن يكون ذلك من باب أن صحّتها متوقفة عليه فلا تجب لعدم الصحة 
والمشروعيّة» كما يمكن أن يكون المتوقف عليه هو وجوبها التعيينيَ من دون توقف 
صحّتها عليه ولذا وقع الاختلاف في فرض عدم ما هو شرط للوجوب, ومنشاً ذلك 
انه شرط للصحة أو شرط للوجوب فقط . 

ثانهها: أن يكون إذن الإمام شرطاً في الضَّحَةَ والوجوب, لكنّ الاختلاف نشأ 
من ثبوت الإذن وعدمه والظاهر من كلام الشيخ المتقدتم (؟) أن الحكم بالجواز 
لذلك . 

و كيف كان قد اختلف الأضحاب بالتسبة إلى عصر الغيبة على أقوال: 

١‏ عدم المشروعيّة و البطلان» وهو الذي نسب إلى ابن إدريس» وسلار, 
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والسسيّد المرتضى » وغيرهم قدّس الله أسرارهم . 

؟ ‏ التخيير, معنى أنه يجوز الاكتفاء بصلاة الظهر و عقد الجمعة» لكن يتعيّن 
الحضور على تقدير عقدهاء فيكون التخيير في العقد خاصضة. نسبه في الجواهر إلى 
ظاهر عبارة أبي الصلاح» قال: «بل 'قيل: إنه اشهر القولين بين أصحاب 
التخير»(1). وني الحدائق عن المحدث الكاشاف أن المراد بالتخيير هو التخيير في 
العقدء نقله عن بعض الأصحابءقال قدس سرّه: والظاهر أن المراد بذلك 
«البغض» هوالشيخ الشهيدفي كتاب نكت الإرشاد(؟). 

6 التخيير, حتّى بعد العقد أيضاً؛ و هوظاهر كلّ من أطلق التخيير. 

4 - ثبوت التخيير للمجتهد لا لغيره, كما عن ا حمق الثاني وغيره. 

ه ‏ وجوب العقد على الفقيه و حرمته على غيره؛ نقله صاحب الجواهر 
قدّس سرّه عن امحدّث المتبخر الشيخ حسين بن عصمور(”). 

5 - الوجوب التعيينيّ على كل أحدمع اجتماع الشرائط من العدد ووجود إمام 
ادل عات نه عاتعي اللدائق إلى عذة مق القدفات والتا خرن كالفيد 
والصّدوق والكلينيّ والحلبيّ والكراجكيّ والشهيد الثاني وابنه الشيخ حسن 
وا مجلسيّين وغيرهم (؛). 

لكنّ الإنصاف كما تقدّم عدم صراحة عبارة القدماء في الوجوب التعييني 
كا مفيد والصّدوق» والكلينيّ» نعم لا يخلوعن ظهور في ذلك . 

حرمتها تكليفياً أيضاً مضافاً إلى عدم مشروعيّتها؛ وهو الذي ربما يظهر من 
عبارة كشف اللثام الحكيّة في الجواهرءوفيها: «فا لم يقطع به [أي بالإذن] يصلي 
الظهر تحرّزاً عن غصب منصب الإمام والاقتداء بغاصبه» وفعل عبادة غير 
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في الاستدلال بأمور ندل على أنها واجب تعيينىّ في عصر الغيية حل ا مل" ؟٠‏ 


مشروعة))(١).‏ 
إذا عرفت ذلك فنقول و منه التوفيق و عليه التكلان: لعل الأوفق ما وصل 
إلينا من الدليل هوالوجوب التعييني . 

وما ممكن الاستدلال به امور 

الأمرالأوّل: قوله تعالى في سورة الجمعة : «ي أمّ) الذِينَ أمنوا إذا نودي لِلصَّلاةِ بمنْ 
ْم الجمُعَةَ قَاسْعَوَا إلى ذكر الله و ذَروا البيْمَ ذ لكُم خَيْرٌ لَك إِنْ كنم تَعْلَمُون» . 

يقري الابتدلا ليا بع يعون تقال فى اطي أمونة 

متا أن قؤلة قال (زإذا 43232 لأ مكون بمليحوظظاً بحو ارشع ةرور 
من الشرع والعرفء فإنه لا يحتمل أهل اللّسان أن يكون اللقصود هو وجوب السّعي 
عند سماع النداء, بحيث لوعلم بدخول الوقت وانعقاد صلاة الجمعة لكن ل يكن 
داق الوق :ل رركن الع بواجا عل ألعده كنع ؟ والاذاة مضي نكن 
أن يخرج المسلمون من تحمّل هذا التكليف الشاقٌ الذي لابدّ من المسير إلى عحا” 
الأداء من الفرسخين بترك الأذان» حي لا يجب على أحد أن يصلي الجمعة. فلاب 
أن يكون قوله تعالى: «إذا نودِيّ» كناية, وحينئدٍ إِمَا أن يكون كناية عن انعقاد 
الجمعة» بمعنى كونها في شرف الانعقادء أو يكون كناية عن دخول الوقت» أي 
زوال الشمس عن دائرة نصف التهار. ولا ريب أنَّ الثاني أولى لوجوه: 

١‏ ان الأذان ملازم لدخول الوقت ولا يكون ملازماً لانعقاد الجمعة. كما في 
عصرنا هذاء فإنه ينادى للصلاة من يوم لجمعة ولا ينعقّد الجمعة» وكون «من» 
تعلق بامحذوف -أي الصّلاة التي تقام في الزمان الذي هو يوم الجمعة خلاف 
الظاهر قطعاً, لأن الظاهر تعلق الحروف والظروف بأصل الفعل» فيكون المعنن 
على هذا _والله العالم ‏ : أنه إذا نودي في الزمان الذي هو يكون يوم الجمعة فاسعوا إلى 


.18١ ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


ذكر الله ولا ريب أنه لا يكون ملازماً لانعقاد الجمعة حتّى يكون كناية عنهء 
وكونه في زمان النزول ملازماً للانعقاد في خصوص مدينة الرسول صلى الله عليه واله 
وسلّم لا يكني للخطاب القرآنيّ العام للأعصار والدهور. 

؟ - الوقت ملحوظ بحسب سياق الآية» فإِن المستفاد منها أنها ليست بصدد 
بيان أنه يلزم على المؤمنين أن يدركوا جعة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ولو في 
الركوع الأخيرء كما يستفاد من قوله تعالى «وَتَرَكُوَكَ قائمً» الدال على كونه صلَى الله 
عليه وآله منتظراً لقدومهم » وكانوا يحيئون إلى الصّلاة لكن مقرونا بالتأخير, فالظاهر 
منها عند العرف أنه لابدّ عليكم السّعي وَل الوقت المعلوم بالأذان, وحينئذٍ إِمَا أن 
يكون قوله تعالى: «إذا نودي» كناية عن أوّل الوقت أو هو وكون الجمعة في شرف 
الانعقاد. فالأول متيقن حينئظٍ. 

والحاصل: أن مقتضى إطلاق «إذا نوْدِيّ لِلضَّلاةِ» هو السّعى إلى ذكر الله ولو 
م يقطع بانعقاد الجمعة أو يقطع بعدمه لكن يتمكن من العقدء وليس مافي الخارج 
-من كون التداء هو خصوص الأذان الذي كان لإعلام صلاة الجمعة وأنه كان 
دليلاً على كونها منعقدة موجباً لتوجّه الخلل بإطلاق الاية التازلة للقرون المتمادية 
كما في سائر الآيات الواردة بمناسبة جهات خاصضة. 

© ان نفس اشتراط الوجوب بالانعقاد المستلزم لعدم الوجوب عند عدم 
الانعقاد ‏ الموحب لترك فريضة من فرائض الله دائاً- خلاف ارتكاز العقلاء. 
والارتكاز المذكور لعلّه مانع عن انعقاد الظهور للآية» في كون «إذا نوْدي» كناية 
عن انعقاد الجمعة» بحيث لم يكن للمسلمين تكليف بالتسبة إلى الجمعة» وكان 
تكليفهم السعي إلى الجمعة إذا علموا انعقادها فقط . 

والحاصل: أنَ الأقرب أو الظاهر كون الشرطيّة كناية عن دخول الوقت. 
فيكون مفادها _والله أعلم- :أنه إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله ولويعقد الصّلاة والخطبة. 


في تفريب الاستدلال بآية الجمعة على أنها واجب تعييئي ل ------ نينس ١#‏ 


ومنها: أن الخطابات القرانيّة ليست منحصرة ومخصوصة با موجودين في زمان 
الخطاب. كيف؟ ومقتضى الخطاب هو الحضور في مجلس التخاطب ولم يكن 
الحاضرني مجلس التخاطب إلا النبيّ الأكرم والرسول المعظّم صلَى الله عليه وآله 
وسلم» ولم يكن المؤمنون حاضرين في مجلس التخاطبء حتّى يصحّ معهم الخطاب- 
بمعناه الحقيقم_المستلزم لحضور ا مخاطب»فليس المقصود بالخطاب تفههم 
المؤمنين بنفس المخاطبة» بل المقصود تفهيمهم بالواسطة» وحينئدٍ لافرق بين 
الموجودين في عصر الخطاب وغيرهمء لاسيّما مع العلم بأن القرآن الكريم إنها نزل 
للعصور والدتهورء فلا معنى لقصر الآية بعصر التزول» كما ينادي بذلك قوله تعالى : 
«وَ أوحى الي هذا الفرآن لِأنذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلّمْ)» سورة الأنعام الآية؟1. 

ومنها: أن مشروعيّة الجمعة و إن كانت سابقة على الآية التازلة في سورة 
الجمعة المبحوث عنها كما يشهد بذلك نفس الاية المتضمّنة على توبيخهم 
بالاشتغال باللّهو والتجارة وتركه صلى الله عليه وآله قاماً لكن لم يعلم أنَّ وجوبها 
كان معلوماً عند المسلمين» فلعلها كانت نظير صلاة الجماعة عندهم في سائر 
الأيَام أو لعلّ وجويها كان كفائياً أو لم يكن عينيّته معلومة» فليست المشروعيّة 
بنحو الإججمال المردّد بين كونه على نحو التعيين أو التخيير» والمردّد بين الكفائّ 
والعينيّ ‏ مانعة عن الأخذ بالإطلاق عند الشك في شرطيّة بعض الأمور للوجوب . 

هذا.مع أنه لوعلم المشروعيّة الوجوبيّة التعيينيّة العينيّة» لم يكن ذلك مانعاً عن 
الأخذ بإطلاق الحكم, لأنَّ بيان وجوب ما ثبت وجوبه عند المسلمين للتأكيد 
وضرب القانون كثير جداً مثل ما ورد في المحافظة على الصّلوات والصّلاة 
الوسطى )١(‏ وماورد في عدد الفرائض من الأه عليهم السّلام(,) ومثل اية 


. باب 7 من ابواب أعداد الفرائض‎ ١8 باب ه وص‎ ١ 4 وسائل الشيعة ج ' ص‎ )١( 
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الوضوء الواردة في المائدة )١(‏ مع مشروعيّة الوضوء قبل ذلك مسلّماًءكايظهر من بعض 
الأخبار الواردة في المسح على المّين في مقام الردّ على العامّة (؟) -حيث يجوزون 
المسح على الْقِين استناداً الى ما يروونه أن الرسول صلى الله عليه وآله مسح عليهما- 
من أنْ ذلك كان قبل نزول المائدة, والإمام عليه السّلام تمسّك بالآية لعدم جواز 
المسح على ال خقين» وجعلها ناسخة لما تقدّم من فعل النبيَ صلى الله عليه واله وسلّم 
والظاهر أنه من قبيل القسّك بالإطلاق» إذ تعيّن المسح على البشرة ليس إلا ظهوراً 
إطلاقيّاً ا هو المعروف. ومثل قوله تعالى: «أوفوا بِالْعْقُوِ»0). مع أنَ الوفاء 
بالعقود والعهود كان أساساً للانتظام وكان مشروعيّته من الضروريّات؛ ومع ذلك 
عنا زضةة التنان انيري القاتوتا ءانس النا كينع أو لهاك ار 

ومنها: أن اشتمال الحكم المطلق على خصوصيّة من الخصوصيّات الدخيلة في 
الوجوب أو الواجب لا يصلح أن يكون قرينة على عدم كون المتكلم: في مقام البيان 
بالتسبة إلى ذات الحكم. كيف؟ ولازم ذلك الإشكالٌ في المثال المعروف أعني 
«أعتق رقبة مؤمنة» وجعل القيد قرينة على كونه في مقام بيان أنه لابد أن يكون 
المعتق مؤمناً في الظرف الثابت وجوبه» ولكخ الوجوب لا إطلاق له. وكذا قوله 
تعال في سورة المائدة: «فَكََارَيهُ إظعام عَشَرَةِ مَسَاكينَ .من أؤسَطٍ مانظيمُون 
ليك أو كوم »(:) فإنَ اشتمال الآبة على خصوصيّات ما يكون واجباً في 
مقام كفارة الهين لا يكون قرينة ولا صاحة للقرينيّة على عدم كون المتكلّم في مقام 
البيان بالتسبة إلى اصل الواجب. 

و يظهر من ذلك أن اشتمال الآية على وجوب السّعي إلى الجمعة في ظرف 
دخول الوقت وعدم التأخر لا يكون دليلاً على أنها في مقام بيان أن الجمعة 
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في تقريب الاستدلال بآية الجمعة ---  #‏ بياس ١19‏ 


الواخنة يشرائظها دكون وقتا شتف أو أنه لذرةهن الآا تان عا جماعة : 

و يظهر أيضاً أن الروايات المشتملة على الوجوب -إذا كان عدد خاصّ من 
الشبعة أو الخمسة صالحة للدلالة؛ ولا وجه لأن يقال: إنها في مقام بيان اشتراط 
العدد, إذ ليس ذلك إلا مثل أن يقال: إِنْ آية الكفارة إنها تكون في مقام بيان عدد 
المساكين . 

و لعمري إن المناقشة في القسَك بالإطلاق صارت معضلة:» فإنه لوكان التليل 
في مقام بيان أصل وجوب الجمعة مثلاً -فيكون مفاده أن صلاة الجمعة واجبة, 
وأنها فريضة من فرائض الله تعالى- يشكل في إطلاقه بأنه ني مقام بيان أصل 
التشريع» وأنه ليس في مقام الإطلاق؛ ولو كان الدليل متضمّناً لخصوصيّة من 
خصوصيّات الواجب أو الوجوب يشكل بأنه في مقام بيان دخالة الخصوصيّة وليبس 
في مقام بيان الوجوب من حيث السّعة والضيق» فحينئذٍ يتوجّه علهمء بأنه بأيّ 
إطلاق يتمسّك ؟ لأنه إِمَا أن يكون غير مشتمل على الخصوصيّة؛ فيتوجّه الإشكال 
الأؤل» وإمًا أن يكون مشتملاً علهاء فيتوجه الإشكال الثاني. والحق هو المَسَك 
بالإطلاق ثي الموردين بلا إشكال وترديد. والدليل عليه هو المراجعة إلى العرف 
امحكم في هذا الباب المتّضح بما ذكرناه من بعض الأمثلة. 

و منها: ان إطلاق الذكر على رسول الله صلّى الله عليه واله في بعض الموارد, لا 
وحن رفع اليد عن ظهور الذكر في هذا ا مورد: في ماهو مفاده العرفيَّ الظاهر في 
الصّلاة أو الخطبة» لأنهها ذكر الله حقيقة» وهو المناسب في مقام الشرطيّة التي في 
قوله تعالى: («إذا نودي لِلصَّلاةٍ 0 يوم 1 د فَاسَعَوًا إل ذكرالئو». 

وهنا :أنه ليسن الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح. كما حرّرناه في الأصول 
حتّى يقال: إن الشرط هو النداء إلى الصّلاة الصحيحة. وعلى فرض كونها موضوعة 
لخصوص الصحيح فقد مرّ أن الشرط في متن الواقع هو دخول الوقت» والشرطيّة 
المذكورة كناية عن ذلك» والاعتبار إنما هو بالمكنىّ عنه. وعلى فرض كون الشرط 


هو التداء الى الصّلاة الصحيحة», فلا ريب في تحقق التّداء للصّلاة الصحيحة. وهى 
الأعجّ من الظهر والجمعة. نعمءلو كان الشرط كناية عن صيرورة الجمعة في شرف 
الانعقادء فقد يقال بناءٌ على الصّحيح: إِنَ المكنىّ عنه هو الجمعة الصحيحة وهو 
كها ترى» من حيث المبنى والبناء؛ أمَا الأول: فقد مرّ أن الأقرب والأظهر كونه 
كناية عن دخول الوقت. وأمَا الثاني: فلآنه ليس في البين لفظ صلاة الجمعة, ولم 
يغبت لزوم الحمل على الصحيح فيا يكنى به عن الصّلاة» ولوعلى القول بوضع 
الفاظ العبادات للصحيح. 

ويمكن أن يقال: إِنَ في الاستدلال بها على الوجوب شبهات: 

الشبة الْأُولنُ: أن يقال: إِنَّ المستفاد منها الأمر بالّعي بمحض التّداءء وهو 
مستحبٌ قطعاً وذلك لعدم وجوب استماع الخطبة» لصحّة صلاة من يتأخر حتّى 
يدرك الإمام في الرّكعة الثانية» ومن المعلوم أن ما كان يقع في أوّل الوقت هو 
الخطبة. مضافاً إلى قوله تعالى «وَبَرَكُوكَ قائاً» فهو أيضاً دليلٌ على الأمر بالسعي 
لإدراك فضيلة الخطبة, وفيها : 

أوَلة: أنّ الملستفاد من غير واحد من الرّوايات أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله كان يخطب في الظلّ الأوّل» وأنَ موقع العصر هو وقت الظهر في سائر 
الأيام وغير ذلك . وليس قوله تعالى «وَتَرَكُوِكَ قاماً» شاهداً على ذلك؛» بل الأظهر 
انتظاره صلَى الله عليه وآله للصّلاة بهمءفالتهي عن تركه صلَى الله عليه وآله في 
حال الانتظارللصلاة. فتأمّل. 

وثانناً: الأقرب: أن يكون الذكر معني الصَلاة» لصدق الذكر عليهاء وعدم 
معلوميّة صدقه على الخطبة» ولقوله تعالى: («إذا نودي للصّلاة» . وقوله اا «قَإذا 
قُضْبَِتِ الصَّلأةُ» المشعر أن المقصود درك الصّلاة وعدم فوت الصّلاة عنهم . 

وثالثاً: إن كان المقصود هو الخطبة والأمر بالسعي إذا دخل الوقتء فلا يكون 
عدم وجوب السعي إلى الخطبة إذا فرض وقوعها بعد الظهر مسلّماًء فإِنَ المسلم هو 


فى الشهات الواردة على دلالة آية الجمعة ودقعها ب سس ست 8؟١آ‏ 


الصّحة وهي لا تنائي وجوب السعي . 

الشهة الثانية: أنها و إن دلّت على وجوب السّعي في فرض عقد الجمعة 
الضحيحة إل أله له عزل على وحؤين اللتمة مظلقاء عفدا وسعيا. [لتشعاطا 
بالتداء للصّلاة من يوم الجمعة. 

.و فها أن قوله تقال : «من يَوْم الْمعَةِ» يحتمل من حيث التغلق وجوها: 
الأول: أن يكون بياناً للظرف المستفاد من قولهتعالى: «إذا» يعني في الزمان الذي 
«نودِيّ ِلصَّلاةِ» وكان الرّمان المذكور «مِن يَوْم البق وهو الذي اختاره غير 
واحد من محفقي علم التفسير, الاسم الكشّاف وغيره. الثاني:أن يكون متعلقاً 
ب«نوديّ» ويكون «من» معنى في. الثالث: أن يكون متعلقاً ب«الصلاة» أي 
الصّلاة الكائنة في يوم الجمعة» فيكون أيضاً بمعنى فيء فعلى الأوّلين ليس الشرط إِلَا 
التدك لأصل القاؤة ل خفوصن اذة الحونة. 

و الشيهة المذكورة مبنيّة على الوجه الأخير وهو مردود لوجوه: 

منها:لزوم أن يكون«من» معنى في وهو شاد كما يظهر من المغني وغيره. 

ومنها: لزوم تقدير الفعل أو شبهه لتصحيح التعليق . 

ومنها: ظهور المتعلقات في أن تكون متعلقة بأصل القضيّة لا ببعض متعلقاتها. 

ومنها :أن تعليق الوجوب بالتّداء للجمعة - الموجب لاختيار ا مكلفين في تركها- 
بعيدٌ في مقام التشريع؛ فالظاهر تعيّن أحد الأولين, خصوصاً مع وضوح الكلام عند 
امخاطبين وعدم إجماله لديهم. مع إمكان صحّة الاستدلال بها على ذلك أيضاً 
| ذالفووضن التذاك إل ميلؤة اللنيعة الصسحيعة بول ريتثب أن المنادي ينادي في جميع 
الأوقات إلى صلاة الجمعة الصحيحة ولو في عصر الخلفاء ومصرهم» فيجب عقّد 
الجمعة الصحيحة» فيكشف عن ذلك القدرة على ذلك مطلقاً. 

الشبهة الثالثة: كون متعلق السّعي معهوداً قطعاء وكون المقصود الأمر بالسّعى إلى 
الجمعة على ماهو المتداول في الخارجء ولا ريب أن المتداول كونها بيد الولاة والاثراء 


وأمة انلو واحون: 
وفيها: بعد ما كان الأمر مطلقأ فلا ريب أن العرف يلق ما احتمل دخالته 
فيه مما يقتضي عدم الوجوب في أزمنة كثيرة. فتأمّل تعرف, وهو العالم ا'مادي. 
الأمرالثاني: قوله تعالى «حافِظوا عل الصَلواتِ وَالصَلاةٍ الفط وفوا له 
قانتِينَ»(1) بضمّ ما ورد ني الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: 
وروقال قال :تاراغ الخلراك والعبلؤة الرشط ووف :اذ اللي الى أن 
قال: وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلّى الله عليه وآله» في سفر فقنت 
فيها فتركها على حالها في السفر والحضر»() وعن مجمع البيان عن علي 
عليه السّلام «أنها الجمعة يوم الجمعة والظهر فيسائرالأيّام»0) ودلالة الآية على 
وجوب الجمعة وا محافظة عليها مطلقاً بضمٌ الخبرين» واضحة» من غير احتياج إلى 
الأمور المذكورة في الآية المتقدّمة. 
إلا أن يقال: إنْه ليس المراد من «الصّلاة الوسطى »_حتّى بعد ورودالصحيح- 
خصوص صلاة الجمعة يوم الجمعة» حتّى يكون مفادها بعد التفسير المزبور 
حافظوا على صلاة الجمعة يومهاء بل لعل الظاهر أَنْ المقصود هو التأكيد في المحافظة 
على الصّلاة المشروعة في وسط التهار, فالآية إنما هي بعد الجعل والمشروعيّة, لأنه لا 
يصدق عنوان الوسطى على الصّلاة إلا بملاك مشروعيّتها في الوقت المذكور فحينئلٍ 
يكون مفاد الآية هو التأكيد في الحافظة على الصّلاة المشروعة في وسط التّهار في 
الجمعة وغيرهاء والاختلاف إنها هو في المصداق. وذلك لا يدل على مشروعيّة 
الة طلقا 4 الأنه على "قدي عم الفروعئة. .ركرن: الشلذة الشيطى أربع 


)١(‏ سورة البقرة الأية7/8. 
69 وسائل | د لشيعه ج "ا ص ١4‏ ح ١‏ من باب ه من ابواب اعداد الفرائض . 
() وسائل الشيعه ج ا ص ١5١‏ ح ؛ من باب ه من ابواب اعداد الفرائض. 
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وكواتك» ايداف عار ورا للاختلاف مع حفظ الأمر الذي في الآية الشريفة 
على حاله, من لزوم امحافظة على الصلاة الوسطى . 

إلا أنَ يكون المقصود من خير زرارة أن الأمر با محافظة ناظر إلى التحمّظ على 
خصوص ظهر الجمعة» على النحو المشروع عند نزول الاية» ولذا جعلها على حاها 
من الركعتين. فتأمّل . 

الأمرالثالث: الرّوايات الواردة في هذا الباب» وهى على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما تدلَ على وجوب صلاة الجمعة من دون أن يكون ذلك في 
ضمن بيان الاشتراط ببعض الشروظ وإن ذكر الشروط في طىّ ذلك . 

١‏ - كصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال: «إنما فرض الله 
عزوجل على التاس من الجمعة الى الجمعة حمسا وثلا ين صلاة» منها صلاة واحدة 
فرضها الله عزوجلٌ في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة: عن الصَغير والكبير 
واجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس 
فرسخين»(1) فإنَ الخبر الشريف يدل على وجوب الجمعة وكونها من الفرائض» 
بدلالة مستقلة لا بتبع دلالته على وجوب الاجتماع فبهاء ولا يمكن حينئذٍ أن يقال: 
إنه بصدد بياك اشتراط صلاة الجمعة بالجماعة في ظرف وجوبهاء بل هو بصدد بيان 
أنها من الفرائضء وأنَ كيفيّة فرضها مقرونة بالاجتماع. وكون المقصود بالجماعة, 
هى الجماعة المناسبة للجمعة التى فيها الإمام .أو المنصوب -حتى يكون الجماعة 
كناية عن وجود الإمام خلاف الظاهر قطعأء بل مما يقطع بخلافه. إن الكناية 
بالجماعة عن وجود الإمام فيهاء مما لم يعهد في المحاورات العرفيّة ولا داعى إلى 
المعمى في المقام. 


و الإيراد على دلالته من جهة قوله عليه السّلام في الذيل: «ومن كان على.رأس 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ؟ ح ١‏ من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


فرسخين» بكونه قرينة على أنه في مقام بيان وجوب السّعى إلى الجمعة المنعقدة لا 
ااا لي 

مدفوع : :ناث المشافة المذ كورة عد للمعمكق هن 'الاتان اطمعة عقدا أوسعيا 
إلى الجمعة المنعقدة. فن تمكن من الإتيان بالجمعة في المسافة المذكورة, يجب ذلك 
ولولم يكن في البين ججمعة منعقدة» لولا إقدامه عليهاء كالإمام أو المنصوب على فرض 
الاشتراط والعدد المشروط إقامة الجمعة به فإنه يجب عليهم الاجتماع في المسافة 
المذكورة لا فيا إذا كانوا خارجين عنهاء وحينئَدٍ فا لقصود عدم وجوب الجمعة على 
من يكون خارجاً عن المسافة المذ د بو رسيا وا ل إلى 
التيضدة إلا بطل ١‏ كأرمن فرستين: وقد مرّ بعض الكلام في ذلك فيا مضى 

ولا يخفى أنَ الحديث المذكور مروىٌ في كتب المشايخ بطرق مختلفة فيها 
الصحيح والحسن الذي هو كالصحيح فهو شبيه بالمتواتر من حيث القطع بالصّدور 
فراجع الوسائل . 

؟ - وما عن أمير المؤمنين عليه السَّلام في خطبة الجمعة (قال): «الحمد لله 
الول الحميد... و الجمعة واجبة عل ىكل مؤمن, إلا على الصبيّ والمريض 
وا مجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على 
رأس فرسخين»(1). 

© - و صحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السّلام» وفيه: «الجمعة 
واجبة على كل أحد لا يعذر التاس فها إِلّا خمسة: المرأة .والمملوك والمسافر والمريض 
والصبي .)١(»‏ 

و لعمري إنه خالٍ عمًّا يقتضي توم عدم الإطلاق. . ومع دلك فمد اوبرةعلة 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص “اح 5 من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة جه ص ه ح ١7‏ من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


سم 
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بأنه في مقام نيان :وحوت«حضور الحسنة التعقدة لأعقدها وإقامتياء :ول أدرى مع 
أين صمح هذا التقييد من دون أن يكون الكلام مقترناً ما يصلح قرينيّته عليه. 

ولا يمكن أن يقال: إِنَ ما هوالواجب مطلقاً هو الجمعة الواجدة لجميع الأجزاء 
والشرائط» فلو شك في شرطيّة شيء ل يمككن القسّك بالإطلاق» على ما هو المعروف 
من كون الألفاظ حقيقة في الصحيحء أو فرض الانصراف إلى الصحيح؛ لأنَّ 
المبنى ممنوع» والألفاظ موضوعة للأعم . مع أنهيمكن أن يقال: إنه ليس المقصود أن 
الواجب على كل أحد هو الجمعة الواجدة لشرائط الواجب والوجوبء فإنَ وجوبها 
حينئذٍ ضروريٌ ولا يكون مورداً للاستثناء. فالواجب هو الجمعة الصحيحة؛ مع 
قطع النظر عن شرائط الوجوب» فهي واجبة على كل أحدء ومن ذلك من ليس 
إمامه المعصوم أو المنصوب من قبله. 

و بالجملة»لا فرق في جواز القَسَك بالإطلاق بين ما إذا كان العدد سبعة مثلاً 
وشك في لزوم الزائدء وبين ما إذا كان الشك من جهة فقد المعصوم والمنصوب» 
وبين ما إذا كان الشك من جهة راجعة إلى نفس المكلّف مع فرض وقوع الجمعة 
صحيحةء كما لو كان أعرج مجاوراً للجامع ,.فإنَ العرف: لايرى فرقاً بين الموارد 
المذكورة في العسّك بالإطلاق(١).‏ 


)١(‏ ويمكن أن يوضح ذلك -تقريب الاستدلال بالرّواية- بأن يقال: دلالته على الوجوب التَعيينيَ 
واضحة جدَأ على فرض تسليم أصل العلكة [ذا انرق عنا| لبط الفط ْ 
و أمَا إن لم نقل بذلك و احتملنا عدم مشروعيّة الجمعة إِلَّا للمعصوم عليه السّلام أو المنصوبء وقلنا 
بأنَ ألفاظ العبادات موضوعة للأعمّ كا هو الصحيح الذي لاريب فيه فكذلك ‏ إذ يصدق على الجمعة 
المنعقدة بغير إن الإمام عليه السّلام أنها صلاة ججعة انعقدت» فيصدق الفرسخان بالتسبة إلهاء ومقتضاه 
الوجوب لمن كان في المسافة فيكشف عن عدم الاشتراط والصحّة. 
و أمَا إن قلنا بن المقصود فرض إقامة الجمعة الصحيحة؛ والصحيح يدل على الوجوب في الفرض 
المذكور بقرينة الذيل» فنقول: إنه حيث يكون في مقام شرائط صفة المصلّين من الإمام والمأموم فيكون 
ا 


ولا يقال أيضاً: إن الجمعة المنعقدة في عصر صدور مثل الخنر هى المنعقدة 
بإقامة السّلاطين الجائرة, فالظاهر من الحكم المذكور باعبتار انحصار مصاديق 
الموضوع ني الخارج فيا ذكر هو وجوب الحضور لجمعاتهم» فالحكم جار بحرى التقية 
إمَا بأن كان صدوره من باب التقيّة, وما من جهة التقيّة في العمل فإنَ انعزال 
الشيعة عن جُمعاتهم كان مخالفاً للتقيّة أيضاً فكان الواجب علهم الحضور لذلك , 
فإن مقتضى إطلاقه وجوب إقامة الجمعة, وكذا الحضور في الجمعة المنعقدة فما لم 
يكن في البين إمام معصوم ولا جائر ولا منصوب من قبلهماء ولا يكون إطلاقه 
بالتسبة إلى ذلك جارياً يحرى التقيّة إذ لا تقيّة في الفرض» مع أن الحمل على 
التقيّة في إلقاء الكلام خلاف الظاهر قطعاً: ومقعض ذلكه دوعر عقك اللي 


المقصود هو الصحيح مع قطع النظرعن الشرائط الرَاجِعةَ إلى الصفات. ولعمري: إنه لوعرض على العروف 
وقيل إنه لو كان من شرائط الوجوب العيني أو أصل الوجوب الذي لازمه عدم المشروعيّة- أن يكون 
إمامه الإمام (ع ) أوا منصوب فلا يجب على غيرههما الإقامة, ولا يجب على السّائرين الإاتيان إلى الجمعة التي م 
يقمها المعصوم عليه السَّلام أو ا منصوبء, لكان ينبغي الاستثناء كها استثنى باثي من ليس عليه» لتسلمه 
وأخذ بإطلاقه. وهذا واضح لو كان المراد بالمسافة هي من حيث القكن كما هو الظاهر. 

وأمَا إن كان المقصود الجمعة الفعليّة وكان المراد منها الصحيحة» فلا ريب أنه ليس ال مقصود تحقق 
الجمعة فعلاً, وإلا لم يصح استثناء من كان على رأس فرسخين ؛ بل حينئذٍ يكون المفروض انعماد الجمعة 
بعد ذلك بنحو الصحيح, واللااعيب حي عل العام أو النصوب من قبله إن كان على رأس فرسخين 
السّعي إلى المسجد الجامع الذي ينعقد فيه الجمعة ولو بعقدهماء بل يجب على المنصوب أو الإمام الواقع في 
المسافة إقامتهاء وحينئذٍ فحيث لم يستئن غير المذكورين ممن لا يكونْ إماماً ولا منصوباً فهو دليل على 
الإطلاق. فتأمل» فإنّه لا يخلوعن دقة. 

مع إمكان أن يقال: إن الصَّدر مطلق» والذيل لا يدل-على فرض التسلم- إلا على فرض الجمعة التي 
تنعقد في خصوص الاستثناء المذكور, ويكون المقصود عدم وجوب السعي من ناحية الجمعة المنعقدة؛ 
فيكون المقصود أنه تحب الجمعة على كل أحد ولا يجب السّعي على من كان على رأس فرسخين إذا فرض 
انعقاد حمعة من ناحية الجمعة المذكورة فلا ينافي الوجوب عليه إذا تمكّن منها على رأس فرسخين فتأمّل . 


في الطائفة الأولى من الروابات الدالّة على وجوها تعييناً في عصر الغيية ‏ ل لس ١#‏ 


وروت انور مةاتيي» ركنا ذلك غزيا بالنلسية إناتوع الشيعة» لتقم الله 
في انعزالهم عنها بالمرّة» فيكون الحضور فيها موافقاً للتَقيّة للتوع. ولا يناني ذلك عدم 
الإجزاء بالتسبة إلى بعض الآحاد, أو بالتسبة إلى نفس الإمام عليه السّلام, فإِنَ له 
الانعزال في بعض الموارد والأيَام كما نقله أبوبصيرفي المويّق(1) كما أنه يمكن إبداء 
احتمال الإجزاء ولو في غير مورد التقيّة من باب كفاية إحراز العدالة في انعقاد 
الجمعة الصحيحة, ولا ريب أنه يحصل الوثوق بالعدالة لعامّة التّاس بالتسبة إلى 
كثير من جعاتهم, فلا يكون الإمام امخالف أسوء حالاً من الييوديّ الذي يكون 
مورداً للرّواية (5) فيباب الجماعة, فإِن عامّة التّاس يعتقدون العدالة والإيمان بجميع 
ماجاء به النبي صلى الله عليه واله في كثير من أَمّة جماعاتهم وجعاتهم؛ فلا غرو أن 
يقال: إنه صحيح في متن الواقع لامن باب كون العمل صادراً على وجه التقيّة. هذا 
مع قطع النظر عن التتبّع فيا ورد في إمام الجماعة من اشتراط الإيمان والعدالة, وإلا 
فلابد من التتبع والتامل» وهو الهادى. 

4 - وصحيح أبي بصير» و محمد بن مسلم جميعاً عن أي عبدالله عليه السَّلام 
قال: «إِنَ الله عزوجلَ فرض في كل سبعة أيَام حمساً وثلا ثين صلاة» منها صلاة 
واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة 
والصبي »(). ولا يتوقف صدق عنوان الشهود على انعقاد الجمعة مع قطع النظر 
عن شهودها بل يكني في صدقه حضور من ينعقد به الجمعة للانعقاد فكما يقال: إِنَّ 
المأموم شهد الجمعة» كذا يصدق أن الإمام شهدهاء بلا ترديد وإشكال» كما يؤمي 
إلى ذلك رواية وهب عن جعفر عن أبيه: «أنّ علي عليه السّلام كان يقول: لأن 


)١(‏ وسائل الشيعة ج هص ١ح‏ ١هن‏ باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة ج ه ص ه"#؛ باب /ا” من أبواب صلاة الجماعة. 
(') وسائل الشيعة ج ه ص ه ح ١4‏ من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


2 ليرد ورا سن عشر مرّات أحبّ إلى من أن أَدَعَ شهود حضور الجمعة 
مرّةَ واحدة من غير علة»(١).‏ مع أن شهود على عليه السّلام كان شهود من ينعقد به 
الجمعةء لا شهود من يأق الجمعة بعد الانعقاد» إلا أن يكون ار ناظراً إلى عصر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وهو بعيد من سياقه؛ بل الظاهر أنه الأعمّ من 
الاأمرين فيشمل الشهود للانعقاد والشهود بعد العقد. 

ه ‏ و عن النبيَ صلى الله عليهوآله في خطبة طويلة نقلها امخالف والمؤالف: 
«إنَ الله تعالى فرض عليكم الجمعة» فن تركها في حياق أو بعد موق استخفافاً بها 
أو سيخوداً ا فلا جع الله شمله ولا بارك له في أمرهء ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة 
لهع أله ولا حج الم أله وله صوم له أله أله حتّى يتوؤب»(؟7). 

ولعمري إِنْ ذلك مدا عن المؤمن المتأمّل.. نذا اه الإغدر إن سمع ذلك 
قُِ تركها إذا احتمل مغلا لزوم كون العدد كلهم عدولاء كذلك الأمر في الاشتراط 
بالإمام المعصوم. هذا مع أنَ صيرورته صلى الله عليه وآله وسلم بصدد البيان على ما 
في بعض الطرق يذكره الاشتراط بإمام عادل دليل قطعى على عدم لزوم الإمام 
المعصوم-فتأمّل . 

7 - وغير ذلك من الرّوايات فراجع الوسائل والمستدرك . 

الطائفة الثانية: ما ورد في فرض عدم كوك المقعم هو المعصوم» أو فى فرض عدم 
إقامتها من جانب الامراء والسلاطين. 

١‏ كصحيح زرارة قال: «حتّنا أبوعبداللهعليه السّلام على صلاة الجمعة حتى 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص هح ١18‏ من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 

69 وسائل الشيعة ج ه ه ص /اح 8! من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. . نقله عن رسالة الشهيد 
الثالي قدّس سره» ورأيته فيةآنضاً: وي المتتدرلك ج١‏ ص 0 من باب ١‏ من أبواب صلاة اا جمعة 
عن عوالى اللثالى وعن تفسير الي الفتوح الرّازي عن جابر بن عيدا لله الأنصارئّ ما هو قريب منه. وي 
بعضها: «(مع امام عادل» + 


في الطائفة الثانية من الروايات الدالة على وجوما التعيينيّ في عصر الغيية 3 ١897‏ 


ظننت انه وود أن ناته فقلت: نغدو عليك ؟ فقّال : لاإنماعنيت عند كم )١(»‏ وهو 
صريح في عدم صحّة ما لعله كان يظتّه زرارة من الاشتراط بالإمام المعصوم مطلقاء 
وهو ظاهرٌ في أنَّ. القصود إقامة الجمعة عند الشيعة» لأنه المنصرف إليه من قوله 
عليه السّلام «إنها عنيت عندكم». وعلى فرض عدم الانصراف فلا ريب في ثبوت 
الإطلاق وأنَ المقصود هو إقامة الجمعة مع شرائط الجمعة والجماعة» وذلك يشمل 
الأمرين من عقد الجمعة من طرف الشيعة العدول» أو الحضور لجمعات المخالفين 
من باب التقيّه» أو الحضور لبعض جمعات الشيعة» على ما يظهر من الأخبار من 
وجودها في الجملة, ولا إجمال في الرّواية أصلاً» إذ ليس لفظ «عند» من الألفاظ 
المجملة من حيث المفهوم, وكونه شاملاً لجمعة الشيعة واخالفين عقداً وحضوراً لا 
يجعله يجملاً, وإلا كان كل مطلقٌ مجملا. | 

وها في تقرير بعض أساتذة العصر طابثراه» من تكثير الاحتمالات في 
الصحيح ليس إلا من قبيل ما أشرنا إليه. والإيراد عليه بعدم دلالته على الوجوب 
من باب أن غاية مايستفاد من مادّة الحَتٌ الرَجحانٌ دون الوجوبء لولم نقل بظهور 
الحث في خصوص الاستحباب -كا في التقرير المذكورٍ مدفوٌ: بأنه خلاف مبنى 
احققين من كون الوجوب حتّى في صيغة «افعل» مستفاداً من دلالته على البعث 
والحثء وأنَ البعث حجّة على الوجوب, إِلَا أن يكون في البين قرينة على الإذن في 
التَرك . 

و دلالته على الوجوب في المقام أظهر من هيئة «افعل» الدالّة على البعث 
لوجهين: أحدهما:أنَ الحث والحضٌ ظاهران في التأكيد في مقام البعث» لا صرف 
البعث» كما لعله الظاهر من قوله تعالى: ((ولا يحض عَلى طعام يكين » )١(‏ . ثانمي|: 
أن الظاهر أن زرارة فهم منه الوجوب لظته أنه يريد أن يقيمها الإمام عليه السّلام 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ؟١‏ ح ١‏ من باب ه من ابواب صلاة الجمعة. )١(‏ سورة الماعون الآية. 


بنفسه. ولا ريب في وجوبها حينئدٍ والإمام عليه السّلام لم يردعه عن ذلك بل ردعه 
عن ظنّه . 

و لعمري: إن دلالته على الصحّة من الواضحاتء ودلالته على الوجوب قابلةٌ 
للاعتماد عند العرف» ولولا كون المسألة من المسائل التي كثرفيها الرد والإيراد» ل 
يقع مثل تلك الرّوايات مورداً للشيبات. 

و مما جعل دليلاً على عدم وجوهاء دلالة الصحيح على كون زرارة تار ركاً لماء 
وتركها دليل على عدم وجوها. مع أنه لا يدلَ على ذلك فإِن د 
تاركاً له» بل فيه إشعار على تطرّق احتمال الترك في بعض الأوقات» لولا الحث 
المذكورء وهو كذلك» لأنَّ إقامة الجمعة للشيعة دائمُاّ كان من الأمور الحرجيّة, 
لشْدّة ارتباطها تدهم نفام الحكومة والرئاسة, فكأنه كان تصتيا لمقام الخلافة, 
فالحثٌ المذكور كان موجباً على الظاهر لتحملّ الحرج في ذلك» ولو بالاجتماع في 

بعض القرى أو الاجتماع في مكّة والمدينة في بعض المنازل البعيدة عن إشراف 
1 لاني الكوفة, الموجب لشياع الأمر. مع أنه لودل على الترك لم يدل على عدم 
الوجوب» لأنه / يكن الترك على الظاهر إلا من باب عدم كون جمعتهم واجدة 
للشرائط. وعدم تيسّر إقامة الجمعة لهم إلا في بعض الأوقات, أو مع تحمل المشقة 
الشديدة. 

وعمدة الإشكال فيه: احتمال كون ذلك إذناً لجماعة كانوا مع زرارة. لكن 
مكن دفع ذلك بأن قوله عليه السّلام «إنها عنيت عند كم» شاملٌ بلفظه لكون 
الإمام غير الجماعة المذكورة, ولكن كانت الجمعة المنعقدة عندهم ومع حضورهم 
فهاء وشاملٌ كا بعد وفاته عليه السّلام, من دون لزوم الاستيذان من إمام العصر 
عليه السّلامووذلك دليل على كونه حكاً أو إذناً فيه جهة عموم ؛ لأنه يمكن إلقاء 
الخصوصيّة فيه كالحكم إذ لافرق بينهما في ذلك . 

؟ ‏ و مثل مصحًح عبد ال ملك بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال :«قال 


في رد الأمور التي يخدش بها في مصحّح عبداللك سس لل ١84‏ 


#ح ‏ يهتنن و وودونوونووووه 


[عليه السّلام]: مثلك يبلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله, قال: قلت: كيف أصنع ؟ 
قال عليه السّلام: صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة»(1). 

وقد يخدش فيه بأمور: 

الأول: أن في تشيّع عبدالملك و وثاقته خلاف. 

الثاني: أن جملة «يعنى صلاة الجمعة» ليست من كلام الإمام عليه السّلام 
فليست الرّواية ظاهرة فيا نحن بصدده. 

الثالث: أن الظاهر أنه كان بينه عليه السلام وبين عبدا ملك مكالمات من قبل» 
ولعلّه كان بين تلك المكالمات قرينة على أن المقصود هو التوبيخ على ترك الحضور 
للجمعة المنعقدة بدن الإمام عليه السّلام. 

الرَابع: أنه حيث لم يعلم تشيّع عبدالملك, فن المحتمل أن توبيخه كان لتركه 
جمعات ا تخالفين, مع صحّتها على مذهبه. 

الخامس: احتمال صدور الكلام المذكور تقيّة من عدّة كانوا حاضرين عنده 
عليه السلام. 

السادس: أن مقتضاه عدم جواز ترك الجمعة في مدّة العمرء فيكني الإتيان يها 
ولومرة واحدة في مدّة العمر. 

و كل ذلك مردودٌ: 

ما الأول: فلورود الصحيح -من غير معارض-علٍ تشيّعه ووثاقته» وهو مارواه 
في تنقيح المقال عن الكشيّ عن عليّ بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن علىّ بن 
الحسن بن عبدالملك بن أعين عن ابن بكير عن زرارة قال: «قال أبو عبدالله 
عليه السّلام بعد موت عبداملك بن أعين: اللّهمَّ إِنَ أبا الضريس كنا عنده خيرتك 
من خلقك فصيّره في ثقل محمّد صلواتك عليه يوم القيامة. ثم قال أبو عبدالله 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ؟١‏ ح ؟ من باب ه من أبواب صلاة الجمعة. 


عليه السّلام: أما رأيته؟ يعني في التوم» فتذكرت, فقلت: لاء فقال: سبحان الله 
أين مثل أبي الضريس م أت بعد»(١).‏ فإ جملة « كتا عنده خيرتك من خلقك » 
والدتعاء بجعله «في ثقل محمد صلى الله عليه واله»» دليلٌ على تشيّعه. وقوله 
عليه السّلام: «أين مثل أي الضريس» دال على وثاقته. هذامع أنَّ التاقل عنه 
زرارة» وهومن اصحاب الإجماع . 

و أمَا الثاني: فللقطع بأنه ليست صلاة فريضة كان يتركها عبدالملك وكان 
متحيّراً في الإتيان بها بعد توبيخ الإمام عليه السّلام وكان الواجب أن يوتى بها 
جماعة » 1 صلاة الجمعة؛ فكون الجملة للإمام وعدم كوتها منه سيّان في وضوح كون 
الموضوع هو الجمعة» لوجوه ثلا ثةَ» كل واحد منها قرينة قطعيّة على كوث المراد هو 
لجمعة» فكيف باجتماعهاء وخلاصتها: ترك مثل عبدا ملك لهاء والتحيّر في كيفية 
الإتيان بها بعد التوبيخ» ووجوب الإتيان بها جماعة. مع أن فهم عبدالملك دليل 
على كون المقصود هو صلاة الجمعةء وإلا فإمًا كان الإمام عليه السّلام في مقام 
الإحمال لا البيان» وإمّا غفل عبدالملك عن القرينة القَائة على غيرها. وكلاهما 
خلاف الأصل العقلائىّ الملحوظ ني الكلمات. 

و أمَا الثالث: فلأنَ الظاهر أن نفس الكلام الدكور عنقم الى تعهودة 
الترك » يكون كافياً لفهم المراد» وأنَ المقصود صلاة الجمعة. فإن قوله عليه السّلام : 
«ومثلك يبلك وم يُصلَ فريضة فرضها الله» الظاهر في التوبيخ, ظاهرٌ في أنه كان 
يعلم بفرض من الفرائض» وكان مثل عبدالملك يترك الفرض ال مذكورء وليس ذلك 
إلا صلاة الجمعة» ولا يكون ظاهراً في اكتناف الكلام مما يصلح لكونه قرينة على 
خلاف الظاهر. مع أن قيام القرينة على كون المقصود هو التوبيخ على ترك الحضور 
للجمعة الَتى يقيمها المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام» بعيدٌ جدَأ. لأنه لو كان 


.١١18 تنقيح المقال ج "اص‎ )١( 


في رق الخندشة على مصحّح عبدالملك بن أعبين ‏ للبإت- سسسب ١40‏ 
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كذلك, وكان عبدالملك عالاً به -كما هو الظاهر من التوبيخ- 1 كان يترك 
الحضور, بل مقتضى القاعدة هو وجوب الحضور له في جبيع الجمعات. 

مع أن كون الكلام قرينة على مسبوقيّته بعهد ذكريّء أو ذكرى من الإمام 
عليه السّلام بحال عبدالملك , غير قرينيّة الكلام المعهود على خلاف الظاهرء فتأمّل. 
مع أن السَابق ذكره إن فرض وجود جمعة من الشيعة بإذن الإمام عليه السّلام لكان 
عبدالملك يأتي به, وإن ل يكن يأق به فلا بد أن يكون التوبيخ على الترك مطلقاًء 
لا مطلق الترك » ولكان يناسب الأمر بالحضورء ولم يكن يناسب لقوله «كيف 
اصنع » . ١‏ 

و إن كان عبدالملك عامّيّاً وكان التوبيخ على ترك جماعة العامّة» فلا يصحٌ 
انما دنه لو كان كذلك لأتى به ولم يكن وقعٌ لقوله « كيف أصنع » ؛ مع 
وضوح لزوم الشهود لجماعتهم لديه حينئدٍ ولم يكن معنى لقوله عليه السّلام «صلوا 
جماعة», بل كان المناسب «احضروا جماعتهم » . 

و إن كان شيعيًاا وكان الصدور منه عليه السّلام تقيّة والمقصود لزوم جماعة 
العامة فلا معنى للتفوه بكلام يوقع عبدالملك في الخطرء وهو قوله عليه السّلام 
«مثلك يبلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله تعالى». 

وإن كان المقصود مراعاة ذلك للتقيّة فليس البيان يناسب ذلك » إذ هو صريح 
في ترك فريضة من فرائض الله تغالى» والتوبيخ على ذلك . وما ورد بعنوان الحضور 
تقيّة لابُدَ أن يكون كما في بعض الأخبارب مشتملاً على بيان عدم الاكتفاء به 
وقرائته لنفسهء وضم ركعتين إليها فيكون ظهرأء وأين هذا من قوله عليه السّلام 
«صلوا جماعة». مع أن قوله عليه السّلام.«صلوا جماعة» بصيغة الجمع» ظاهر في 
وجوب إيجاد صلاة الجماعة على الشيعة» وهو دال على عدم تَحقّق ذلك قبل 
هذالكلام. 

ثم إنه لا يخنى أن الإتياك بصيغة الجمع مع كون الخاطب خصوص عبدالملك 


ظاهرٌ أو صريح في الحكم أو الإذن العمومىّ المطلق. وهذاء وبالتصريح بكوتها 
فريضة» وكونها من فرائض الله -الدَالَ على دلالة الآية الشريفة على وجوب الجمعة 
بحسب الظاهر ممتازعن خير زرارة المتقدّم انفاً. 

© و صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما علهماالسّلام: قال: «سألته عن 
أناس في قرية» هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال عليه السّلام: نعم (و) يصلون أريعاً 
إذا لم يكن من يخطب»(0). فإنه يدل بالمفهوم على أنهم يجعون إذا كان من 

؛ - و مويّق فضل بن عبدا ملك قال: «سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: 
إذا كان قوع في قرية صلُوا الجمعة أربع ركعات» فإن كان هم من يخطب لهم 
جَمَعوا إذا كانوا حس نفرء وإنها جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»(؟). 

الطائفة الثالثة: ما يدلَ على وجوبها عند وجود العدد اللخصوص من السبعة أو 
المهية: 

١‏ - كضحيح زرارة عن أي جعفر عليه السّلام: «قال [عليه الشلام]: نجب 
[الجمعة] على سبعة نفر من المسلمين» ولا جمعة لأقلَ من خمسة من المسلمين, 
أحدهم الإمام, فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا مهم بعضهم وخطيهم»(0) ودلالته 
كتيده وافيحة الا أنه قد أوره غليه نامور : 

الأول: ما في الجواهر من أنه في مقام توتهم الحظرء فلا يدل على الوجوب(؟). 

الثاني: ما عن بعض أساتيذ العصر طاب ثراه من أن استمرار السيرة على كون 
إقامة الجمعة وظائف أشخاص معيّنة منزلة القرنية المتتصلة للحديث» فينصرف 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ٠‏ ح ١‏ من باب " من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 8 ح ‏ من باب ١‏ من أبواب صلاة ا جمعة. 
مع وسائل الشيعة ج ه ص م ح 4 من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة.(4) اجواهرج ١١‏ ص 1 . 


فى الطائفة الثالثة من الروايات الدالة على وجوبا عند وجود العادد دس ١4#‏ 


مو ع وو ههه ه66 ووو ووه ووودن دو ووونووووونوه: 


البعض إلى البعض الخاصٌ الذي يكون إقامة الجمعة من وظائفه .)١(‏ 

الثالث: ما عنه رحمه الله أيضاً: أنه من المظنون جداً أن يكون قوله: «فإذا اجتمع 
سبعة ...» من كلام الصّدوق قدّس سرّه قد استفاده من مجموع روايات الباب, 
وذكره في ذيل تلك الرّواية كما هو دأبه في غير واحد من ال موارد قال رحمه الله وقد 
سبقنا إلى هذا الاحتمال بعضء منهم بحر العلوم قدس سرّه, وفي حواشي «الفقيه» 
المطبوع باهند, أن قوله «ولاجعة...» لعله من كلام المؤّف» ويؤيّد ذلك أن 
امحقق والعلامة والشهيد لم يذ كروا هذه الرّواية مع قو دلالتها؛ ومن أقوى الشّواهد 
على أن الذيل من فتاوى الصّدوق قدّس سرّه أنه ذكر هذه العبارة بعينها في كتاب 
هدايته بعنوان الفتوى» انتهى(١)‏ ملخصاً. 

أقول: أمَا الأل: فردودٌء بأن دلالة الضحيح على الوجوب» ليس بهيئة 
«افعل» بل مادّة الوجوب التى لا تناسب رفع الحظر قطعاً. مضافاً إلى أن فرض 
العدد «سبعة» قرينة على أنه في مقام الإيجاب, لأنَ مقتضى غير واحد من 
الرّوايات كفاية الخمسة في المشروعيّة» وأمّا الوجوب فيتوقف على كون العدد 
سبعة ؛مضافاً إلى أن انقلاب ظهور الصّيغة أو المادّة من الوجوب إلى رفع الحظرء إِنَها 
هو في مورد لا يكون ا موضوع دائراً بين ا محذورين» بع فطع النظرعن الدليل الوارد» 
فتأمّل. 

وأمَا الثاني: ممردودٌ. 

ولا : أن الصحيح إنها هو بصدد بان أقَلَ الواجبءولم يعلم قيام السيرة على كون 
تلك الجمعة بيد الأمراء والسّلاطين» فإِنَ ما شوهد كثيراً هوالجمعات المشتملة على. 
آلاف من المسلمينء لا الجمعة المنعقدة بأَقَنَ الواجب. 

وثانياً:بآن قوله عليه السّلام: «ولم يخافوا» صريح في فرض عدم كون المقيم لما 


(2901))البدرالزاهرص؛ و48 . 


هو المنصوب من قبل الأمراء والسّلاطين؛ وإلا لم يكن خوف في البين. واحتمال 
الانصراف إلى كون المقيم هو الإمام المعصوم عليه السّلام أو المنصوب منه, بعيدٌ 
جِدَأًء بل غير محتمل» لعدم وجود فرد في الخارج أو ندرته» فيقطع بعدم الانصراف 
مع أن السَيرة التى كان كثير من عظماء فقهاء العامّة ك] نقتم بي كلام الشيخ 

ا نقل عدم الاشتراط بالإمام والمنصوب عن الشافعيَ وأحمد ومالك -على 
خلافها و عدم الاشتراط » كيف تكون قرينة مقصلة بحيث ينصرف الكلام إلى 
ذلك , هذا. خصوصاً مع وضوح مخالفة مذهب الشيعة لا استقرٌ عليه عمل عامّة 
المسلمين الْتَخذ من الخلفاء الغاصبين. فكيف ممكن أن يكون منزلة القرينة 
المتصله ؟ 

مع أن السيرة لم تكن على عدم الانعقاد و ترك الجمعة بتَآ في فرض عدم كون 
الخليفة أو نائبه في قطرمن الأقطار,.. 

والفمرف نّ كاز جيع السلمي غيد اشيعة على كون تر الخيحة اساسا فد 
المنكرات» يكون أقوى احتمالاً بأن يكون من القرائن المتصلة الدالة على وجوب 
الإقامة. مع أنه لو كان» ليس إلا احتمال الا تصال وهوغير مضرٌ بالظهور. 

وثالثاً:بأنَ قيام السيرة على كون اقيم هو الأمراء والسلاطين لا يصير دليلاً على 
الاشتراط والتقييد» حتى يوجب الانصراف. 

قزرانعاً :بأنه على فرض دلالته على الاشتراط فكونه كالقرينة المتصلة غير معلوم 
بل ممنوع» إذ أقصاه كونه بمنزلة دليل منفصل على التقييد حاضر في ذهن امخاطب 
والمتكلم عند التكلم بالكلام» وهوغير الا تصال بالكلام»والشك في ذلك شك في 
وجود القرينة على التقييد. 

و كافيسا بان تسد تقييد البعض بالإمام بالحق” أو المنصوب من قبله تَمييدٌ بالفرد 
النادر ولو كان للفر وض كونه موجوداً في السبعة ومتصدياً لصلاة الجمعة- لأنه 
أحد السبعة» والبعض شامل لجميع أفرادهاء فكيف مما إذا كان أصل تصدّي 


في دفع الإيرادات الواردة على صحيح زرارة  --‏ ببسب هع 8 


الإمام بالحق أو المنصوب من قبله نادر الوقوع الملحق ار وليسٍ الا تصال 
بواسطة قيام السيرة كالا تٌصال اللفظي رافعً المي سي د الضيع 
التتصل أيضاً مستهبجن في المقام» لاستهجان أن يقال: «أمّهم بعضهم» الذي هو 
الإمام بالحق أو المنصوب من قبله, فإنه يقال في مقام الإخبارعن مجيء زيد: جاء 
زيدء ولا يقال: جاء إنسان أو حيوان هو زيد إلا في مقام وجود الداعى على التعمية 
أو لبعض الأغراض كالسخريّة وغيرهاء فحينئذٍ لاوجه لأن يقول في المقام: أمهم 
بعضهم الذي هو الإمام بل طريق المحاورة أن يقول:أمَّهم الإمام. ولا يقتضى نكتة 
بيان أن الإمام عليه السّلام أحد السّبعة ذلك , لتقدّم التصريح به في أل الحديث. 

وأا الثالث: فهو خللاف الظاهر قطعاً وإلا لخرج كرديو أخبار «الفقيه» 
عن الحجيّة» وليس في المقام قرينة بالخصوص على ذلك» خصوصاً مع كون 
الملبحوث عنه هو الحديث الثاني من الباب» والفتوى إنما تذكر بعد نقل مجموع 
الروايات. وما ذكره من أن أقوى الشواهد ذكر ذلك في الحداية عجيب:منه 
قدس سرّهءلأنه قد ذكر في أواثل الرسالة(1) نقلاً عن أوّل مبسوط الشيخ قدّس سرّه 
أنه كان ما يذكر في الكتب عين ماورد ثي الرّوايات» فعبارة الحداية بنفسها منزلة 
الرّواية الواردة عنهم . فكيف ما يكون مؤيّداً بحديث «الفقيه» الظاهر أنه من تتمّة 
الحديث, هذا. 

مع أن قوله عليه السّلام: «أمهم بعضهم » كاد أن يكون صريحاً في 1 
الاشتراط بنائب مخصوصء فهو لابدّ أن يكون إِمَا من ذيل هذا الحديث وإمًا حديثاً 
آخر. ولا يمكن الاستفادة من صدر ذلك الحديث ولا الحديث السّابق عليه إِلّا من 
جهة الإطلاق. والفتوى بالصراحة مقتضى الإطلاق في ذيل الرّوايات المطلقة 
لحك مق اذأت الصّدوق قدّس سرّه. مع أن قوله عليه السّلام «فإذا اجتمع» ظاهر 


)010( البدر الزاهر. 


ىِ الا تصال بقوله عليه السلام «تجب على سبعة نفر من المسلمين» لكان الفاء. 

؟ - و مثل صحيح عمر بن يزيد عن أب عبدالله عليه السَّلام: «قال 
عليه السّلام: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة... وليقعد قعدة بين 
الخطبتين...»1(0) 

اقول و في الواى بعد «ثي جماعة»: «و ليلبس البرد و العمامة اتوك عل 
فوس أو عصاً وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى 
منهها قبل الركوع .)١(»‏ 

واقتضاء إطلاقه الوجوب من دوك الاشتراط بالمنصوب الخاص واضح. 

ويزيده وضوحاً أمران: 

أحدههما: أن ذكر بعض الشرائط الواجبة والمستحبّة دليل على أن المتكلّم 
عليه السّلام ليس غرضه من إلقاء الإطلاق صرف بيان شرطيّة العدد الخاص في 
الوجوب . 

ثانه: أن بيان تكليف الإمام من وجوب الجهربالقراءة و لبس البرد والعمامة 
وغير ذلك » دليل على أنّه ليس ال مقصود نفسه الشريفة» ويبعد أن يكون المنصوب من 
قبله» فإنَ المنصوب لابدّ وأن يكون عالاً بالأحكام الواجبة حتّى ينصبه الإمام 
لذلك أو يُعلمه بعد التصب مما هوتكليفه إلى غير ذلك من الأخبار. فراجع 
الوسائل (©) 

و الإيراد على الإطلاق بأنه في مقام العدد مدفوحٌ جتاً بأنّه نظير أن يقال: أكرم 
شف تفرم لافيت وقولة: تقال :<زاذا ف ِل الغَلذة فاغيلوا ووم | وَأئيَكُمْ 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص و ح ٠١‏ من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 
(7) ج ؟ باب وجوب صلاة الجمعة وشرائطها . 
(م) ج ه باب ” من أبواب صلاة الجمعة. 


في دفع ما يرد على صحيح عمربن يزيد 1ج ىت ١7‏ 


إِلَ الرافق»() فإنَ التعرّض لجهة أخرى لا يصير قرينة على عدم كونه في مقام 
البيان» إلا بالتسبة إلى تلك الجهة, خصوصاً مع ما تقدم من التعرّض لجهات أخر. 

كما أن الإيراد عليه كما عن بعض علماء العصر مد ظلهم ‏ من أن التعليق على 
وجود سبعة لغوٌ على الظاهرء إِذأىَ قريةٍ لم يكن فيها سبعة نفرمن المسلمين؟ وحمله 
على من يعيش في الجبال والبراري حمل على الفرد التادر, فلابد أن يكون المقصود 
هو الاجتماع لإقامة الجمعة» فلولم يجتمع لذلك لا يجب عابيهم . 

مدفوعٌ أيضاً باستحالة تعليق الوجوب على الاجتماع لإرادة الإقامة فإِن 
الإرادة في العبادات لاا تتحقق إلا بعد فرض الوجوب, والمفروض أن الوجوب 
متوقف على الإرادة» مع أنه على فرض الإرادة فالبعث إلى الجمعة بعث في فرض 
حصول الانبعاث» فالظاهر أن العدد شرط للواجب أى لا يتحقّق في المخارج صلاة 
الجمعة مصداقاً للواجب إلا إذا كان المقمم لهاسبعة من أُوَل الأمر إلى الآخرء أو من 
وَل الأمر فقط على الاختلاف الآتي. ومقتضى ذلك أنه لولم يحضر أحد من السّبعة 
ترك الواجبء وكان الترك مستنداً إليه» هذا. 

مع أنه لو كان شرطاً للوجوب» فالظاهر منه وجود السّبعة فازاد» فليس 
منحصراً بالفرد النادر بل يشمل الفرد التّادر. خصوصاً مع عدم قياس العصر لعصر 
الصَدور الذى لم يكن الاجتماع في المد ن» بل كان الأكثر في الأخبية. ولا يكون 
دليلا على أن الشرط هو الإجتماع لإرادة الصّلاة؛ كيف؟ ولو كان الشرط ذلك 
كان تركها من دون لزوم محذور, من أسهل الأمور, حتّى في زمان البسط والحضور. 

مع أن خير محمّد بن مسلم المتقتم(١)‏ كاد أن يكون صريحاً في عدم لزوم أن 
كن كي سهد يندع كايا ا تي 

فإِنَ المذعي و المدعى عليه والقاضى وغيرهم لم يحضروا لذلك . 


)١(‏ سورة المائدة, الآية 1 (0؟) ئيص80»0. 


مع أنه مخالف لإطلاق مثل خبر زرارة المتقدّم(1). 

ولو أغمضنا عن ذلك فالأحسن أن يقال: إن الشرط هو الاجتماع في مكان 
واحد لا الاجتماع لارادة الجمعة. 

و الإيراد عليه كما في الجواهر باحتمال كونه في مقام توهم الحظر مندفع مما 
مرّرم) من أنه فيا لا يدور الأمر بين ا محذورين. وبأنَ المقوّم لرفع الحظر هو الخمسة. 
والشبعة قرينة واضحة على كونه بصدد الوجوب. 

الطائفة الرّابعة: ما دل على وجوبها عند إدراك الإمام في الركعة الثانية كصحيح 
الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله عليه السّلام عمَنٌ لم درك الخطبة يوم الجمعة» قال 
[عليه السّلام ]: يصلي ركعتين فإن فاتته الصّلاة فلم يدركها فليصل أربعاً. ..»(م) 
وغير ذلك فراجع الباب. 

لكنّ الإنصاف:أنَ دلالتها على الوجوب ولو في الجملة مشكل . وكذا دلالتها على 

نعم » يمكن الاستدلال بها على إقامة ججمعة صحيحة في عصر أب عبدالله 
عليه السّلام: إذ الظاهر من السؤال والجواب أنه في مقام بيان الحكم الفعليّ لا ما 
ليس له أثر إلا في عصر الحجة عليه السلام. 

كما مكن الاستدلال لذلك أيضاً بطوائف أخرئ. 

الأولى: مثل ما ورد في تعليم خطبة الجمعة. مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي 
جعفر عليه السّلام» في خطبة يوم الجمعة: «الخطبة الأولى-إلى أن قال: -وصلى الله 
عل عتدوالة عليم الحلاو إل أن قال: د تجلس قدر مأ تمكّن هنيئة ثم تقوم 
فتقول : الحمدلله نحمده ونستعينه- إلى أن قال عليه السلام : - وقد بلغ رسول الله 


١1" في ص‎ )١( .١45 في ص‎ )١( 
ح " من باب 55 من أبواب صلاة الجمعة.‎ 4١ وسائل الشيعة ج ه ص‎ )-( 


ف بان الطائفة الرايعة من الروايات ب _ سب اش لك ١‏ 


صلَى الله عليه واله الذي أرسل به فألزموا وصيّته وما ترك فيكم من بعدُ من الثقلين 
كتاب الله وأهل بيته الذين لا يضلَ من تمسّك بها ولا يبتدى من تركهماء اللّهمَ 
صل على محمد عبدك ورسولك سيدالمرسلين وإمام المتقين ورسول ربّ 
العالمين, ثم تقول: اللهمّ صل على أمير المؤمنين ووصيّ رسول ربّ العالمين. ثم 
تسمّى الأئمة حقّ تنتهي إلى صاحبك. ثم تقول: اللّهمَ افتح له فتحاً يسيراً وانصره 
نصرأعزيزء اللّهمَ أظهربه دينك وسئّة ب حتى لا يستخني بشيء من الحق 
مخافة أحد من الخلق. اللَّهمّ إنا نرغب إليك في دولة كرمة تعر بها الإسلام وأهله 
وتذلَ بها التفاق وأهله إلى أن قال عليه السّلام: ثم يدعوالله على عدوّه. 
ويسأل لنفسه وأصحابه إلى أن قال عليه السّلام:- حتّى إذا فرغ من ذلك قال: 
اللهمَ استجب لنا.ويكون آخر كلامه أنيقول:إن الله يأمربالعدل والإحسان_إلى أن 
قال ثم يقول:اللّهمٌ اجعلنا ممّن تذكر فتنفعه الذكرىء ثم”ينزل»(1). 

ولا يخفى أن المستفاد من الصحيح الشريف نكات نذكرها: 

ان انها الست اكه ل جمعة امخالفين. وليس الصحيح بصدد بيان ما 
ينبغي أن يخطب في جمعة العامّة لوضوح أن متن المخطبة لا يناسب جمعاتهم . 

وفتا: : أنه ليس بصدد تعليم الخطبة الى يفعي أن الكماي را عضر المشور 
وظهور الدولة اللحقّة الإماميّة لقوله عليه السّلام: «اللّهم إنا نرغب اليك في دولة 
كرعة تعز بها الإسلام وأهله .. .»٠‏ ومن ذلك يظهر أنه يعلّم الخطبة للجمعة التي 
كاننك تقد في مجتمع الشيعة أو كان انعقادها صحيحاً وتمكناً بحسب الظروف 
والداللاات في مجتمعهم . 

ومنها: أن المفروض أن الخطيب ليس هو الإمام المعصوم بنفسه كما هوصريح 
ون الل 


.١7١ الوافي ج ؟ باب خطبة صلاة الجمعة وادابها ص‎ )١( 


ومها: أن الظاهر من كونه على وجه التخاطب في بعض موارده وعلى وجه 
الغيبةفي بعضها الآخرء عدم منصوب خاصٌ في البين» يك مفاده أن الخطبة التي 
تقرأ في حمعة الشيعة سواءاً كنت مقيمها أو كان غيرك ‏ ينبغى أن تكون كذلك . 

واكافيل : أن اعفاد من اختلاف الضمائرأنَه عليه الصّلام لكين :وضردة ايم 
محمّد بن مسلم لإقامة الجمعة. 

إلا أن يقال: إنه و إن لم يكن ظاهراً في نصب محمّد بن مسلم لكته لا يدل 
بإطلاقه على أن إقامة الجمعة غير مشروطة بوجودالمنصوب, إذليس بي مقام بياك ذلك. 

لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأنه بعد ظهور مثل الصحيح في بيان الحكم 
الفعلي الذي يكون مورداً للايتلاء» يعلم بانعقاد الجمعة في 0 عليهم السلام 
في الجملة, وحينئل لو كان منصوب خاصٌ في البين لذكر في الأخبار والآثا مع 
خلوٌ جميع الأخبار على الظاهر عن ذكر المنصوب الخاص للجمغة من ناحية 
الصَادقَن ومن بعدهما علييم السلام. 

ومثل ذلك في الدلالة على انعقاد الجمعة عند الشيعة من دون وجود منصوب 
خاصّ_خير عمر بن حنظلة الذي لا يبعد اعتباره, قال: «قلت لأبي عبدالله 
عليه السّلام: القنوت يوم الجمعة؟ فقال [عليه السّلام]: أنت رسولي إليهم في هذاء إذا 
صلَي ف 5 فق الركعة الأول وإذا صليتم وحداناً فني الركعة الثانية»(1). 
فإنه مضافاً إلى ما تقدم .من أنه لق كان يعدن الأصيحات: توا من قبلهم 
عليهم السّلام لكان لذلك أَبدٌ في الأخبار والآثار أنه لوكان الجماعة المشار إليها في 
لخر بإقامة المنصوب المْخاصٌء فلابد أن يكون واقفاً بكيفيّة صلاة الجمعة. 

الثانية: مادلَ على وقت الجمعة مما قدمرٌ في بابه فراجع الوسائل(١).‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ؛ ص 10 ح ه من باب ه من أبواب القنوت. 
(؟) جه ص ١7‏ باب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 


في الاستدلال بطوائف أخر من الروايات - ب سس 18[ 


الثالثة: مثل خير أبي بصير قال: «دخلت على أي عبدا لله عليه السلام 8 يوم جمعه 
وقد صليّت الجمعة والعصر. .)١(»..‏ 

الرّابعة: بعض الأخبار الآمرة بجعل ركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست 
ركعات بعد الجمعة(؟). 

الخامسة: ما دل على أنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من 
خطبته ("). 

السادسة: ما ورد في السؤال عن أنه كيف يخطب الإمام؟ «قال عليه السّلام: 
يخطب قائماً»(:) وهو دليل على عدم اشتراطها بالإمام المعصوم, إذ لا معنى لسؤال 
تكليف الإمام عن نفسه» وليس ذلك لتعيين تكليف المخالفين كها هو ظاهر. وكونه 
صرف بيان الحكم من دون الابتلاء به خلاف الظاهر قطعاً. 

السابعة: ما ورد في مورد عدم تمكن المأموم من الركوع أو السّجود للزّحام(ه). 

الثامنة: ما ورد من عدم وجوب الجمعة على المسافر(<), ووجوب الجمعة عليه 
والمراة والعبدء إذا حضروا(7). 

التاسعة: ما ورد من أن الخليفة إذا حضر مصراً ليس ذلك لأحد غيره(0). وأنّ 
على الإمام أن يخرج امحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة(1). 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ؟؟ ح ١‏ من باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 779 باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
0( وسائل الشيعة ج ه ص 559 باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(4) وسائل الشيعه ج ه ص 9" ح " من باب ١5‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(0) وسائل الشيعة ج ه ص 8" باب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(7) وسائل الشيعة ج ه ص 5" باب ١6‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(0) وسائل الشيعة ج ه ص 4" باب ١8‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(8) وسائل الشيعة ج ه ص 5" باب 7٠١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(1) وسائل الشيعة ج ه ص 5" باب ١؟‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


العاشرة: ما ورد من جواز ترك الجمعة في المطر(١).‏ 

الحادية عشر: ما ورد عن أبي جعفر عليه السّلام قِ المعتتر» من كتابة الملائكة 
على أبواب المساجد: التّاس على منازلهم حتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام طَوَذا 
صحفهمٌ .)١(‏ 

الثانية عشر: ما ورد في آداب الخطيب من التَسليم على المأمومين وجلوسه حتّى 
يفرغ المؤذنون(). 

الثالثة عشر: ما ورد من استحباب الدّعاء يوم الجمعة مابين فراغ الخطيب 
واستواء الصفوفٌ(؛) إلى غير ذلك. فراجع باق أبواب الوسائل والمستدرك 
والواق. 

و جميع ذلك يدل على أَنَ ا موضوع كان مورداً لابتلاء الشيعة وليس ذلك مثل 
علاتم الظهور ومن قبيل مايجري على التاس م 

ولاينائي ما استفدناه ما يظهر من بعض ما تقَدّم من الروايات من صحة جمعه 
امخالفين» مثل ماورد في ترك الركوع للزحام, وماورد في أنه يجب على الإمام 
إخراج اربين لإقامة الجمعة مما ليس له مصداق حن الصدور إلا جمعة العامّة. 

فإنه يمكن أن يقال: إن الحكم بانعزال الشيعة عن جمعة اخالفين لا ينطبق على 
المصلحة لهم وللمسلمين فيجب على نوع الشيعة أن لا ينعزل عن ذلك كما هو 
الظاهر مما تقدم عن أب بصير(ه) وممًا في تنقيح اكقال: أنه حكى عن ابي غالب 
الزراريٌ رضى اشعده أنه قال في رسالته التي وَصَفْها فيترجمة ال أعين: روي أنه كان 
زرارة وسيماً جسيماً أبيض فكان يخرج إلى الجمعة وعلى رأسه بُرْنس أسود وبين 

)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص /ا باب 77 من أبواب صلاة ا جمعة. 

(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 45 ح ١‏ من ياب 7؟ من أبواب صلاة الجمعة. 

() وسائل الشيعة ج ه ص "4 باب 78 من أبواب صلاة الجمعة. 

(4؛) وسائل الشيعة ج ه ص ه؛ باب "١٠‏ من أبواب صلاة الجمعة. (5) فىص .١16١١‏ 


في أنه تلخص مهما ذكرناه أنه لا دليل على الاشتراط بالمعصوم + - 1 مم١‏ 
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عينيه سجّادة وفي يده عصاً فيقوم له التّاس سمّاطين» ينظرون إليه لحسن هيئته (1). 

و الحاصل:أنه يمكن أن يقال بصحّة جعة المخالفين لنوع الشيعة» بحيث لا يعلم 
انعزالهم عن جماعتهم. كا أنه يمكن أن يقال بصحّتها واقعأ لمن يقتدي بهم من باب 
اعتقاد عدالتهم أو من باب تيل عدم اعتبار العدالة في إمام الجمعة. كما عن بعض 
علماء العامّة, أو تخيّل عدم اعتبار الإيمان بالولاية فإنه «لا تعاد الصَلاة إلا من 
حمس ). 

فالأحكام المذكورة ليست ناظرة إلى الجمعة المنعقدة بإذن الإمام العادل 
المبسوط اليد, لعدم تحققها في الخارج» بل لابدّ أن تكون على كثرتها متعرّضة 
لبيان حكم فعلىّ بالتسبة إلى الشيعة وغيرهم» فلاب أن يكون جمعة صحيحة في 
الخارج مورداً لابتلاء من يرجع إلى أهل البيت وهي في الأكثر غير جمعة العامّة, كما 
هو الظاهرف تعلبم الخطبة وتعليم القنوت وما هو يصدد بيان اداب الإمام والمخطيب. 
وبعض الأحكام المذكورة ناظر إلى جمعة امخالفين كالحكم بوجوب إخراج احبوسين 
ونعشنها أعمّ منبها كالوقت والمسافة. 

وكيف كان فقد تلخصمن جبيع ماذ كرناه في تلك المسألة وما تقدّم عليه عدم 
الدليل على الاشتراط بالإمام عليه السّلام؛ وعلى فرض تسلّم ذلك لا دليل على 
الإطلاق بحيث يقتضي سقوط الجمعة رأساً عند عدم القكن من الاستيذان منه أو 
شهود ججمعته؛ وعلى فرض الإطلاق فقتضى غير واحد من الأخبار كخبر لحت وخبر 
إمامة البعض وخبر عبدا ملك بن أعين» هوثبوت الإيجاب من جانب الإمام مطلقا؛ 
وعلى تقدير عدم الظهور في الإيجاب فالترخيص هو المتيقن منهفال تيان بالجمعة إن 
لم يكن أقوى كان أحوط .)١(‏ 


(0) وقد يُردَ جميع ما تقَدّم كما في جامع المدارك للعلامة التقيّ [السيّد أحمد] الموانساريّ حفظه الله 
هه 


بل ممكن أن يقال: إنه -على فرض الاشتراط المطلق و عدم ثبوت الإيجاب 
العام أو الترخيص كذلك ‏ يكن في ثبوت الإذن للفقيه بعض أدلة ولاية الفقيه. 
كتوقيع أإسحاق بن يعقوب الذي اوضهنا سنده 2 امجلد الثاني من كتابنا «ابتغاء 
الفضيلة»» وفيه:«وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجّتي 


تعالىج ١‏ ص 77ه-: بِأنَ كثيراً منها صادرة في عصر لم يكن الأئمة عليهم السّلام متصدّين لإقامة الجمعة 
وكان تصتيها بيد المخالفين, فإن كان المقصود الصلاة معهم فهو منافٍ لاشتراط الإيمان والعدالة, وإن 
كان المقصود إقامتها فها بينهم؛ فكيف مكن مع قلتهم وخوفهم؟ وإن كان المنظور إقامتها بينهم إن لم يكن 
خوف فلابد من التقييد بذلك . فهذا دليل على تقييد الإطلاق بحضور الإمام وتصدّيه وكان المقصود من 
إلقاء الإطلاق الدالَ على لزوم صلاة الجمعة على كل أن يرجعوا إليهم كلزوم الرّجوع إلييم في جميع الأمور 
الدينيّة. وأجاب حفظه الله عن بعض ما لا يتمشّى الحمل المذكور فيه من صحيح إمامة البعض- بأنه 
معرض عنهء وعن صحيح ال حت وأمثاله» بأنه إذن منه فلا يكون حكما كليّا. انتهى ملخصاً. 

أقول: فيه أوَلاً: أنَ إطلاق الآية الشريفة كماتقدم بيانه دص -١7١‏ بل آية «حافظوا» على ماتقدم 

ص ١١4‏ محكمء ولا يتمشى فيه ماذكره من الأمور الثلا ثة. 

و ثانياً: أن ما ورد عن مثل أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسّلام مطلق) والذي يرفع اليد عنه هو 
خصوص حال التقيّة والخوف كما أشاروا إلى ذلكءفلا وجه لتقييد أكثر من ذلك. ويبعد أن يكون 
الإطلاق بمنظور تنبيه التّاس على إحياء أمرهم والرّجوع إليهم في السّلطان لأنهم لم يكونوا بصدد الخروج 
على الخليفة وبيان ذلك لا يوْدَى عرفا بوجوب صلاة الجمعة مطلقاً من دون الاشتراط بالمعصوم. وإن 
كانوا علهم السّلام في ذلك المقام فلابد من القول بآنه يشترط المعصوم والتّاس محرومون من ذلك » كا 
أشير إليه في بعض لات الصحيفة المباركة المتقدمة <ص١8-»‏ فعندي ذلك مقطوع العدم. 

وثالثاً: على فرض منع ذلك مكن الإطلاق بلحاظ الأعمّ من وتليقة الشيعة الدالرن بترا لصيو 
ولأ وإقامتها عندهم إن ل يكن تقيّة ثانيأء ووظيفة العامّة من إقامة الجمعة والسّعي إليها في فرض عدم 
كون الأمر بيدهم, فإنه يمكن صحّتها واقعأ من باب الجهل ونحوه ب «لاتعاد الصّلاة». ومن ذلك يظهر 
إمكان القول بالصحّة للجهال من الشيعة لذلك ايضا. فتامّل. 

وترايها آنه ل يعرض عن مثل رواية إمامة البعض» كيف وهم يوجَهونه بالحمل على عدم الحظر كما 
في الجواهر, أو بالحمل على كون البعض هو المنصوب» كيا يظهر من ابن إدريس. 

و خامساً: أنّ حمل مثل رواية عبدا ملك على الإذن الباطل بموت الإمام خلاف إطلاقه قطعاً. 


في عدم بطلان صلاة المتلّس لومات الإمام في الأ ثناء وجي 1 2 1 1124 


[مسألة ؟] لومات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبّس ٠‏ 
عليكم وأنا حححة الله( .)١‏ 


وما اشتّر من الإشكال فيه بإجمال السَؤال مردود بأنْ الإجمال غير مضرّ بعد 
إطلاق الذيل الذي هو في مقام التعليل وإعطاء قاعدة كليّة» فلو كان مورد السؤال 
بعض الحوادث الواقعة الخاصّة فلا ريب أن مقتضى الذيل هو التعميء لأنَ العلة 

واتقريب الاقرلال: أن اللكتة عن قلادروعى فداه ووهيق لقامبطاهرة 
عرفاً في رجوع ججميع ماكان يرجع إليه عليه السّلام إلى الفقيه فل وكان لرجل ديوناً 
وعلى التّاس له ديوناً أيضاً فسافر وقال: إِنَ فلاناً حجّة بيني وبينكم», فلا يشك 
العرف في الرّجوع إليه بأداء دين الرّجل إليه ومطالبة الديون منه ويكون ذلك حجّة 
فيمابينه وبين التاس» وحينئذٍ فلو فرضنا قيام الدّليل على كون إقامة الجمعة من 
مناصبه وحقوقه عليه السّلام, فلا ريب أن مقتضى جعل العال مين بالأحاديث حجّة 
بينه و بين التاس صححة الاحتجاج علهم فها يتعلق به من حقوقه 
عليه السّلام وصحّة احتجاج النّاس إذا خالفوا الواقع إذا أدَوا حقوقه 
إلى من جعله عليه الشلام ححة عليهم وهم . 

و الحاصل: أن الجمعة واجبة تعييناً في زمان الغيبة مقتضى ما وصل إلينا من 
الذليل خصوصاً إذا أقيمت» ولا سيّا إذا كان المقي لها هو الفقيه. والله العالم 
الحادي الموقق ومنه الهداية وبه الاعتصام. 

ه في الجواهر: إجماعاً بقسميه(؟). 

أقول: عدم بطلان صلاة المتلبّس منطبق على القاعدة ولو قلنا باشتراط الجمعة 
من أوَها إلى آخرها بالجماعة خلف المعصوم عليه السّلام أو المنصوب من قبله ولم 
يكن الإمام الموصوف بالوصف المذكور حاضراً حين موت الأوّل؛ لأنَ ما أنى به 


.1517 من أبواب صفات القاضي . (؟) ج١١ ص‎ ١١ ح 4 من باب‎ ٠١١ ص‎ ١14 وسائل الشيعة ج‎ )١( 


بح حب ل ا 2 ا اي العف 


ويقدّم من يتم الجمعةه 


صلاة صحيحة قابلة لأن يكون مصداقاً لصلاة الظهر. 

و لزوم قصد الظهريّة في قبال الجمعة بأن يكون الشرط قصد خصوص الفرد 
الخاصٌ من فردى الصّلاة التى يجب أن يؤق بها في ظهر يوم الجمعة حيرا أو مرتباً- 
حتّى ينعقد الفرد الخاصٌ منهما وهو الصلاة المشروطة بأريع ركعات الخالية عن 
الخطبة, منوع . 

واحتمال اشتراط خصوص القصد المذ كور, مدفوعٌ بالبراءة العقليّة والشرعية. 

هذا كله. مع أن ما ذكر مؤْيّد أيضاً بما تقدّم نقله(1) عن المستدرك عن 
الجعفريّات: «أنَ عليّاً عليه السّلام سئل عن الإمام هرب ولا يخلف أحداً يُصَلَى 

بالتاس» كيف يصلّون الجمعة؟ قال عليه السّلام: يصلون كصلاتهم أريع 
ركعات». بناءٌ على شموله لأثناء الخطبتين أو الصّلاة. ولا إشكال في ذلكء» إذ 
التخصيص بالفرد التادر مستهجن. وأمّا شمول الإطلاق له فلا إشكال فيه. 

و الحاصل: أنه بناءً على المبنى المذكور لا وجه يعتمد عليه للحكم ببطلان 
صلا ته» بل تصح ظهراً ويتمّها أربع ركعات. وأمّا بناءٌ على سائر المباني من عدم 
اشتراط الجمعة بالجماعة استدامة أو مع الإشتراط وعدم الاشتراط بالمعصوم أو 
المنصوب والقَكّن من العدل» فصحّة الصّلاة واضحة. 

نو الع اله ذلابة ضور" 
الصورة الأولل: أن يكون من يقتم لإتمام الصّلاة» واجداً للشرائط التي منها 
كونه منصوباً أو مأذوناً من قبل الإمام .. والظاهر أنه لا خلاف في جواز التقديم فيها. 

و الدليل على ذلك :صحيح الحلبيّ المرويّ بطرق صحيحة معتمدة قي كتب 

المشايخ الثلااثة عن أي عبدالله عليه السّلام «أنه سُئْل عن رجل أمَّ قومأ فصلى ,»م 


.1١ في ص‎ )١( 


في أنه لومات الإماء في الأثناء بقدّم من يتم الجمعة صصص سح هآ 


ركعة ثم مات, قال عليه السّلام: يقدمون رجلاً آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون 
المت خلفهم , ويغتسل من مسه»(١).‏ ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين اليومية 
والجمعة. وغير ذلك مما يدلَ على أن حدوث الحادثة المانعة عن إتمام الصّلاة للإمام 
لا يوجب بطلان صلاة امأمومين ولا بطلان جماعتهم, وهم أن يأتموابغيره الشّامل 
بإطلاقه لصلاة الجمعة. 

وحينئذٍ فهل يجب ذلك أو يجوز العدول إلى الانفراد؟ ظاهر عبارة الشرائع هو 
الثانى» حيث قال: «وحاز أن يتقدم الجماعة من يتمّ بهم الصّلاة»(؟). وعن 
التحرير ما يشعر بالترّد في ذلك (م). وحكي عن غير واحد من الأصحاب 
التصريح بوجوب التّقديم في الجمعة, وهو الذي قوّاه في الجواهر(؛). 

و هو الأقوى بالتظر إلى مفاد الأدلة لا دلَ على كون الفرض في الجمعة هو 
الجماعة؛ في غير واحد من الأخبار المعتبرة التي منها ما تقدّم(ه) من صحيح زرارة 
ومقتضى ظاهرها كونها شرطاً في صلاة الجمعة من أُوَها إلى آخرهاء وليست 
الشرطيّة لخصوص الابتداء كا في سائر الشرائط المعتبرة في الصّلاة من الظهارة 
والاستقبال وغيرهماء إلا أن يدل دليل على خلافه. 

لا يقال: إن الجماعة من أُوَل الصلاة إلى آخرها غير ممكن الإحراز للانقطاع 
بصرف الموت, فا هو الشرط غير قابل الإحراز فلا دليل حينئذ على وجوب 
الايتمام» لعدم إحراز الشرط بذلك . 

فإنه يقال: إِنْ المشروط بالجماعة هى الصّلاة المركبة من الأقوال والأفعالع 
والأكوان المتخللة بين الأفعال والأقوال تارجة عن حقيقتها. 

ويمكن أن يقال: إِنَ الجماعة لم تنقطع قط ولوفي الأكوان المتخلّلة» فإنّ مثل 


)١(‏ وسائل الشيعة جه ص 41١٠‏ ح١‏ من باب 47 من أبواب صلاة الجماعة 
() و(9) و(4) الجواهرج ١١‏ ص ١97‏ و154. (5) في ص ١١‏ 


الصَحيح يمكن أن يكون دليلاً على بقاء الجماعة إذا لم يكن فصل بين الإمامين 
موجب لإ تيان بعض الاقوال او الافعال من غير متابعة الإمام. وهذا كما لوتنحخس 
ثوب الإمام بنجاسة معلومة لدى المامومين ايضاء فخلع ثوبه. 

وجه الدلالة على ذلك أمران: أحدهما: قوله عليه السّلام «ويعتدون بالركعة» 
من جهة ادّعاء أن الظاهر منه أن تمام الرّكعة حتّى الآن المتخلل مورد للاعتداد 
ويكون جاعة» إذ كونه فرادى لا يتوقف على تقديم إمام آخر. ثانه|: عدم التنبيه 
على قصد الاقتداء بالنسبة إلى الجماعة الثانية الدالَ على كفاية القصد الأوّل» 
فتأمّل. 

مع أنه يمكن أن يقال: إن مقتضى الاستصحاب بقاء آثار الجماعة» فلوزاد 
ركناً في الآن المتخلل كان مغتفراً. 

مع إمكان أن يقال أيضاً -مع قطع التظر عن مثل الصَحيخ: إن صلاة 
الجماعة هي الصّلاة المنعقدة التى يكون لا إمام يوْتَمَ به في الأفعال أو هي 
والأقوال» لأنه القدر المتيقّن من اشتراط الإمام في الجماعة فيؤخذ بإطلاق دليل 
الجماعة الصّادق على الجماعة الت لها مام في الأفعال والأقوال, وإِن لم يكن ها 
إمام في الآنات المتخللة التي لا يحتاج أحدٌّ فيها إلى الإمام عرفأء وحينئظٍ فيجوز 
للوارد في الآن المتخلّل أن يلحق بها ويكبّر ويدخل في الجماعة» وإن كان لا يخلو 
ذلك عن الإشكالء والكلام موكول إلى مبحث الجماعة وهو الموفق إنشاءالله 
تعالى. وكيف كان فلا إشكال بالتّسبة الى مسألتنا هذه كما هو واضح 

مضافاً إلى إمكان أن يقال: إنه إذا فرض الإخلال بشرط الجماعة في بعض 
الآنات؛ فقتضى قاعدة الميسور_المبرهن عليها في مقامه. هو وجوب الإحراز بالتنسبة 
إلى المقدور. وقد أشبعنا الكلام في ذلك (فها) كتبناه شرحاً على العروة الوثقى في 
باب ا ويا أن الدليل علبها في الوضوء والصّلاة قويّء ويكنى في ذلك ما 
اشير من أن «الصلاة لا تترك يحال» فتأمّل. 


في بيان الصور المتصورة لتقديم من يتم الججمععة ‏ ببااشسس 1١88‏ 

إن قلت: مقتضى إطلاق صحيح البقباق المتقدّم(1) «إذاأدرك الرجلركعة فقد 
أدرك الجمعة. ..» هوصحة الجمعة إذاأدرك ركعة منها مع الإمام الأول لصدق ذلك 
عليه ايضا. 

قلتبمع إمكان ادّعاء الانصراف بالتسبة إلى من لم يدرك الركعة الأولى من 
الجماعة وأدرك الإمام في الثانية- إنه على تقدير الشمول فلا ريب أن الحكم 
بالصحّة لمن أدرك لا يقتضي جواز التفويت, كما هو واضح. فالظاهر أن وجوب 
الايتمام بالإمام الثاني قوي عست الأدلة»وهو العالم بالحقائق. 

الصّورة الثانية: أن لا يكون قٍِ البين منصوب أو مأذون من قبل لمعاو 
فالظاهر أن اللكى كاعر ن الصورة الأولى : بناءٌ عل علم امبر تراط الجمعة حورا 
وصحّة بإذن المعصوم مطلقاًء أو في صورة عدم القكن منهء فإنه يجب على الملأمومين 
الاقتداء بالإمام العادل للتمكن من الجمعة الواجبة عليهم تعييناً. 

وام بناءٌ على الا تراط حي في حال عدم الفكن» ففيه وجوه: 

الأل: صحَتها جمعة, بدعوى أن المشروط بإذن الإمام بالحق بنحو الإطلاق هو 
الشروع في الجمعة, وأمَا استدامته فلاء بل يكن فيها الايتمام بالعادل. وذلك إمَا 
لانصراف دليل الاشتراط إلى ذلك» أو لأنَ الدليل لبّى من السّيرة والإجماع, 
والقدر المتيقّن منه هو اشتراط الشروع فيها بذلك » أومن جهة إطلاق مثل صحيح 
الحلبيَ المتقدم() للجمعة الشامل للجمعة الَتي لا يكون بعد موت الإمام الأول 
منصوب من قبل المعصوم . فيجب حينئذٍ الايتمام به لأنَ الشرط فيها الجماعة ابتداءً 
واستدامة» أو يجوز له الانفراد» بناء على أن شرطيّة الجماعة إنما هى في الابتداء 
دون لاخدال ْ 


الَافي: بطلان الصّلاة بناءٌ على اشتراط الجمعة ابتداءً .واستدامة بأن يكون 


(١)في‏ ص8 18و؟؛. (0) في ص"65١.‏ 


الإمام فها هوالأذون من قبله عليه السّلام فيبطل جعلها جمعة. 

وما ذكرمن الانصراف ممنوع. 

وأمَا إطلاق مثل الصحيح المزبور و إن كان شاملاً لمطلق الجمعة إلا أن الحكم 
بالصحة حيثى لأنه من حيث صحّة الجماعة فن جهة تبديل الإمام بإمام آخر فهو 
غير متكفل لشرائط أخر التي تكون في الصّلاة أو في الجماعة من حيث عدم البعد 
والحائل وعدالة الإمام وطهارة مولده واشتراط كونه منصوباً كيا هو ا مبحوث عنه 
وهوواه ضح لأهل الفن . 

و أمَا جعلها ظهراً فلعدم قصدها من ابتداء الصّلاة. 

القالث: أن يقال بصحتها ظهراً -وقد تقدّم عدم الدليل على لزوم قصد ذاك الفرد 

من الظهر من أوَلِ الأمر وبطلانها جمعة لعدم الشرط المفروض شرطيّته, فإنه على 
تقزير الفيطلة مطلقة بالتسبة إلى حال الممكن وعدمه» فالمناقشة في: إطلاقها بالتسبة 
الى الابتداء والاستدامة لا يخلوعن تحكم وتعسّف . 

و من جميع ذلك يظهر أن الأوحه هو الثالث بناءً على ذاك المسلك غير المحختار. 
وأمًا بناءً على المشهور من احير ل صورة عدم المَكن فلعلّ مقتضى الحكم بالتخيير 
هو جواز الايتمام بالإمام الثانى جمعة وظهرأء والانفراد ظهراً. 

الصّورة الثالثة: أن لا يكون ني الجماعة من كان محرز العدالة» فالظاهر على جميع 
المبافى عدم صحَّتّها جمعة, لعدم الشرط الذي هو الجماعة في الابتداء والاستدامة. 

إن قلت: إذا أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام من ابتداء الصّلاة فقد أدرك 
الجمعة بمقتضى إطلاق صحيح البقباق المتقدّم(1) فتصخ جمعة. 

قلت: قد أشرنا إلى انصرافه إلى إدراك ركعة من الجمعة مع فرض انعقاد 
الجمعة الصحيحة من أُوَها إلى آخرها. وأمّا في الفرض فبموت الإمام يُعلم عدم 


.41و؟8صيف)١(‎ 


فوا لو عرض فوت الإمام في أثناء الخخطية_ ب ___ ببس 1]19![ 
صحه الجمعة من أوّل الأمرء لأحدمن الإمام والمأمومين» فلم يدرك من الجمعة ركعة منها. 

و أمَا صحَتها ظهراً فقد مرّ أنها الوجه الوجيه من جهة أن قصد الجمعة لم يكن 
إلا قصد فرد من أفراد صلاة الظهرء ولا دليل على .لزوم قصد خصوص الفرد الأربع 
ركعات؛ وهذا كما لو تخيّل أن الواجب عليه في الظهر هوصلاة المسافر فصلّى بقصد 
الرُكعتين» فتذكر أنه ليس مسافراً. 

فبمقتضى ما بأيدينا من القواعد بطلانها جمعة وصحّتها ظهراًء فيتمّها أربع 
ركفات نتضد: الطين..وإن: كان الأحوط إتمامها جمعة مع العدول إلى التافلة على 
تقدير عدم كونها جمعة, والسّلام في التشهّد الأول ثم الإتيان بأربع ركعات رجاءً لما 
هو الواجب عليه. 

و وجه العدول إلى التافلة على التقدير المذكور أن لا يكون التسليم عحرّماً على 
تقدير عدم كونها جمعة وكونها ظهراً.إلا أن يقال: إِنَّ دليل العدول إلى التافلة غير 
شامل للمورد» فيحتمل أن يكون نفس العدول إلى التافلة مبطلاً للعمل» لفوات 
قصد الظهرية حينيكٍ؛ وعدم صحتا نافلة لعدم جواز العدول, بناءٌ على عدم 
الشمول. لكنّ الإنصاف:أنَ ما ذكر أحوط بالتّسبة إلى سائر الحتملات. فليتأمّل. 

هذا كله إذا عرض لموت في أثناء الصّلاة. وأمّا إذا عرض في أثناء الخطبة 
فوجوب التقديم أو جوازه على الوجهين المتقدتمين مطابق للقاعدة, لأنَ إتمام الجمعة 
واجبٌ على التاس» ولا دليل على وجوب كون الخطيب والإمام واحداً. كما أنه 
لا دليل على كون الخطيب في الخطبة الثانية هو الخطيب في الأوّل. 

قال قدّس سرّه, في التذكرة: «لافرقني جوازالاستخلاف بين ما إذا أحدث 
الإمام بعد الخطبتين» قبل التحريم وبعدهاء فإذا استخلف صلى بهم من غير 
خطبة» لخروج العهدة عنها بفعلها أوَلاً» انتهى .)١(‏ 


)١(‏ ج١‏ كتاب الصلاة المقصدالثالث في بائي الصلوات البحث الثاني. 


5137| صلاة الجمعة 
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ثم على فرض ظههور الدّليل في اشتراط الوحدة, فيمكن الاستدلال على إلقاء 
الشرطيّة في صورة عدم تيشّر ذلك بمثل صحيح الحلبىّ المتقدم )١(‏ فإنه إذا دلَ على 
جواز الايتمام لغير الإمام الأول في الصّلاة دلَ على جواز التبديل قبل الصّلاة 
بالأولويّة, لأنَ الثاني غير الخطيب وغير الإمام الأول في ابتداء الصّلاة فإذا جاز 
التبديل فيه جاز الايتمام بغير الخطيب أيضاً. فتأمّل. كما يمكن الاستدلال لذلك 
أيضاً بما دلَ على أنْ الخطبتين منزلة الصّلاة, كما في خبر الفقيه عن أمير 
المؤمنين عليه السّلام (2) . 

فلخص الوجه في المسألة أمورٌ: الأوّل: انطباق الإطلاق على ذلك» فيجب أو 
يجوز على اختلاف المسلكين المتقتمين. الثّاني: فحوى مادلَ عليه صحيح الحلبيّ. 
الثالث: تنزيل الخطبتين» منزلة الصلاة. ولكنّ الإنصاف عدم اطمينان التفس 
بذلكء فالأحوط إعادة الصّلاة ظهراً. 

# قطعاً كما في الجواهر (م) و بلا خلاف فيه على الظاهر بل ولا إشكال 

53 في مصباح الفقيه(؛). 

أقول: و يدل على الأول مصححح سليمان بن خالدء قال: «سألت أبا عبدالله 
عليه السّلام عن رجل يوم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة» كيف يصنع ؟ 
قال عليه السّلام: لا يقدم رجلاً قد سبق بركعة» ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه»(5). 

ومكن أن يقال بشمول اير للثاني أيضاً بناءً على كون الإغماء حدثاًء كما هو 
المسلم بيهم على الظاهر وإن كات دبله غرواصع عل ناد كرناء في شرج العروة. 

ويد ل على الثانى:مصحح معاوية بن عمار» قال: «سألت أنا عبدالله عليه السلام 


)١(‏ فيص .١55‏ (؟) وسائل الشيعه جه ص9؟ ح؟ من باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


(م) ج١١‏ ص 115. (4) جاص "11. 
(ه) وسائل الشيعه جه ص 158 ح١‏ من باب 4١‏ من أبواب صلاة الجماعة 


فيا لوأحدث الإمام أوأغمي عليه ب سس بيب 9[ 


عن الرّجل يأتي المسجد وهم في الصّلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر» فيعتل 
الإمامء فيأخذ بيده ويكون أدفى القوم إليه, فيقتمه, فقال عليه السّلام: يتم صلاة 
القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التَشْهّد أُوْمَأُ إلهم بيده عن المين والشمال» 
وكان الَّذى أَوْمَاً إلهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم, وأتمّ هوما كان فاته أو بق 
عليه))(١).‏ 

وعن الحدائق: «إث مورد نصوص الاستنابة خمسة: الأوّل: موت الإمام. الثاني: 
دخوله في الصّلاة على غير طهارة نسياناً. الّالث: ما لو أحدث الإمام في الصّلاة. 
الرَابع: ما لو أصابه الرّعاف ولم يمكن غسله إِلَّا بالمناني.. الخامس: فيا لو كان الإمام 
مسافرا)» .)١(‏ 

لكن في مصباح الفقيه أن المستفاد من التصوص أن المقصود: «أنه مهما خرج 
الإمام عن أهليّته للإمامة جاز للمأموم أن يأتمّ بغيره في بقيّةَ صلاته» سواءٌ كان 
ذلك بتذكر كونه جُنبأء أو على غير وضوءء أو بانقضاء صلاته إِمَا لكونه مسافراً 
والمأموم حاضراء أو كون المأموم مسبوقاء أو مؤتمّاً رباعيّته بثلائيّة الإمام اوثنائيته 
مثلاً, اولعروض مانع للإمام في الأثناء عن الإتمام, من حدث أو رعاف أو سكر 
أو إغماء أو موت ونحوهاء أو مانع عن إمامته لا عن أصل الصّلاة كما لوعجز عن 
القيام مثلً» أوغير ذلك من الأعذار المانعة عن صلاة اختار»(0). 

و المقصود هو الإشارة الإحماليّة إلى الدليل و ما مكن أن يقال في المسألة. وإلّا 
فتفصيل الكلام موكول إلى باب الجماعة» وليس في صلاة الجمعة خصوصيّة من 
جهة صحّة الجماعة وبطلانهاء وإنها الفرق بينها وبين غيرها يرجع إلى أمور أخر, 


)١(‏ وسائل الشيعة جه ص 478 ح” من باب 4٠‏ من أبواب صلاة الجماعة 
(؟) مصباح الفقيه ج٠'‏ ص 584 في صلاة الجماعة ‏ الحدائق ج١١‏ ص .5١5‏ 
(؟) مصباح الفقيه ج؟ ص 584 في صلاة الجماعة. 


١5+45‏ صلاة الجمعة 
أمَا غيره [المتلبّس بالصّلاة] فيصلي الظهر, ويحتمل الدتخول معهم 


لأنها حمعة مشروعةه 


كاشتراط كون الإمام منصوباً من قبل الإمام» أو كون الجماعة فيها واجبة, أو عدم 
صحّه صلاة الإمام جمعة من باب عدم دركه الخطبة والصلاة. وقد تقَدّم الكلام من 
الجهات المذ كورة في الفرع السَابق . 

و محصل الحقّ في المقامن بحسب ما وصل إلينا من الأدلّة الخاضة والعامّة هو 
وجوب الايتمام بالإمام العادل الذى يصحّ منه صلاة الجمعة. وني الاقتداء به في 
الظهر إشكال يأتي إن شاءالله تعالى . 

(*) أمَا وجه الأّل: فلأنَ الاكتفاء بتقديم إمام آخرثبت بالتسبة إلى المتلتّسين 
بالصّلاة قبل موت الإمام الأول أو حدوث حدث آخرله. وما الداخل في الجماعة 
بعد ذلك فغير مشمول لدليل الاكتفاء المتقدّم بعضه ,)١(‏ 

لكته مدفوع أوَلاً: بأنَ الظاهر من الأخبار صحّة الجماعة بالاقتداء بالإمام 
الآخر في الأأثناء, وكون الجماعة بعد الايتمام بالإمام الثاني كالجماعة المنعقدة أَوَلاً 
-من حيث ترتيب الآثار كيف لا يدلَ على ذلك وقد بيّن ما هو أجنبي عن 
الوضوع ني صحيح الحلبيّ المتقتم(0) من أنه يغتسل من مَسّه ولم يبيّن عدم جواز 
الاقتداء بعد ذلك ! 

وثانياً: يكنى صحّة الجمعة المنعقدة في شمول ما تقدّم من صحيح البقباق () من 
أنه «إذاأدرك الرّجل ركعةفقدأدرك الجمعة» إذ ليس الموضوع إلا إدراك الجمعة 
الصَحيحةء وليس الموضوع كون ركعة من الجمعة صادرة عنه صحيحة من جميع 
الجهات؛ وإلا فالصحة الفعليّة بالتسبة إلى ركعة من الجمعة ملازمة عمّلا لصحّة 
جميع الجمعة بعد فرض الارتباط» فتكون القضيّة ضرورية. بل الموضوع الجمعة 


)١(‏ فيص )١( .١1257901١505‏ فيص .١١5‏ (7) في ص 78 و47. 


في أن سماع الخطبة لا يشترط في المستخلف + - ١١88‏ 
[مسألة *] لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة ٠‏ 
او أحرم مع الإمام «التذكرة» ٠ه‏ 


المنعقدة الصّحيحة بحسب تكليف الإمام والمأموم مع قطع التّظر عن دخول الوارد 
بعد الايتمام بالإمام الثانى. 

والحاصل: أنه كما لا يشكَ العرف في شمول الإطلاق المذكور لمأ إذانسي 
الإمام الخطبة أو بعضها احكوم بصحّة الصّلاة معها وورد الدّاخل بعد ذلك وأدرك 
ركعة منهاء كذلك لا يشك في شمول الإطلاق للمقام؛ لاله ادرلة ركينة مجدمدة 
من الجمعة المنعقّدة, فهو مدرك للجمعة بحكم الصحيح المتقدّم. 

ومن ذلك يظهر أن الأظهر هو الثَانىء وهو الذي قوّاه في الجواهر أيضاً() 
معلّلاً بالعلّة الموحودة فى المن. 

ه أي يكني في ذلك التلبّس بجمعة الإمام الأّل» فيكون بمنزلة من سمع 
الخطبةءلأنه «إذا أدرك الرّجل ركعة فقّد أدراء الجمعة» وذلك لشمول ما تقتم من 
الدليل الدالَ على جواز الاستخلاف» أو الايتمام بواجد الشرائط ولو مع عدم 
الاستخلاف من جانب الإمام الاؤل» فلا فرق بينه وبين غيره ممّن سمع 
الخطبتين» لأنهها مدركان للحمعة. 

ه» للإطلاق المذكور في التعليق المتقدم. ولما ورد في خصوص المأموم المسبوق 
من خير معاوية بن عمار المتقدّم(؟) وصحيح عبدالله بن سناك «عن الصادق 
عليه السّلام في إمام قدم مسبو قا بركعة قال:إذاأتمَ صلاته بهم فليوْمَ 
إلهم بميناً وشمالاً فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلا ته» () وغير ذلك من 
الرّوايات الصريحة في صحّة استنابة المأموم المسبوق. 

فحينئذ لابت من حمل ما يدل على النبي عن استنابة المسبوق على الكراهة؛ بل 


١.159 في ص‎ )0( .١9اصا١ج‎ )١( 
فن أبواب صلاة الجماعة.‎ 40١ وسائل الشيعة جه ص /ا؛ ح١ من باب‎ )( 


"| صلاة الجمعة 
ولا يجوزأآن يستخلف من لم يدخل معهه «التذكرة» 
وان استخلف من دخل معه بعد الركوع (من الركعة الثانية) وكذا 
لواستناب من يبتدء بالظهر(فني جواز ذلك تردّد)هه «التذكرة» 


ظاهر خبرى معاوية بن شريح(١)‏ ومعاوية بن ميسرة(؟) هو ذلك أيضاً» للتعبير 
فيهما ب«لم ينبغ» ورالا ينبغي » . 
المسبوقء لقوّة احتمال أن يكون قوله «قد سبق بركعة» على التّحو المعلوم لا امجهول, 
فيكون المراد صورة كون التّائب أجنبياً عن صلاة الجماعة» وكان مشغولاً بالصّلاة 
الفرادى قبل انعقاد الجماعة» وهو مستلزم لصيرورة صلاتهم بعد فراغ الثانى من 
صلا ته فرادى وهو نقض للغرض من الاستنابة تقريباً. 
« أي بأن يصلّي الجمعة معهم. والوجه في ذلك أنه لا تصسّ الجمعة للإمام 
الثاني لعدم إنشائه الخطبة, وعدم حضوره بالفرض لخطبة الإمام الأوّل» ولا يكون 
ممن أدرك ركعة مع الإمام الأول حتّى تصح جمعنةه . 
و دعوى: أنه مدرك ركعة من الجمعة التي صحّت للمأمومين فتصحّ جعته 
وتصحّ أيضاً جماعة المأمومين استدامة. 
مدفوعة:بأنَ الظاهر من دليل «من أدرك » هوإدراك ال مأموم ركعة من الجمعة 
الصّحيحة للإمام لا بالعكسء لأنّ المقصود من الإدراك هو الايتمام لا صرف 
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الإمام أدرك صلاة المأموم, كما هو واضح» وحينئذٍ لا تصح جماعتهم استدامة فيبطل 
جمعتهم وهو المدعى . 
#* قال قدتسسرّه في الجواهر(؛) بعد نقل عبارة التذ كرة:«و في التحرير: 
(1) و(؟) وسائل الشيعة جه ص 404 ح؟ و" من باب 4١‏ من أبواب صلاة الجماعة . 
(") في ص 177 (1) ج١١‏ ص ١5١‏ و58١.‏ 


في بيان الشرط الثالث من شرائط ضلاة الجمعة ب نيس 109 
[الشرط ] الغالث: العدد و هو خسة نفر على رأي ه 


الأترت حرا ملؤت روفاك النسة ورماى بطو الور دوا طرق مياه 

المنتهى» وني الجميع ما لا يخفى » ضرورة اشتراط صحّة صلاة الجمعة بإمام يصلّي 
جمعة من غير فرق بين الابتداء والاستدامة. وجواز كون المأموم يصلّي ظهراً والإمام 
جمعة لا يقضي بجواز العكس قطعأء وإلَا لجاز ابتداءٌ وهو مقطوع بفساده». 

أقول : : مقتضى إطلاق مثل صحيح زرارة المتقدّم )١(‏ وغيره من اشتراط الجمعة 
بالجماعة كفاية مطلق الجماعة في صحتهاء نار كاك الإمام مصلياً لصلاة الظهر. 
وعدم الجواز من الابتداء أيضاً غير واضح إذا تمّت الخطبة بأن خطب من يريد 
الجمعة ثم خرج عن أهليّة الإمامة قبل الإحرام بصلاة الجمعة. وما ادّعى 
قدّسسرّه. من قيام الضرورة على البطلان»غير ثابت بعد. ولعلّ الله يحدث بعد 
ذلك أمراً. 

و مقتضى الاحتياط: : هو الايتمام من يصلي الظهر إن لم يوجد من تصحّ منه 
الجمعة وإتمام المأمومين صلاتهم جمعة ثم إعادتها ظهراً. والله أعلم. 

© المستفاد من الجواهر () أن الأقوال قْ المسألة ثلا ثة : 

الأول -و هو الأشهر نقلاً و تحصيلاً على ما فيهاء بل في جامع المقاصد () وغيره 
أنه المشهور : ان العدد المشروط به الوجوب والصحّة هو الخمسة» فإذا كانوا خمسة 
أحدهم الإمام يجب العقد ويصح. < 

الثاني: انه السّبعة فلا يصمح ولا يجب إذا كانوا أقلّ منهاء وهو اذى نسبه إلى 
الحكيّ عن الحلبيَ في إشارته وادّعى (في الجواهر) اتفاق الأصحاب على عدم 
دخالة السبعة في الصحّة غير ما حكي عنه. 


.198 في ص١15١. 0) ج١ا ص‎ )١( 
المقصد الثالث:في باتي الصلوات» الفصل الأوّل: في الجمعة‎ ١45 جامع المقاصد ج١ ص‎ )( 
الثالتُ:العدد.‎ 


الثالث: ها عن الشيخ و بني حمزة و زهرة والبرّاج والكيدريّ والصّدوق 
والكاتب والرائع والذّكرى والمدارك وظاهر رسالة صاحب ال عالم وكشف اللثام, 
من أن الخمسة شرط في صحّة الانعقاد والسّبعة شرط في الوجوب» وهو الذي قَوَاه 
في الجواه ر(١)‏ ومصباح الفقيه(؟). 

ويستدل على الأول بعدّة من الروايات: 

منها: خبر فضل بن عبدالملك المتقدّم و فيه: «إذا كان قوم في قرية صَلّوا الجمعة 
أربع ركعات, فإن كان لهم من يخطب لهم جتعوا إذا كانوا حمس نفر»(0). 

ومنها: صحيح منصور بن حازم و فيه: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا حمسة 
ففازادواء فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لحم»(). 

ومنها: حسن زرارة بإيراهم قال: «كان أبو جعفر عليه السّلام يقول: لا تكون 
الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام وأربعة0(6). 

و لكن في دلالة الأخير على قول المشهور تأمَّل» لأنه بصدد بيان عدم مشروعيّة 
الجمعة على أقلّ. ويكنى في حسن التعدية ب«على» في مقام عدم المشروعيّة كون 
المشروعيّة لزوميّة ولو بنحو التخييرفي بعض المصاديق والتعيين في الآخر. 

والحاصل: أنه فرق عرفاً بين جملهة إلا يجب )) وجملة «لا تكون على». هذا على 
تقدير تسلم ظهور الا يجب» في ثبوت الوجوب التعيينيّ بالمفهوم؛ وفيه أيضاً تأمّل . 
فإِنَّ الوجوب التخييريّ أيضاً من أفراد الوجوب؛ فقتضى التّفي الذي هو المنطوق» 
عدم الوجوب حتى التخييريّ منه؛ وليس مفهوم نني الوجوب المطلق إلا إثبات 


.145 ج” ص‎ )0( .1918 صا١ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعه جه ص 8 ح1 من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 
(4) وسائل الشيعة جه ص 8 ح7 من باب ” من أبواب صلاة الجمعة. 
(5) وسائل الشيعة جه ص / ح” من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 


في الروايات الدالّة على القول الثالث في اشتراط العدد ا 


الوجوب في الجملة. وهذا بخلاف الحديثين السَابقينء فإِنَ ظاهر الأمر هو الوجوب 
التعيينىَ ولو بالإطلاق.والحاصل: أنه فرق بين نني الوجوب والحكم بالوجوب, فإن 
الأول لا يدلَ على التعيينيّ با مفهوم . والثاني يدل على التعييني بإطلاق المنطوق. 

لكنّ الإنصاف: ظهور «لا يجب» في عدم الوجوب التعيينيّ بالتّسبة إلى 
متعلّقه فالإيراد الثاني ساقط. نعم ليس له ظهور قويّ» فيمكن رفع اليد عنه بأدنى 
معارض. فتأمّل . 

و يمكن الاستدلال للثاني بصحيح عمر بن يزيد عن أب عبدالله عليه السّلام 
«قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة... و ليقعد قعدة بين 
الخطبتين...1(0). 

وأمّا الثالث: فيدلَ عليه جملة من الروايات: 

منها: صحيح زرارة: «قلت لأبى جعفر عليه السّلام على من تجب الجمعة؟ قال 

تجب على سبعة نفر من ا مسلمين و لاجمعة لأقل من خخسة من المسلمينء 
أحدهم الإمام, فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أَمَهم بعضهم وخطيهم »(1). 

و منها: صحيح البقباق عن ألى عبدالله عليه السّلام «قال عليه السَّلام: أدنى 
ما يجزي في اللجبعة سبعة: أوخية أدناه »(م). 

و منها: صحيح الحلبيّ عن أبيعبدالله عليهالسَّلام «قال ني صلاة 
العيدين: إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم: يجمعون الصَلاة كما يصنعون يوم 
الجمعة))(:). 


)١(‏ وسائل الشيعة جه ص ١‏ ح١٠‏ من باب ” من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة جه ص 8 ح؛ من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 
(©) وسائل الشيعة جه ص 7 ح١‏ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؛) وسائل الشيعة جه ص 8 ح" من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 


و يدل عليه -مضافاً إلى الرّوايات المتقدمة الجامعة بين السّبعة والخمسة-:أنه 
ليس بين الأخبارما يدلَ على وجوب الجمعة إذا كان القوم حمسة. 

ما صحيح منصو ر(١)‏ فلأنه يحتمل أن يكون الأمر واقعاً موقع توتهم ال حظرء 
بقرينة قوله في الذيل: «فإن كانوا أقلّ من خسة فلا جعة لهم». 

و أمَا خبر فضل ()) فلأنه و إن لم يكن محفوفاً بالذيل المتقدتم لكن حيث استقرٌ 
العمل واستمرّت السّيرة على الاجتماع الكثير في الجمعة في الأمصار فانعقاد ظهور 
الأمر بالجمعة في الوجوب التعييني مشكل» لأنه موقعم توهم البطلات وعدم 
الانعقاد. وكون الصحّة ملازمة للوجوب في نظرهم لا يستلزم ظهور اللّفظ في 
الوجوب-فتأمّل . < 

هذا مضافاً إلى نقل حسين بن سعيد عن فضالة عن بان عنه عن الى عبدالله 
عليه السَّلام ما ذكرء ونقل علي بن مهزيار بهذا الطريق عيئاً عنه عليه السّلام ما 
تَقدّم انفاً بعنوان صحيح البقباق» ولعلهما حديث واحد, لم يذ كر فيه السبعة بعض 
الرّواة وذكرها الآخرون» فلا يبقى وثوق عقلائيَ بكون الصَادر عنه (عليه السّلام) 
هو التبية من .دون الؤشارة إلى السعة. 

وأمّاحسن زرارةفقدمرّ(م) وجهعدم دلالته على وجوب الجمعة إذا كانواحمسة. 

و ليس في البين ما يدل على عدم صِحّة الجمعة إذا كانوا خحسة ٠‏ وَأمَا مفهوم 
صحيح عمر بن يزيد دين -دليلا للقول الثاني الشَادْ فليس الثابت منه إلا 
عدم الوجوب إذا لم ا عدم الصححة. وما ذكرناه من عدم ظهور الأمر في 
الإيجاب لأنه موقع توم الحظر, لا يستلزم ظهور الأمر في الترخيصء مضافاً إلى أنه 
يبد كون المقصود منه الترخيص قوله عليه السلام بعد ذلك «وليقعد قعدة بين 
الخطبتين» على ما يأتي إنشاءالله تعالى من وجوب القعود بينهها. 


.155 و (0)المتقدم في صخ178. (0)و(4) فيص‎ )١( 


في بيان الأدلة الدالة على القول الثاث ب ب ب بسب بي 188 


والحاصل: أنه لا يدلَ الأخبار على وجوب الجمعة إذا كان العدد خمسة ولا على 
عدم الصحّة في الفرض المذكورهبل يدل أخبار الخمسة على صحّة الجمعة إذا كان 
خمسة. ومادلَ على الوجوب بسبعة يدل على عدم الوجوي على اقل منها وهوعين المدعى . 

وهذان دليلان على القول الثالث. 

و الدّليل الثالث عليه: أنه على فرض دلالة أخبار الخمسة على الوجوب إذا 
كان حمسة, فلا ريب أنّ مثل صحيح عمر بن يزيد نص في عدم الوجوب إذا كان 
قل من الشّبعة» وكذا خبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام «قال 
[عليه السّلام]: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين) ولا تجب على أقل 
منهم»» الحديث(١)‏ والظاهر اعتبار الخبر ولا إشكال فيه من جهة ((حكم بن 
مسكين» كا أفاده الحدث التوري في شرح مشيخة الفقيه فراجع (؟). وحيتئذٍ لا 
ريب أَنْ الجمع العرفيّ المعمول به في غير واحد من أبواب الفقه هو حمل الظاهر على 
النص. 
و التليل الرّابع: أنه على فرض عدم كون ذلك جمعاً عرفيّاء وفرض التعارض 
بين الطائفتين فلا ريب أن ذلك إذا لم يكن في البين ما ذكرناه من الأخبار الجامعة 
بين السَبعة والخمسة الصَريح بعضها في صحّة الجمعة بالخمسة وعدم الوجوب إلا إذا 
كان سبعة كصحيح زرارة المتقدم انفأء وكذا باتي الرّوايات المتقدّمة الجامعة ببن 
العددين» إذ لا معنى للجمع بين العددين إلا كون أحدهما أقلّ ما يجزي والآخر 
أقل ما يتحقق به الوجوبء فلا يكون الجمع على فرض الغضّ عما ذكرعرفيَاًء إذا ل 
يكن في البين ما يشهد للجمع» والرّوايات المذ كورة شاهدة للجمع بين الطائفتين. 

و الاحتمالات المذكورة في تقرير بعض أعلام العصر تغمّده الله برحمته وغفرانه 


)١(‏ وسائل الشيعة جه ص ؟ ح؟ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 
(0) المستدرك. جَ لاص /الاه (مب). 


من أن قوله: ((ولا جمعة لأقلّ من خمسة)) ليس من قول الإمام عليه السّلام» وأنّ 
الترديد في رواية البقباق والحلبيَّ لا يكون منه عليه الكّلام )١(‏ خلاف الظاهر 
جِدَأو موجب لرفع اليد عن غير واحد من المتون, فإنه لا ينبغي الاعتناء بتلك 
الاحتمالات امذارجة عن دائرة امحاورات؛ مع أن العمدة في الدلالة على مدخلية 
السبعة في الوجوب هو الصدر وهو يكني في كونه صريحاً في عدم الوجوب إذا كانوا 
قل من سبعة. نعم»على فرض عدم الذّيل لا يكون الحديث شاهداً على الجمع» مع 
فرض عدم كون حمل النَص على الظاهر من الجموع العرفية. 

نعم هنا إشكال ذكره الوالد الأستاذ رحمه الله تعالى و رضى الله عنه 
وأرضاه () أنّه على الوجوب التخييريٌ لا يكون السبعة إلا شرطا للوجوب التخييريّ 
فلا فرق حينئذٍ يينه وبين الخمسء ومن المعلوم أن الأخبار الدَالّةَ على الاشتراط 
ععيفة واردة في عصر قصور أياديهم الشريفة» فلا يمكن حمله على الوجوب التعييني . 

أقول: لعمري إِنَ هذا أيضاً من الشواهد على الوجوب التعيينيٌ في عصر عدم 
بسط يد المعصوم . 

و يمكن أن يجاب عن ذلك أيضاً: بأنّ القصود من الجمع المذكور الذى لا 
محيص عنه بالتّسبة إلى الأخبار المذكورة -على فرض القول بالتخيير أن الوجوب 
التعيينيّ مع شرائطه الذي أحدها أن يكون بإذن المعصوم متوقف على سبعة, وأنه 
مع وجود الإمام أيضاً لا تجب إذا كانوا خمسة. وعدم انطباق الوجوب التعيينيّ على 
الخارج في عصر الصّدور لا يناني أن يكون الحكم كذلك بالتسبة إلى أصل 
التشريع . 

والحاصل: أن حمل أخبار السّبعة على ما هو ظاهر من اشتراط الوجوب التعييني 
بذلك العدد والالتزام بأنه بصدد بيان أصل الحكم الوارد في شريعة الإسلام إذا تم 


.5737 (؟) كتاب الصلاة ص‎ .1١-19 البدرالزاهر ص‎ )١( 


في أن الامام أححد العددد ب سس 11909 


أحدهم الإمام » 


جميع الشرائط -كها في الأخبار الصَريحة في الوجوب التعييني, مثل مادل على أن 
«الجمعة من فرائض الله تعالى»» وأنْ «من ترك ثلاث جمعات متواليات فقد 
طبع الله على قلبه» وأنَّ «من تركها فقد ترك فريضة من فرائضه» وأنه «لا صلاة له 
ولا صوم له ولا حجّ له» وغير ذلك مما مرّ بعضه فوا تقدّم- متعيّن جداأ؛ إذ الحكم 
أن الملاك في الوجوب والصّحَة هو الخمسة فتجب تعييناً عند بسط يد المعصوم 
عليه السّلام إذا كانوا خمسة و تخييرا عند عدم بسط يده, إِلقَاءٌُ لعنوان السبعة إلا 
بالتسبة إلى مرتبة من الفضيلة» والإنصاف:أنه مما لا يرضى به العرف في مقام 
الجمع: وكيف يمكن حل قوله (عليه السّلام) على ما في خبر محمّد بن مسلم «ولا 
تجب على أقلّ منهم» أي من التبعة» على عدم الفضيلة الكثيرة وإن كان تجب 
بنحو التعيين أو التخيير؟, وكذا قوله (عليه السّلام): «تجب الجمعة على سبعة نفر 
من المسلمين» على ما في صحيح زرارة؟ هذا. 

مع أنه قد مرّمنا أنه صالح للتطبيق على الخارج أيضاً لإمكان القول بصحة 
الاقتداء بالعامّة لنوع الشيعة ولغيرهم -إذا كانوا محرزين عدالتهم وإن كانت فاقدة 
لإذن المعصوم, لأنهم جاهلون بذلك و«لا تعاد الصّلاة إلا من حمس»», ولتحقّق 
الجمعة أيضاً عند الشّيعة ولعلّه كان بنحو الوجوب ولو في بعض الأوقات لاحتمال 
التصب كما يقال. 

والحاصل: أن الجمع الذى نسب إلى الشيخ قدّس سرّه, متعيّن بالتَظر إلى أخبار 
المسألة فيكون الخمسة شرطاً في الصَحَة والسبعة شرطاً للوجوب ولو على القول 
بالتخيير عند عدم بسط يد المعصوم عليه السّلام.والله العالم بحقائق الأحكام. 

ه بلا خلاف ظاهر ولا إشكال. و يدل على ذلك ماتقدم من حسنزرارة(١1)‏ 


.128 بي ص‎ )١( 


1آ خآ ا ا 8 اتيف 
فلا تنعمد بقل ه وهوشرط الابتداء ١‏ الدوام هه 


وصحيح زرارة وفيه «ولا ججمعةلأقلَ من خسة من المسلمين, أحدهم 
الإمام»(١)‏ وخير محمّد بن مسلم عن محمّد بن علي عين أبسيه 
عن جدّهعلهم السَّلام عن التَبِىَ صلى الله عليه واله في الجمعةء «قال: إذا اجتمع 
خمسة ة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا»(؟) مضافاً إلى إطلاق ما دل على أنهم حعوا 
إذاكانوا مس نف ركبعض آخرء من روايات الباب» فراجع . هذابالتسبة إلى خمسة نفر. 
وأمّا بالتسبة إلى السبعة التى هى شرط للوجوب فهي كذلك, كا يدل عليه 
خبر محمّد بن مسلم وفيه: «نجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا نجب على 
أقلَ منهمء الإمام وقاضيه» الحديث(م) وني خبر زرارة المتقدم بعضه انف «فاذا 
اجتمع سبعة وم يخافوا امهم بعضهم وخطبهم». ويدل عليه ايضا إطلاق ما دل على 
الوجوب إذا كانوا سبعة كما في صحيح عمر بن يزيد(»). 
» كماهو مقتضى الاشتراط الثابيت بالرّوايات المتقتمة, مضافاً إلى 
التتصريح به في بعضهاء كصحيح زرارة المتقدم الذي فيه : («(ولا جمعة لأقلَ من خمسة 
من المسلمين». 
»| المقصود من الابتداء هو الابتداء بالصّلاة لا الخطبة كما يظهر ممًا يِأَقِ منه 
القواعد ‏ بعد ذلك إن شاءالله تعالى. 
قال الشيخ قدّسسرّه, في الخلاف: «إذا انعقدت الجمعة بالعدد الراعى : 
ذلك و تكبيرة الإحرام ‏ 3 5-0 لان لأصحابنا فيه . والذي يقتضيه يقتضيه 


| 


() وسائل الشيعة جه ص ح؛ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة جه ص ؟ ح١١‏ من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة جه ص 4 ح1 من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة . 
(4؛) وسائل الشيعة جه ص 4 ح ٠١‏ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 


ل "أن العده شرظ الأرتكاء اله لذ وام سح ع ب بعت سي ب 1/8 1 


الإمام وأنه يتم الجمعة ركعتين إلى أن قال-: دليلنا إجماع الفرقة»(1). وعن 
كشف اللثام : ((أنه شرط في الابتداء دون الاستدامة عندنا»()» وعن المدارك : 
«أنَ هذا الحكم هو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً للتتهي عن قطع العمل 
ولأنّ اشتراط استدامة العدد منفي بالأصل »(0) 

أقول : لعل نظز الأضحات في ذلك إلى أن مناسية الحكم والموضوع المغروسة في 
الأذهان تقتضى أن يكون العدد شرطاً في الجماعة؛ معتى أن صلاة الجمعة مشروطة 
الحاقة: بواللجاعة افيا متقروظة بالندد الخاضح »لهو شرظ بق القرط والقزر فق 
الجماعة عدم بطلانها باختلال بعض الشروط في الأ ثناء» كإتمام صلاة الإمام أو 
حدوث البعد أو الخائل. 

وني المقتمتين نظرٌ و إشكال؛ إذ مقتضى الإطلاق أن الجماعة شرط ولو انفضٌ 
العدد, ومقتضى ذلك وجوب الاستنابة بعد انفضاض العدد إذا حدث للإمام 
حدث مانع عن الأهليّة للإمامة, كما أن الثانية أيضاً محل إشكال على ما سيجي 
إنشاءالله تعالى. ومقتضى ظههور الدليل هو الاشتراط بالجماعة والعدد خدوثاً 
وبقَاءً » ومقتضاه البطلان إذا انفضٌ العدد في الآ ثناء. 

ومكن أن يفصّل بين صورة العلم بالانفضاض بعد ذلك أو الشَّكّ في حصول 
ذلك بعد الدخول في الصّلاة» فيحكم بالبطلان لا تقدّم من دليل الاشتراط» وبين 
ما دخل في الصّلاة مع العلم بعدم طرو الانفضاض بعد ذلك أو ما يقوم مقامه عرفاً 
أو شرعاً ودخل في الصّلاة ثم طرء الانفضاض» فيحكم بالصَحَّةء لأنّه «لا تعاد 
الصّلاة إلا من خمس». سام الحديث بالسّهو ممنوع. نعم لا يشمل العمد, 
وأمًا صورة الاضطرار الظّاري» فقتضى الإطلاق عدم إعادة الصَلاة.والله العالم . 


)١(‏ الخلاف ج١‏ ص 7١5‏ مسألة ١‏ من كتاب صلاة الجمعة وفي الحامش من الطبع الثاني:«ليس 
في النسختين نقل الأجماع». (؟) الجواهرج١١‏ ص؛ .5١‏ (؟) مصباح الفقيه ج؟ ص 144 . 


حل صلاة الجمعة 


[مسألة ):١‏ له تتعمّد [ا جمعة | بالمرأة 3 


ثم إنه لا بأس بالإشارة إلى الوجوه امحتملة في المشالة ليحصل للفقيه التاظر في 
تلك الأوراق مزيد بصيرة. فنقول: 
الأول: ما تقدم من الحكم بالصحّة إذا طرء في أثناء الصّلاة مطلقا 
الثاني: ما تقدّم أيضاً من الحكم بالبطلان مطلقاء د لفاو واخلمد 
أصحابنا المتأخرين كالأستاذ الأكبر في تعليقه على المدارك وغيره. 
الثالث: التفصيل بين العلم بعدم الانفضاض أو ما يقوم مقامه فالصحة»وعدم 
إحراز ذلك فالبطلان. وهو الّذى أشرنا إليه أخيرأَم ولعلّه الأقرب ملاحظه الأدلة. 
الرابع : التفصيل بين صورة بقاء الجماعة ببقاء الإمام وأحد المأمومين, فالصضَحَة 
دلآن العددشرظ فى 7المقد لا ق الامعمرار::وأما الجماغة شرط امن أول القللذة 
إلى آخرها وعدم بقاء الجماعة ببقاء أحد المأمومين مثلاً من دون الإمام, 
فالبطلان» لا من جهة فقدانها للعددء بل من جهة فقدانها للجماعة المشروطة بها. 
القابية الكنعنئن. بحن ضور إذواك كمه نا ليل "شعن اعد 
فالصَحَة؛ٍ لعموم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة» وإِلّا فالبطلان 
لفقد الشرط . 
* في الجواهر(١)‏ : للإجماع على عدم الانعقاد بها كما في التَذكرة وغيرها. 
اقول يستدل على ذلك كما قٍِ جامع المقاصد(؟) أن حسن زرارة عن أبي 
جعفر (عليه السّلام) داك على أنه ««لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على 
أقل من حمسة رهطء الإمام وأربعة»(م) وف غير واحد من روايات اشتراط العدد 
«إن القوم إذا كانوا خمسة فازاد, جمّعوا» كصحيح صفوان(؛) وخير فضل بن 
(1) ج١1‏ ص 3/7. (0)ج١‏ ص .١144‏ 


(؟) وسائل الشيعة ج ه ص لاح ” من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة . 
(:) وسائل الشيعة ج ه ص 8 ح 7 من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 


فى أن الججمعة لا تتعقد بالرأة سسسب لاا 
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عبدالملك )١(‏ بضمّ ما في جامع المقاصد () عن الصّحاح: «الرهط مادون العشرة 
من الرّجال لا يكون فيهم امرأة وأَن القوم هم الرّجال دون التساءء وهو 
الظاهر من ممابلهم بالنّساء في قوله تعالى :لا يَسْحَر قوم مِن قَوْم النتهى 
ملخصا. 

إن قلت: مقتضى إطلاق غير واحد من الرّوايات هو الشّمول للمرأة والانعقاد 
بها »كصحيح عمر بن يزيد عن ألى عبد الله (عليه الشّلام) «قال: إذا كانوا سبعة يوم 
الجمعة فليصلوا في جماعة. ..»(:) و فيبعضها: «إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام 
فلهم أن يجمّعوا» (0). 

قلت: الإطلاق المذ كور مقيّدٌ ‏ مثل حسن زرارة وما دل على اشتراط كون القوم 
خية أى سيفة] بناءٌ على ما تقدّم من الصّحاح أن الرهط والقوم هم ابل دون 
النساء. هذاءولكن في المجمع عن ن الصنعانيٌ(7): ربما دخل النّساء في المراد من 
«القوم»» تبعأ ؛ لأنّقوم كل تبي رجال ونساءء وقوم الرّجل أقرباؤه. 

أقول : الظاهرمناسبة ا حمول و الموضوع إرادة الأعمّ من ع التساء عن اتوم كال 
غير واحد من الآيات القرانيّة) مثل قوله تعالى: هَل يُهْلك إل لعو الظَالِمُوتَ (7) 
وقوله تعالى: قلا يَأَمَ مَْْ مَكْرَّ الله إلا قوم الخَامن ون زا وقوله تعالى: له كانوا 2 
سَوءِ ضام اكع ا والظاهر بالمناسبة المذكورة إرادة الاعم من كلمة: 
«رهط» أيضاً ف قوله ال 51و رَهْظَكَ لَرَحَمْنَاكَ وها ]نت هاما بعزيز. قَالَ 


وا الشيعة ج؟ ص 8 ح ١‏ من باب ؟ من ابواب صلاة الجمعة.(؟) ج١‏ ص .١54‏ 
(؟) الحجرات الآية .١١‏ 

(1:) وسائل السعايو فضي تس تبان عافن ابرائع وح لمهي 

(5) وسائل الشيعة ج ه ص 4 ح ١١‏ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 

(1) مجمع البحرين» كتاب المي باب ما أُوَله القاف «قوم». 

() الأنعام 0 . (8) الأعراف 19. (1) الأنبياء بان 


ما لل سس سس يبب هه +حححبببببي تحمإلا الجمعة 


ولا باجنون ه ولا بالطفل هه. 


يا قوم أَرَهطِيْ أَعَرَ عَلَيكُمْ مِنَ الله (01. 

و حيندٍ نمول : الأمر يدور في الأخبار بين كون المراد من «الرهط» و «القوم» 
هو الأعحّ ولو بالتبعيّة أو التغليب كما هو المعروف في الضمائر, والأخذ بإطلاق ما 
يدل على كفاية الخمسة الخالية عن عنوان القوم: والرّهط, أو بالعكس. ولا وثوق 
بترجيح الثاني على الأوّل. وحينئذٍ فيرجع إلى مادلَ من. الإطلاق على وجوب 
الجمعة وكفاية مطلق الجماعة في ذلك . والإجماع المآعى في التذكرة غير ثابت. 
فالاحتياط يقتضي الإ تيان بالجمعة إذا كانت المرأة'مكمّلة للعدد ثم الإتيان بأربع 
ركعات: 
.> قال ققس يف وق التشكرفه و اله بادرة ون كان يكوه إلا أن ركرن 
حال الإقامة مفيقا (0). 

ه» ما أشير إلى وجه ذلك في كلماتهم ار 

الأول: عدم الخلاف ني ذلك كما عن كشف اللثام قال في المحكي عنه: 
«كأته لا خلاف في عدم انعقاد جعة البالغين به وبامجنون عندنا»(7). 

أقول: و كان مورد ننى الخلاف المدعى ظتّاً هو عدم صلاحيّة غير البالغ أن 
يكون مكمّلاً لعدد جمعة البالغين» فلا يشمل ما إذا عقدوا الجمعة بأنفسهم . 

الثاني: انصراف التصوص عنه كما في الجواهر(؛). 

الثالث: عدم شرعيّة عبادات الصَبيّ و إن كان مميزاً وكونها تمرينيّة كبا في 
جامع المقاصد(ه). والكل مخدوش كما لا 0 

إن قلت: منشأ الانصراف ليس نفس عدم البلوغ بل من باب عدم توخه 


)١(‏ هود ١5و11‏ (؟) ج١‏ كتاب الصلاة؛ صلاة الجمعة البحث الثالث؛ العدد. 


(5) الجواهر ج١١‏ ص /الام. 2 (4) ج١١‏ ص 108. (ه) ج١١‏ ص .١44‏ 


أن اللتيية شيف الفترن المي عت ا تح 1/4 


التكليف إليه؛ لأنّ ١‏ مفاد أكثر أخبار العدد هو الحكم بعقد الجمعة» مثل قوله 
عليه السَّلام في صحيح منصور «ايِحِمَع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خحمسة»(١)‏ وقوله 
عليه السلام «نحب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين»(؟) ومن المعلوم أن توحه 
ذلك متوقف على كونهم صا حين لتوجه التكليف إلههم . 

قلت أوّلاً:بعض أخبار الباب خال عن الإيجاب كخبرمحمّد بن مسلم عن الباقر 
عليه السّلام عن النبي صلى الله عليه واله«إذا اجتمع خمسة احدهم الإمام فلهم أن 
يجمتّعوا» (©) وخبر أي العبّاس البقباق: «أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة 
أدناه» (؛) فيؤْخذ بإطلاق ذلك . 

و ثانياً: إن مقتضى ما تقتم في مفاد أخبار العدد أن يكون المراد من الأمر 
بالجمعة إذا كانوا خحمسة هو الاستحباب وتجويز الجمعة؛ فعليه لا وجه للانصراف 
بعد ذلك بالتسبة إلى جميع ما يدل على اعتبار الخمسة. ومن هنا يظهر وجه آخر في 
المسألة وهو التفصيل بين الجمعة الصّحيحة والواجبة» فيصح أن يكون الصبى 
مكمّلاً للعدد, فيصحّ الجمعة من المكلّف, لكن لا يجب بذلك على المكلّف وإن 
كان ذلك خلاف التحقيق» كا يظهر مما نذكره في الغالث إن شاءالله تعالى. 

وثالثاً: إن خروج المميّزعن دائرة الأمر الإيجابيّ المتوجه إلى الستبعة لا يوجب 
عدم كونه مقتصودأ من السبعة المأخوذة و ار مطوفةا ذلك أن يكون خروج 
الصبئ منزلة المستثنى المتصل» فيكون .مفاده: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة يجب 
الصّلاة على كبيرهم. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 8 ح ,من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص ١‏ ح ؟ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 
(6) وسائل الشيعه ج ه ص 1 ح ١١‏ من باب » من ابوانت صلاة الجمعة . 


(؛) وسائل الشيعة ج ه ص 7 ح١‏ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 


64 صلاة الجمعة 
ولا بالكافرم وإن وجبت عليه.ه 


وتنعقد بالمسافروالأعمى وا مريض والأعرج والهمه.. ومن هوعلى 


ع6 


راس ازيد من فرسخاين» م هه 


والحاصل: أنه» إن كان خروج الصَبيّ بمثابة من الوضوح, بحيث يكون كالمتصل» 
فإن كان مفاده ما ذكرناهمن أنهم إذا كانوا سبعة يجب الصلاة على كبيرهم_فهو 
من مصاديق المبحث المعروف :من أنه إذا تعقّب العام بضميريرجع إلى بعض 
مايراد من الصّدرءفهل يوجب تخصيص العاء؟ أو يلتزم بالاستخدام في الصَمير؟ 
وأمَا إن كان مفاده -ولوعلى فرض الا تصال-ريجب الصّلاة عليهم إلا إذا لم يكونوا 
بالغين» فلا يدخل بي المبحث المذ كور. 

لأنَ صلاته باطلة. ومن المعلوم أن الشرط حضور العدد الذي يصحّ منهم 
الصّلاة. ومن ذلك يظهر عدم الصَحَة وعدم الوجوب لو كان بعض العدد مسلماً 
مكلفاً ولكن لا يكون متطهراً ولا يمكن إجباره على تحصيل الظهارة» لما ذكر في 
الكافر من غير فرق بينهها فها هو الملاك . ولكن يمكن أن يقال: بأنَ المسلم المذكور 
يكنى لشرط الوجوب الذي هو السبعة وإن كان عدم كفايته بالتسبة إلى شرط 
الواجب واضحا. 

© » بناءٌ على كونهم مكلفين بالفروع وكون الإسلام شرطاً للواجب بالتسبة إلى 
العيادات لا شرطاً للوجوب. وا مسألة موكولة إلى حلّه. 

»» دهو_بكسر الحاء الشيخ الفاني كما عن جامع المقاصد(١)‏ 

**» » ليس المراد بحسب الظاهر من كان موطنه على رأس أزيد من فرسخين 
ولو كان بنفسه حاضراًيوم الجمعة في الجامع الذي ينعقد فيه الصّلاة»بل المراد به 
من كان على رأس فرسخين يوم الجمعة أو حين الانعقاد. وحينئذٍ إذا حضر الجمعة- 


.154 صا١ج‎ )١( 


في أنه نسقط الجمعة لواتفض العدد قبل التلين شاد ١#‏ 
وإن : حب علييم السعى » وثي انعقادها بالعبد إشكال ٠ه‏ 
ولو انفض العدد قبل التليه ولو بعدالخطبتين سقّطت « » » 
١‏ بعدذه ولو بالتكبير و إن بى واحد 0 ولو انفضوا 0 خلال 
الخطبة أعادهاء كع بعد عودهم إن لم يسمعوا ولا الواجب منها يبايث 


خرج عن الموضوع لأنه ليس حينئدٍ على رأس أزيد من فرسخين» ففي العبارة تسامح. 

ثم إن الوجه في ذلك كله بعد فرض مشروعيّة الجمعة لهم شمول إطلاق دليل 
العدد, لأتهم مكلفون بالتكاليف الإلهيّة» فلا انصراف للدليل عنهم إن كان 
منشأ الانصراف عدم وضع قلم التكليف عليهم كالصَّبيّ المميّز. نعم لوكان منشأ 
الانصراف عدم تكليفهم بخصوص الجمعة وأن المقصود تكميل العدد من يكون 
مكلفاً بالجمعة مع قطع التظر عن اشتراط العدد لتوجّهت دعوى الانصراف في 
المقام أيضاً. وقد عرفت منع ذلك فها علقناه على كلمة الطفل. 

#على ما يأت إنشاءالله تعالى. 

الظاهر أن منشأ الإشكال في انعقادها به هو الإشكال في صحّة صلاة 
العبد بعدالسّعي إلى الجمعة, ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى- عند تعرّض المتن . 

هه بلاخلاف أجده كرا عن كشف اللثام الاعتراف به(١)‏ وذلك لفوات 
الشرط بقَاءٌ . 

5 قد تقدم الكلام في ذلك» في التعليق على قوله: وهو شرط الابتداء لا 
الدوام. فراجع(؟) : 

ميم بحيث أوجب نقص العدد الدخيل في صحة الجمعة. 

خم أى المقدار الواجب منها. 

يي الدليل عليه أن وجود العدد شرط في تمام أجزاء صلاة الجمعة الَتى منها 


.١174 ص ؟١7. (؟) ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


الخطبتان مقدار الواجب. لكن يمكن أن يقال: إنه لا دليل على وجوب حضور 
العدد عند إلقاءالواجبمن الخطبتين بتمامه؛ فيمكن أن يكون ما هو الواجب على 
الخطيب إلقاء الخطبة المشتملة على ما يأتي-إنشاءالله تعالى-من الواجبات. وأمَا 
العدد فلاب أن يكونوا حاضرين عند الخطبة ولو بمقدار صدق المسمّى. وتوضيح 
الكلام في ذلك ربما يأتي إنشاءالله تعالى في الخطبتين والله الموفق اهادي . 

هنا فروع لابدّ من التعرّض لها 

الفرع الأوّل: في بيان شرطيّة العددوأنه هل هو شرط الحكم أو شرط العمل؟ فنقول 
ومنه التوفيق: إِمَا أن يقال: بأنَّ العدد المعتير في الجمعة واحد وهو الخمسة, كما 
نسب إلى المشهور فيا تَقَدَم -ويُطرح مادل على الاعتبار بالسبعة؛ أو يحمل على تأ كد 
الحكم على تقدير السّبعة- أو السّبعة» كما عن الحلبيَ" في إشارته؛ )١(‏ أو يقال: 
باعتبار العددين» كا هو الظاهر من أخبار المسألة بدون ريب ولا شبهة»فتارة يبحث 
على الأوّل وأخرى على الثاني. 

أمَا عل الأول: فالعدد المفروض إما أن يكون شرطاً لوجوده المفروض في 
الصّلاة فيكون اشتمال الصّلاة من أوَل الخطبتين إلى آخر الصّلاة فرطلا اراح 
أو للوجوب, وإمّا أن يكون شرطاً لوجوده في الخارج في امح الذي لم ينص الشارع 
بعدم وجوب الجمعة على السّاكن فيه, بأن كان العدد في الفرسخين #شمادون. 
وعلى كلّ من الأمرين إمَا أن يكون شرطاً للوجوب وإمّا أن يكون شرطاً للواجب؛ 
وعى التقدير الثاني -بأن يكون شرطاً للواجب- إمَا أن يكون مورداً للتحميل على 
الكلّفء, بحيث يجب على كل مكلف تحصيل الشرط المذكؤر بإحضار العدد ولو 
بصرف المؤونة والاستدعاء أو الإجبار» وإمّا أن يكون الواجب على كلّ مكلف سد 
طريق عدم حصول الفعل من قبله من دون وجوب إحضار الغير عليه. فا حتملات 


.١18 ص‎ ١١ الجواهر ج‎ )١( 


في أن العدد هل هوشرط الحكم أوالعمل؟ - - ب ببس 18 


على الفرض المذ كور سنّة . 

إذا عرفت ذلك فنقول: إنه لا معنى لكون الحضور في الصّلاة شرطاً لوجوب 
الصّلاة على الخخمسة أو السبعة» لأنه مساوق لعدم الوجوب عليهم ولو بعد الشروع 
فهاء فإنهم إذا قطع أحدهم الصّلاة لا يكون شرط الوجوب موجوداًء فلا عصيان 
بالتسبة إلى وجوب صلاة الجمعة. وقطع الصّلاة التي يرتفع عنها الوجوب بالقطع غير 
معلوم الشّمول لحرمة قطع الصّلاة. ولا معنى أيضاً لكون الشرط هو الوجود 
الخارجيّ في لصر واحد أو قرية أوفيا بين الفرسخين فادونه, لاستلزامه الوجوب ولو 
0 نفران أحدهما الإمام والآخر المأموم, إذا كانوا في امجتمع الذي تقام فيه 
الجمعة ممقدار العدد. ولا معنى أيضاً لكون الوجود الذارجيّ شرطاً للواجبء فإِنَّ 
كلَ ذلك خلاف ظاهر الأدلّة وخلاف الضرورة قطعاً. 

فلم يبق إلا كون الشرط هو الحضور في الصَلاة وكونه شرطاً للواجب معتى أن 
القوم إذا كانوا في مجتمع خمسة يجب على كل واحد منهم الحضور للجمعةء وإيجاد 
الصّلاة المشتملة على الخمسة أو السّبعة على اختلاف المسلكين» فيجب إيجاد 
الصّلاة المشتملة على العدد المذكور. والأمريدور بعد ذلك بين نحوى شرط الواجب. 
والقدر المتيقّن هو سد طريق العدم لكل من الخمسة من ناحية نفسه؛ وأمّا وجوب 
إحضار الغير فغير واضح» وإن كان ذلك أشبه من جهة وجوب الأخذ بالإطلاق. 

و أمَا على الثاني المختار -من الاعتبار بالعددين من الخمسة والسّبعة فظاهر 
دليل السبعة كما عرفت أنها شرط للوجوب, وقد مرّ أنّه لا يمكن أن يكون شرط 
الوجوب على السبعة حضور هم في الصّلاة؛ لأنه مساوق لعدم الوجوب على السّبعة 
فلابد أن يكون وجود السبعة في محل الاجتماع شرطاً للوجوب. وأا ما هو شرط 
للواجب والعمل فهو الخمسة» لوضوح عدم صحّة الجمعة التي هي أقلّ من المنمسة 
مقتضى الروايات. 


والحاصل: أن شرط الوجوب لا يمكن أن يكون حضور العدد للصّلاة؛ لاستحالته 
عقلاً » وتنافيه للوجوب», كما أن شرط الصحّة لا يمكن أن يكون وجود العدد في 
الخارج» لقيام الضرورة» وصريح الدليل على خلافه؛ فما هوظاهرٌ في اشتراط صحّة 
الجمعة به لابد أن يكون المقصود حضور العدد في الصّلاة وهو أخبار الخمسة, 
وماهو ظاهر في اشتراط الوجوب به فلابد أن يكون المقصود هو الوجوب في الخارج. 
ومقتضى ذلك أن لا يكون ما هو شرط الوجوب عين ما هو شرط الواجبء ولو كان 
العدد واحداً _بأن كان العدد سبعة مثلاً فشرطيّب للوجوب لابد أن يكون باعتبار 
وجودها في الخارج» وشرطيّتها للواجب لابدّ أن يكون باعتبار حضورها في الصّلاة. 

وما ذكرناه قريئة قطعيّة أخرى على الاعتبار بالعددين فإنّ الخمسة شرط 
لصحّة الجمعة فلا تصحّ بدونها كما هو صريح الأخبار. وتلك الخمسة هي الحاضرة 
في الصَلاة قطعاً. والسّبعة شرط للوجوب» فلا تجب على أقلّمن السّبعة» كا نطق به 
الدليل المعتير» وهي لايد أن يكون باعتبار وجودها في الخارج. 

ولا يخفى أن هذا غير حمل أخبار الخمسة على الاستحباب لأنَ قوله 
عليه السّلام: «لا صلاة إلا بطهور»() لا يكون محمولاً على الاستحباب» بل هو 
أجنبي عن الاستحباب والوجوب, ومقتضاه الاشتراط به. وكذا قوله عليه السَلام: 
((لا جمعة ة لأقلّ من خمسة من المسلمين»(7) وكذا قوله عليه السَلام: «حمعوا إذا كانوا 
مس نفر»() فهو أيضاً إرشاد إلى اشتراط الجمعة بوجود الخمسة كاشتراط الصّلاة 
بالطهارة. 

نعم, مقتضى إطلاق الحكم بالصحة عند حضور خمس بي الصّلاة هو 


)١(‏ وسائل الشيعه ج١‏ ص 55؟ باب ١‏ من أبواب الوضوء. 
(؟) وسائل الشيعة جه هص 8 ح؛ من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة ج ه ص 8 ح ” من باب ؟ من من أبواب صلاة الجمعة. 


فيا لوكان السبعة موجوداً أول الوقت. قسافر أحدهم وما 


الاستحباب إذا لم يكن في القرية أو في المصر سبعة نفرء بعد قيام الدليل على عدم 
الوجوب على أقلّ من سبعة نفر من المسلمين. 

و مقتضى ما ذكرناه أيضاً هو الوجوب إذا كانوا في القرية سبعة ولكن لم يكونوا 
حاضرين لإقامة الجمعة عصياناً أو جهلاً بالحكم إذا كانوا في ظرف الإتيان 
بالصلاة خحمسة لحصول شرط الوجوب والصححة. 

ومن هنا يظهر إمكان جمع آخر بين الأخبار الدالة على العدد بأن يكون أخبار 
الخمسة في مقام بيان ما هو شرط لصحّة الجمعة مع فرض تعلق الحكم به وجوباً أو 
استحبابلاً كما في «لاصلاة إلا بطهور» فإنّه لا يدلَ على مشروعيّة كل صلاة 
بصرف وجود الطهارة» فلا يدل على الاستحباب في ظرف عدم وجود السبعة في. 
الخارجء بل يدل على أن الجمعة المشروعة من غير ناحية اشتراط الخمسة لابدّ وأن 
توجد في الخارج مقرونة بحضور الخمسة في الصّلاة» ومقتضى ذلك ان الموة ل 
تكون من ناحية العدد قسمان» فتكون في البين جمعة واجبة وجمعة مستحيّة» بل 
الجبعة لا تحب:ولة تسمحت إلا عل سبيعة انفرهن السلميق بول عب بول تررقييت 
على أقلّ منهمء فإذا وجبت على السّبعة فكنا يصحّ منهم أن يجتعوا بأجعهم يصحّ 
منهم أن يجِمّعوا خمسة منهمء والثانية جمعة واجبة أيضاً. فتأمّل في أطراف ماذكرناه 
فإنه حقيق به ولا تبادر إلى الإيراد قبل التعمّق في فهم المراد ومن الله التوفيق ومنه 
الهداية والإرشاد. 

الفرع الثانفي: لوكان شرط الوجوب الذي هو السّبعة موجوداً أل الوقت مثلاً» فسافر 
أحدهم» فالظاهر بقاء الوجوب بالتسبة إلى الباقين لأنَ 0 كان حاصلاً عند 
حصول الجزاء الذي هو الوجوب, والوجوب بعد حصوله يبق إلى أن بمتثل أو 
الى . 0 ب 5 

وبعبارة اخرى : الظاهر من الشرط والجزاء في مثل الوجوب الذى ليس 
أمراً متدرّج الحصول» بل هو أمرٌ بسيط- أن الشرط يكون لأصل التَحوَّق لا 


للحدوث والبقاءء» ومع الشك يستصحب الوجوب, كما أن الأمر كذلك بالتّسبة 
إلى البعض الموجودين في محل إقامة الجمعة إذا تركوها عمداً. حتّى قام الإمام من 
الركعة الثانية» فإنه يجب علهم الإتمام جمعة على الظاهر إذا كانوا واجدين 
لشرائط الصّحة التي منها الخمسة, كا هو المفروض . 

الب ارات اريس يمر لسار أثناء الصّلاة ثم عادوا بأشخاصهم » من 
دون تخلل فصل موجب لوقوع بعض أفعال صلاة المتلبّسين» فاقداً لشرط العدد 
الدخيل في الصحة, فالظاهر صحة صلاتهم لكونهم محرزين للشرط في جميع أفعال 
الصّلاة وأقوالها. واشتراط الأكوان المتخللة بين الأفعال بالشرط المذكور غير معلوم, 
فإنّ المتِيقّن كون الخمسة شرطاً ولا يكون التقصان قاطعاً كالحدث والاستدبار 
والتكلم . 

الفرع الرّابع: الفرض الثالث مع تبديل البعض المنفضٌ بآخرين. والظاهر أن الحكم 

كبا ذكر ف الثاليك 00 الدذليل. 

الفرع الخامس: لوانفض العددفي الآ ثناء, ول يعد إلى ما كان, وقلنا ببيطلان صلاة 
المتلّسين جمعة» فقتضى ما تقدّم(١)‏ -من جواز العدول إلى أربع ركعات» من جهة 
أنَ صلاة الجمعة هي صلاة الظهر في يوم الجمعة مع وجود شرائطه فالعدول ليس إلا 
من فرد من الظهر إلى فردآخر منه كالعدول من القصر إلى الإ تمام أو بالعكسء ولا 
دليل على اشتراط 0 أربع ركعات هو جواز العدول في المقام أيضاً. 

والعجب من صاحب الجواهر قدّس الله سرّه حيث قال -في مبحث موت 
الإمام في الأثناء وعدم من يصلح للامامة : «إِنّ في العدول إلى الظهر وجهان- 
وقال في وجه الصحّة_: إنه يحتمل الفرديه وإن المنوي صلاة الظهر, فهو اشه 
شي ء بالقصر وال تمام» (؟) وقال قٍِ هنال الانفضاض مانصه: دم إن الظاهر 


.١154 ص‎ ١١ الجواهرج‎ )0( .١٠60/ في ص‎ )١( 


في أن مقتضى اطلاق وجوها تحصيل شرائطها التي متها العندد ب - ١#‏ 


البطلان حيث تبطل الجمعة, لعدم النيّة» لكن احتمل الفاضل العدول إلى الظهر 
لانعقادها صحيحة, فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السَابقَة. وضعفه 
واضح»(١)‏ والأقرب هو الصحّة ووجوب العدول, بناءً على حرمة قطع الصَلاة 
التى يمكن إتمامها صحيحة, فإِنَّ القدر المتيقّن مما هوواجب في صلاة الظهر إتيان 
الصَلاة نعتوان آنه من الفرائض الذاتيّة للظهر. وأمّا لزوم قصد خصوص أربع 
ركعات فلا دليل عليه» فيحكم بعدم الاشتراط جريان البرائة العقليّة والشرعيّة في 
الأقلّ والأكثر الارتباطيّينء ولو في مسألة الشَّكٌ في الشرطيّة. لكنّ الاحتياط لا 
يترك بالعدول إلى أربع ركعات ثم إعادتها. والله المرشد. 

الفرع السّادس: يمكن أنيقال: إِنَّمقتضى مثل صحيح عمر بن يزيد: «إذا كانوا 
سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة»(1) وكذا معتير محمّد بن مسلم: «تجب الجمعة 
على سبعة نفر من المسلمين»(2) هو أن الشرط وجود السّبعة في محلّ واحد من مصر 
أو فرية» وعدم وجوب الإحضار من محل آخرء ولو كان في رأس الفرسخن 
ومادونه. أمَا عدم وجوب الحضور والإحضار بالتسبة إلى من كان في أزيد من 
فرسخين 0 

الفرع السابع: مقتضى إطلاق وجوب الجمعة على سبعة ' نفر من المسلمين» وجوب 
تحصيل شرائطها الي منها العدد في الانعقاد» فلوتوقف تكميل العدد على الاستدعاء 
أو بذل المال وجبء لوجوب تحصيل الشرط. واحتمال كون الواجب لكل واحد 

من السبعة هو الحضور لها بأنفسهم وعدم استناد التّرك إليه»خلاف إطلاق 
الوجوب؛ لأن مرجع ذلك إلى اشتراط الوجوب على كل واحد بحضور الآخرء مع 


.٠١ ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 
من باب 7 من أبواب صلاة ا جمعة.‎ ٠ وسائل الشيعة جح ه ص 1 ح‎ )0( 
وسائل الشيعة ج ه ص 4 ح ؟ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة.‎ )( 


١44‏ صلاة الجمعة 


[الشرط ] الرّابع : الخطبتان* 


وجوب الحضور عليه بحيث لا يكون الترك مستنداً إليه. والدليل الدّال على 
الوجوب مطلق. نعم»لو كان ذلك حرجيّاً يسقط. كما أن الأمر كذلك بالتسبة إلى 
جميع التكاليف الإإطيّة إلا ماشد. 

قال (قدّس سره) في التذكرة: «الخطبة شرط في الجمعة وهو قول عامّة 
ناقور وقال: امسق البصرق لذ تحب وخلافة منقرضى و اقوله مقرواة 
بالإجماع وفعل النبي وأهل بيته عليهم الصلوة والسلام»(1). 

أقول: و يدل عليه -مضافاً إلى كون الحكم ضروريًاً بين المسلمين أو قريباً منها - 
غير واحد من الرّوايات المعتبرة كحسن محمّد بن مسلم «قال: سألته عليه السّلام 
عن الويف ققالة بأذان و إقامة» يخرج الإمام بعد الاذان,» فيصعد 
امنبر, فيخطبء ولا يصلّي التّاس مادام الإمام على المنبر ثُمّ يقعد الإمام على المدبر 
قدر ما يقرء («اقل هوالله أحد» ثم يقوم» فيفتتح خطبة» ثم ينزل فيصلي بالتّاس...»(؟) 

وماعن جامع البزنطيّ في ا موثقعن أبي عبدالله عليه السّلام «قال: لا 
جمعة إِلَا بخطبة وإنها جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»0*). ولعله الذي استدل به في 
التذكرة بقوله: «و لقول الصّادق (عليه السَّلام): لا جمعة. إلا بخطبة»(؛) وغيرذلك 
من الرّوايات. ولعمري إن وضوح الحكم لا يناسب سرد الأدلة التي تدل على 
وجوب الخطبة التى هي منزلة الصّلاة كماني بعض الرّوايات. هذا بالتسبة إلى 
أصل وجوب الخطبة. 


)١(‏ التذكرة ج١‏ كتاب الصلاة المقصد الثالث في باقي الصلوات؛ الفصل الأول في الجمعة» البحث 
السادسء الخطبتان. (؟) وسائل الشيعة جه ص١١‏ ح/ من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 

() وسائل الشيعة جه ص١١‏ ح1 من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 

(؛) التذكرة ج١‏ كتاب الصّلاة المقصد الثالث في باقي الصلوات؛ الفصل الأول في الجمعة البحث 
السادس الخطبتان. 


كيان اشتراظ المت سبحي ع سن ع ع ع بت 1/1 


© © © 6966© © 6ه 6ه هه© © © © © © © © © © © © ههه © هه 6 هه © ©ه © »© هه هه هه ه © ه © © © © © 2ه © © © © © 5 © © © © © © © © © © © © © © © 6 © 6ه © © ©6 هج 6ج هه © © ه 


و أمّا وجوب التعدّد و لزوم الخطبتين فهو مورد 35 علمائنا كما في التذكرة 
وغيرها قال: «وبه قال الشافعي وأحمد ني رواية-... وقال مالك والأوزاعى 
وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأحمدٍ-ني رواية أخرى- وأصحاب الرأى: يجزيه خطبة 
واحدة»)(١).‏ 

أقول: و يدل على لزوم الخطبتين -مضافاً إلى ظهور الإجماع الكاشف قطعاً عن 
قول المعصوم- ما تقدم آنفاً من حسن محمد بن مسلم بل المويّق أيضأء لقوله 
عليه السّلام فيه: «وإنها جعلت ركعتين. لكان الخطبتين» وموثق سماعة -في 
حديث- عن أبي عبدالله عليه السَّلام «قال: يخطب يعني إمام الجمعة 
وهو قائم يحمد الله ويثني عليه» ثمّ يوصي بتقوى الله ثم يقرء سورة من القرآن 
صغيرة «قصيرة» ثم يجلسء» ثم يقوم» فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد 
لين العامة والة وعلى أئمَة المسلمين علهم الشلام...»00(0) وف صحيح 
معاوية بن وهب: « ...الخطبة وهو قائم, خطبتانء يجلس بينهها جلسة لا يتكلم 
فها قدرما يكوك فصل مابين الخطبتين»70). 

ويدل على المطلب أيضاً المستفيضة الواردة في ضمن عدة من الروايات» من 
أنه : «إنيا - جعلت ركعتين لمكان الخطبتين» أو ما يقرب من ذلك » بتقريب أنه ل 
لم يكن الخطبتان دخيلاً في ماهيّة صلاة الجمعة وكان الواجب إحدى الطبتين لم 
يحسن التعبير المذكور. كا لا يخنى وغيرٌ ذلك يما يدل على الجلوس بين المخطبتين 
وكيفيهاء وكوهما مقتماً على الصّلاة.وغيرٌ ذلك ممّا يدلَ على أن وجوبهها كان 
مفروغاً عنه. فالمسألة واضحة مسلمة بحمد الله تعالى. 


)١(‏ التذكرة ج١‏ كتاب الصلاة المقصد الثالث في باتي الصلوات الفصل الأوّل في الجمعة البى* 
السادس التطبتان. (؟) وسائل الشيعة ج ه ص 8" ح ؟ من باب 35 من أبواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة ج ه ص "١‏ ح ١‏ من باب من أبواب صلاة ا جمعة. 


00 موز امد 
ويجب فبهما [أمور:الأوّل]] النيّة + 


© الشّرط المذكور مأخودٌ من الرّوضة. والظاهر أن المقصود نيّة التقدب 
والإتيان بها بداعي أمره تعالى. وما عثرت على ذلك في كلام الأكثر. لكن يمكن 
الاستدلال عليه: 

١‏ بما استدل به في مصباح الفقيه(1) من صحيح ابن سنان عن أبي عبدالله 
عليه السّلام «قال: كان رسول الله صلَى الله عليه وآله يصلّي الجمعة حين تزول 
الشّمس قدرشراك »ويخطب في الظل الأول» فيقول جبرئيل عليه السّلام: يا محمد 
-صلى الله عليه واله-قد زالت الشمس فانزل فصلء وإنما جعلت الجمعة ركعتين من 
أجل الخطبتين» فهي صلاة حتّى ينزل الإمام»(7). 

؟ ‏ و بمرسل الفقيه قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: لا كلام والإمام 
يخطب, ولا التفات إلا كما يحل في الصّلاة وإنها جعلت الجمعة ركعتين من أجل 
الخطبتين جعلتا مكان الرّكعتين الأخيرتين فههما صلاة حتّى ينزل الإمام» قال في 
الوسائل: ورواه في «المقنع» ايضا مرسلا (م). 

© وبما عن دعاثم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهماالسّلام؛ أنه عليه السّلام 
قال: «إنّا جعلت الخطبة عوضاً عن الركعتين اللَتين أسقطتا من صلاة الظهر فهي 
كالصّلاة لا يحل فا إلا ما يحل في الصَلاة »(4) 

؛ - وبما عن الفقه الرضويّ عليه السّلام قال: «و قال أمير المؤمنين عليه السّلام : 
: كلام والإمام يخطب يوم الجمعة» ولا التفات» وإِنْها جعلت الجمعة ركعتين من 
أجل الخطبتين جعلت مكان الركعتين الأخريين»(0). 


(١)ج‏ اص 41450. )١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ١18‏ ح 4 من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة ج ه ص 55 ح ؟ من باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة. 

(:) المستدرك ج ١‏ ص ١8‏ ؛ ح ؟ من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 

(5) نقلناه عن المواهب السنية. وفي المستدرك فرّقه» فروى صدره في باب ١١‏ 7 وذيله في باب 1 


هه 


في الاستدلال بأمور ندل على وجوب النيّة في المخطيتين ‏ -- سل- ‏ - ١49‏ 


ه ‏ وما في الجواهر )١(‏ عن دعاتم الإسلام: «يستقبل النّاس الإمام عند 
الخطبة بوجوههم» ويُصغون إليهء ولا يتكلّمونءبل يستمعون فهم في الصّلاة»(0). 

ولا يخ أنه لوتجّ الاستدلال ما تقتم لتعتّديّة الخطبة لاقتضى ذلك أيضاً 
تعبّديّة ما يرجع إلى الأمومين أيضاء لأنَ قوله عليه السّلام «فهي صلاة» كما في 
الصَحيح, لعله ظاهر في أنه بمنزلة صلاة الجماعة لا الفرادى. وأمًا المرسل فالقدر 
المتيقن من دلالته هوبيان تكليف المأمومينبالتسبة إلى حال الخطبة لا تكليف الخطيب. 

و كذا لوتمَ لاقتضى ذلك تأسيس أصل كليّ بالتسبة إلى الخطبتين من لزوم 
مراعاة جميع الموانع والشرائط والأحكام والآثار التي في الصّلاة بالتسبة إلى 
الخطبتينء إماماً ومأموماً. فاللازم فيهما أن يكون الخطيب والمأمومون طاهرين» وأن 
لا يكونوا لا بسين لغير المأكول والمتنحسء» وأن يكون الخطيب عادلاً» وغير ذلك من 
الشرائط وا موانع والقواطع. واللازم هو الحكم بالصحّة إذا شك في المخطبتين؛ لأنهما 
بمنزلة الركعتين الأخيرتين» كما في بعض ما تقدم من الرّوايات» فيستفاد من ذلك 
قاعدة بالتسبة إلى الخطبة نتمسّك بها إذا لم يكن دليل على خلافها. 

لكن ذلك مخدوش بأنه إذا فرض كونه عليه السّلام في مقام تنزيل الخطبة ممنزلة 
الصّلاة في جميع الأحكام, فلا وجه لإخراج الأجزاء من ذلك» فلايت أن يكون 
دليلاً على لزوم الفاتحة والركوع والسَجود والسّلام والتكبيرة» فلابد من الالتزام 
بدلالة الدليل على ذلك» وخروج ما خرج بالضرورة» وهو مستلزم للتخصيص 
الكثير بل الأكثر, وهو مناف لفرض التَعدّد أيضاً في مفاد نفس دليل التنزيل. 
وذلك دليل قطعيّ على كون المراد ممّا تقدم معنى آخر غير التتزيل في جميع الأحكام 


ح؛ من أبواب صلاة اجيم : )١(‏ ج١11‏ ص 555. 
)١(‏ نقل في المستدرك صدره في حه من باب ؟١‏ من أبواب صلاة الجمعة إلى «ويصغون اليه» 


من الأجزاء والشرائط والموانع والقواطع والآثار. هذا. 

مضافا إلى ان المستفاد من قوله عليه السلام :«فهي صلاة حتّى ينزل الإمام» 
أن مورد التنزيل فرض وجود الخطبة بمالمها من الأجزاء والشرائط بالشروع فيهاء فورد 
التنزيل هو الخطبة المفروضة محمقهاء فهو راجع إلى تنزيلها منزلة الصّلاة بالنسبة إلى 
الآثار المترتبة عليها بعد الوجود من حرمة الكلام والاستد بارء كما هو المشار إليه في 
مرسل الفقيه وخير دعاتم الإسلام. 

ويمكن أن يكون معنى الصّحيح:أنْ الخطبة صلاة بحسب ما يترتب عليها من 
القواب بالتسبة إلى المأمومين, كما يستفاد من رواية العلل المتقدّمة(١)‏ وفيه في مقام 
بيان علل جعل صلاة الجمعة ركعتين: «ومنها أن الإمام يجسهم للخطبة وهم 
منتظرون للصّلاة» ومن انتظر الصلاة فهو ني الصّلاة في حكم التمام» إذ من المعلوم 
أن المنتظر للصّلاة ليس في حال الصّلاة في جميع الأحكام من الأجزاء والشرائط 
وا موانع والقواطع والآثار بل المقصود أنّه يتفضّل الله عليه بثواب من يصلى . 

والحاصل: أن التنزيل إمّا راجع إلى الكون الموجود في الخطبة وأنْ الكون في 
الخطبة ممنزلة الكون الصّلاتىَّء وهو الظاهر من الدليل 5 قطع التظر عن خبر 
العلل» وإمّا راجع إلى التتزيل في المثوبة بقرينة خبر العلل. ثم إن الحكم بالتسبة 
5ك 0 الصلا نيه لعله على وجه الاستحباب يقرينه 59 إن شاءالله قٍِ 
الكلام والاستقبال وعدم استقبال الإمام بالضرورة. 

والحاصل: أنه لا دليل على كون إلقاء الخطبة و استماعها والحضور عنده من 
التعبّديّات. ولعلّه لذلك أهمل كثير من الفقهاء في مقام بيان الشرائط ذكر النيْه 
كما أشرنا إلى ذلك في أوَل المبحث»لكن لا يترك الاحتياط بقصد التقرب 
والخلوص الذي هو روح الأعمال. 


.80١صيئ)١(‎ 


في اعتبار الوفت في الخطبتين 
[الثاني:] الوقت و هوزوال الشمس لا قبله على راي * 


ثم لا يخق أن بعض الأخبار لا يكون في مقام التنزيل في الآثار قطعاً وإنما هو 
في مقام أنه أسقطت الرّكعتان من جهة جعل النطبتين من دون أن يكون متكدّلاً 
لبيان أن الخطبة ممنزله الصّلاة. وبعضها الآخر ني مقام بيان الثواب كخبر العلل» 
من جهة انتظارهم حين إلقاء الخطبة للصّلاة. وبعضها يمكن أن يكون في مقام 
تنزيلها منزلة الصّلاة فيا لا يحل فيها كخير التعاتم. وبعضها مطلق بحسب الظاهر. 
وقد عرفت الإيراد على المطلق فلا تغفل. 

قال قدّس سرّه في الجواهر : «و القائل :المعظمء قِ الذكرى. والأشهر, 52 
التذكرة. والمشهور» فها عن الرّوض....بل في ظاهر الغنية: الإجماع عليه. وني 
الحكىّ عن السّرائر: هو الذي يقتضيه أصول المذهبء ويعضده الاعتبار والعمل في 
جيع الأعصار. وحاشية المدارك للأستاذ الأكبر أنه الموافق لطريقة المسلمين في 
الاعصار والامصار»(١)‏ 

و القول الآخر: هو جواز التقديم على الزوال وهو الذي حكاه في الجواهر عن 
الخلاف متعياً الإجماع عليه والتهاية والمبسوط والقاضي والمعتبر والدّخيرة 
والكفاية والفاضل النديء ويُعزَى إلى الظاهر من الآبي(0) واستظهره في 
الشرائع (0). 

وظاهر بعض القائلين بالجواز هو استحباب التقديم. فعن الشيخ (قدس سرّه) 
في المبسوط (؛) والتهاية (5):«انه ينبغي للإمام إذا قرب الزوال أن. يصعد المنبر 
ويأخذ في الخطبة مقدارما إذا خطب الخطبتين زالت الشّمس فإذا زالت الشّمس 
نزل فصلى بالتّاس» . 


.778 ص‎ ١١ (م) الجواهرج‎ .1١55 ص‎ ١١ و(؟)الجواهرج‎ )١( 
باب الجمعة و أحكامها.‎ )5( .168١ ج اص‎ )4( 


وعن بعضهم قدس الله أسرارهم هووجوب التقديم كما حكاه في الجواهرعن 
ابن حمزة وحكى أيضاً في الجواهر وغيرها نسبة ذلك في كشف اللثام إلى محتمل 
الإصباح والمهذب والمقنعة وفقه القرآن للراوندي(1). 

فلخص ما يظهر منهم أن الأقوال أربعة: الأول: جواز التقديم. الما 
استحبابه. الثالث: وجويبه. الرابع: عدم جوازه. والأخير هو الأشهر كما نقتم 
نقله عن التذكرة انفا. 

ويدك على الأوّل: 

١‏ - صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدا لله عليه السّلام «قال: كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك » ويخطب في 
الفلزة الا وليه سول عي قر فنا عتوقه زالك اتسين فانزل تصن دواد جعاة 
الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين» فهي صلاة حتّى ينزل الإمام»(0). 

وتقريب دلالته أنَ المقصود ب « 9 الأؤل» هو الظلّ الذي يكون للشاخص 
قبل وصول الشمس إلى دائرة نصف التهار أي الظل الغربيَّ الحادث بطلوع 
الشمس والباثي إلى وصوطا إلى دائرة نصف التهار. والمقصود بقوله عليه السّلام 
«قدر شراك » هو الوقت الذى يعلم بوقوع الزّوال» وأقلّه أن يكون ذلك بقدر 
شراك , فإِنّ الشراك أحد سيور التّعل كما في مجمع البحرين وغيره» والمقصود 
عرضه, لأنه المناسب لقول جبرئيل: «قد زالت الشمس» لا طوله الذي يكون 
ذلك بعد الزوال ممدّة طويلة 

و المناقشة فيه: ال أن يكون المقصود من الخطبة التأقب لها والصّعود على 
المندر وغيرها من مقتماتهاء كما في التذكرة (©) أو بأنَ المقصود من «الظل الأول» 


)١(‏ الجواهرج ١١‏ ص 1757.(؟) وسائل الشيعة ج معو اح توبات ارقن ابرابي صلاة الميعة: 
(") كتاب الصّلاة المقصد الثالث فيبائي الصلوات الفصل الأول في الجمعة البحث السادس | الخطبتان. 


فول عل تعزو إرواة اللتظكن قبن الززواانا سس ع ع كت 8 4 


هو أوّل الفيء كما عن المنتهى )١(‏ أو تأويل «الظلّ الأول» مما قبل المثل من الفيء 
وتأويل الزوال بالزوال عن المثل» كما عن الختلف ()) أو أَنَ الشروع في الخطبة 
كان في الظلَ الأول ولم يكن هو خطبة الجمعة حتى إذا زالت الشمس كان يأتي 
بالواجب منها للصلاة. 

مدفوعة:بأنَ ذلك كله مخالف لظاهر الرّواية من وحوه: 

منها: قوله عليه السّلام «يصّلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك » إذ ليس 
ا مقصود طول الشراك لأنه ليس مما يقاس به الطظول عرفاء مع أن طول الشراك 
مختلف بالتسبة إلى فعل واحدء مع أن كون أوّل. الوقت في الجمعة محدوداً بطول 
الشراك » مما لم يعهد في الأمّة الإسلاميّة. فالمقصود بحسب الظاهر بل المقطوع إنما 
هو عرض الشراك ؛ والمقصود من ذلك بيان العلم بالزوال الذي لا يحصل نوعا إلا 
بذلك . فالظاهر أنه كناية عن أوّل مرتبة يحصل بها العلم بالزوال» وليس لذلك 
موضوعية . 

و منها: قوله عليه السّلام: «و يخطب في الظلّ الأول» إذ ما يقتصف بالأُوليّة 
والثانويّة بحسب الطبع والتكوين ليس إلا الظل الحادث بالّلوع في الجانب 
الغربىَ وبالزوال في الجانب الشرقّ. وأمًا تقس الحادث في الجانب الشرقيّ بالأول 
والثاني والثالث, فليس له مميّز إلا بحسب الجعل والاعتبان وذللة كات ما هو 
المتفاهم منه عرفاً قطعاً. 

و منها: قوله عليه السَّلام نقلاً عن جبرئيل عليه السّلام: «يا محمّد قد زالت 
الشمس فانزل فصل». 

و خلاصة الكلام: أن دلالة الصَحيح على جواز إيقاع الخطبتين قبل الزوال 
واضحة» بل الظاهر منه وقوع ذلك منه صلى الله عليه وآله مستمرأ وهو دليل على 


.577 ص‎ ١١ و()) الجواهرج‎ )١( 


الرجحان؛ إلا أن يعارض ظهوره في الاستمرار بخبر عبدالله بن ميمون» عن جعفر 

0 أنئة علييماالسلام > ترقال: كأنك رصول: الله صلى الله عليه واله اذا 
خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذنون»(١)‏ الظاهر أيضاً في استمراره 
على إلقاء الخطبة بعد الزوال. والجمع بينهما يقتضى وقوع الأمرين منه كثيرأء فلا 
دلالة له حينئذٍ على الرجحان. 

؟ ‏ الرّوايات التي تقدّم بعضها في أوّل الكتاب من أن «وقت صلاة الجمعة 
عند الزؤال»0) أو «وقت الجمعة زوال الشمس»(م) أو «حين تزول 
الشمس))(؛) اذ «إذا زالت المح يوم ا جمعة فابداً بالمكتوبة»(ه) أو «بدأت 
بالفريضة»(0)» او «ساعة تزول الشمس)6(/), لاسيا ملاحظة مادلَ على وجود 
الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر في غير يوم اللمعة:واآن «زوقت ضلةة المفعة 
عند الزوال» ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة»(م) 
الدال على أنه لا ينتظر بعد الزوال لأمر اخرء وأنه لا ينبغى تأخير صلاة الجمعة ولو 
بملاحظة أمر آخرء كما أنَ الأمر في صلاة ظهر غير يوم الجمعة كذلك, فإنَ تأخيرها 
ليس من جهة عدم صلاحيّة الوقت» بل من جهة استحباب التافلة؛ فهو لدى 
التأقل دليل على أنه لا يستحبّ تأخير الخطبة إلى تحقّق الزوال» وإِلّا لكان وقت 


(1) وسائل الشيعة ج ه ص "4 ح ؟ من باب 78 من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعه ج ه ص ١18‏ ح 5 من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة ج ه ص ١4‏ ح ١١‏ من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 
(؛) وسائل الشيعة ج ه ص 18 ح 8 من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 
(5) وسائل الشيعة ج ه ص ١4‏ ح ١5‏ من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة . 
(1) وسائل الشيعة ج ه ص 18 ح ؟ من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 
(10) وسائل الشيعة ج ه ص ١9‏ ح ١18‏ من باب 8 من أبواب صلاة ا جمعة . 
(8) وسائل الشيعه ج ه ص ١8‏ ح ه من باب 8 من أبواب صلاة الجمعة. 


في عدم معارضة أبة السعي لما دل على جواز تقديم الخخطبتين على الزواك م ١8497‏ 
صلاة الجمعة متأخرا عن وقت صلاة الظهر في سائر الأيّام» لاحتياج الخطبتين إلى 
وقت أزيد من التافلة في الغالب» خصوصاً مع ملاحظة ما في خبر العلل من أن 
الخطيب «يخبرهم بماوردعليهم من الأفاق من الأحوال التي لهم فيها المضرّة والمنفعة» .)١1(‏ 
و كون المراد من صلاة الجمعة أعمّ من الخطبتين مما لا ينبغي احتماله في 
الروايات المتقدمة» خصوصاً في مثل صحيح الحلبىَّ (على الظاهر): «وقت صلاة 
الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السّفر والحضر واحد...» )١(‏ 
إذ من المعلوم عدم الخطبة في السَفرء والمقصود منهها أمر واحد وهو الصّلاة الخالية عن 
الخطبة ومن ذلك يعرف أنه لولا ورود المعتير الآتي وغيره بجواز التأخير لكان 
مقتضى ذلك هو وجوب التقديم, لأنْ وقتها بمقتضى الأخبار المتقدمة هو أوّل 
الزُوال؛ ووقتها مضيق بمقتضى غير واحد من الرٌوايات المذ كورة في الباب الثامن 
من أبواب صلاة الجمعة. 
ولا يعارض ذلك بظهور قوله تعالى: «إذا تُودِىَ للصّلاةٍ من يوم الجمُعة كاسما 

إل ذكر الله»(2) بدعوى أنه ظاهر في أن الخطبة بعد التداء الذي هو الأذان غير 
المشروع قبل دخول الوقت. ولا بما تقدّم من خبر عبدالله بن ميمون من أنّه: «كان 
رسول الله صَلَى الله عليهوآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ 
المؤدّنون»(4). ولا بحسن محمّد بن مسلم :«قال : سألته[عليه السّلام ]عن الجمعة فقال 
[عليه التَّلام]: بأذان وإقامة, يخرج الإمام بعد الأذاك» فيصعد المن فيخطبء ولا 
يصلى التاس مادام الإمام على المنبر ثم يقعد الإمام على المنيرقدرما يقرأ «كُلْ هو 
اله أحَدْ» م يقوم» فيفتتح خطبة...»(0). 


(1) تقدم في ص١2481‏ (؟) وسائل الشيعة ج ه ص ١١‏ ح ؟١‏ من باب من أبواب صلاة الجمعة. 
() سورة الجمعة. (4) وسائل الشيعة ج ه ص "4 ح ” من باب 78 من أبواب صلاة الجمعة. 
(5) وسائل الشيعة ج ه ص ١١‏ ح 7 من باب 5 من أبواب صلاة ا جمعة . 


أمَا الآية الشريفة فلضعف دلالتها على وجوب التأخير فإنه مكن أن يقال: 

أوَلاً: إنَ عدم مشروعيّة الأذان يوم الجمعة قبل الزوال غير واضح. وقد منعه 
السّبزواريّ في محكى الدّخيرة (1) من جهة أن القدر المسلّم عدم مشروعيّة الأذان لما 
هو شرط فيه قبل حلول وقت المشروط» وإذا قلنا إِنْ وقت الخطبة قبل الرّوال» 
فليس الأذان بالتسبة إلى الخطبة من أفراد الأذان قبل الوقت. 

و ثانياً: إن مقتضى الآية عدم وجوب السّعي إلى الجمعة قبل سماع التداء 

الذي هو الأذان بعد حصول الزوال- وهو لا ينني جواز السّعي . فلا يناني ذلك 
مشروعيّة الخطبة وصحّتها على تقدير حصول الاجتماع » وإنم يكن ذلك واجبأعليهم 

و ثالثاً: إن الظاهر من الآية عدم وجوب السّعى إلى الجمعة المنعقدة إِلّا بعد 
دخول الوقت الذي هو يزوال الشمسء» وذلك لا يدل على عدم وجوب عقدها قبله 
مجمع العدد الكافي للخطبة وإلقائهاء بل الظاهر منها أن في مفروض الآية كانت 
الجمعة منعقدة قبل التّداء» وأنهم معاتبون بتركهم النَبِيّ صلى الله عليه وآله قائماً في 
الخطبة ينتظرهم اللحوق به في الصلاة. 

و أمَا خبر ابن ميمون: ففيه -مضافاً إلى عدم وضوح السّند لجعفر : أوَلاً: أن 
الأذان لعلّه كات قبل الزوال» لدخول وقت الخطبة. وثانياً: أنه لعل التَبىَ صلى الله 
عليه وآله كان يقعد على المنبر بعد الخطبة حتّى يفرغ الموذّنون. وثالناً: لا د إلا عل 
جواز تأخير الخطبة فلا ينافي جواز التقدبم كما هو المذعى . 

و أمَا حسن ابن مسلم: فحمله على صورة تأخير الخطبة إلى الزوال» وأنه إن 
فرض التأخير فليكن بعد الأذان تمرّزأعن إيقاع الخطبة قبل الأذان» حتّى يكون 
كالإقامة بعد الخطبتين أهون عند العرف من التصرفات البعيدة بل المقطوع خلافها 
في صحيح ابن سنان المتقدم (,). وترك التّقييد لعلّه لما كان معمولاً في عصر صدور 


)١(‏ الجواهرج ١١‏ ص 1"0. )١(‏ في ص114. 


قٍِ ا ل ل ا ل ١014‏ 
[الغالث : |] تقد تعدمهها عل الصلاة» 


الخر من التأخير إلى الزوال؛ ولعلٌ وجه كون ذلك معمولاً عدم حصول الاجتماع 
قبل ذلك » لعدم التداء الذى هو الأذان, على الظاهر. 
فتحصّل: أن الأقوىء وفاقاً لعدّة من الأصحاب الذين منهم الشيخ وا حقق 
فدّس سرهما:جواز التقديم, بل لا يبعد القولبالاستحباب لدرك اول وقت صلاة 
الجمعة. والله العالم. 
© في الجواهر: «هو المشهور نقلاً و تحصيلاء شهرة عظيمة لا بأس بدعوى 
الإجماع معهاء بل في كشف اللَثام استظهار دعواه كما أن امحكيّ عن المنتبى نني 
العلم بالخلاف». انتهبى ملخصاً(). 
أقول: لم يعلم الخلاف في ذلك إلا ما حكي عن ظاهر الصَدوق في الفقيه 
والعيوت والعلل والهداية والمقنع: من وجوب تأخيرهما كالعيدين (؟). 
ويستدل على المشهور بأمور: 
الأؤل: سيرة التبِىَ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم الحكيّة بالتصوص» 
كصحيح عبدالله بن سنان المتقدم(0)» ومويّق أبي مريم الأنصاريّ الذي هو بحكم 
الضحيح, لأنَ رجاله كلهم مصرّحون بالتوثيق» إلا عثمان بن عيسى الذي قالوا 
فيه: «إنه وقف فتاب» لكتّه من أصحاب لومم - عن أبى جعفر عليه الشّلام قال: 
(سألته [عليه السّلام ]آعن خطبة رسول اللهصلى الله عليه وآلهءأقبْلَ الصَلاة أو 
بعدها ؟قال [عليهالسّلام ] : قبل الصّلاة» ثم يصلي »(:). وماعن الحلبيّ عن أبي عبدالله 
عليه السّلام: «قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب النّاس يوم الجمعة في 
الظلّ الأوّل» فإذا زالت الشمس أتاه جبرئيل» فقال لهقدزالت الشمس فصل »(0) 
)١(‏ الجواهرج ١١‏ ص 258؟. (؟) الجواهرج 1١١‏ ص 9؟7. (") في ص 154. 
(؛) وسائل الشيعة ج ه ص ١ح‏ ؟ من باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(5) المستدرك ج ١‏ ص 4٠١‏ ح ١‏ من باب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


وغير ذلك . 
أقول : دلالة ذلك على عدم وجوب التأخير بل على رجحان التقديم واضحء فهو 
بنفسه دليل قاطع على خلاف الصَدوق قدّس سرّهء لكن لا يدلَ على الوجوب, 
وعلى فرض دلالته على الوجوب لا يدل على شرطيّة التقتم, بحيث يكون التأخير 
موجبا لبطلان صلاة الجمعة. فتبصر. 
الثانى: ما تقدّم من خبر العلل وفيه: «إنْما جعلت الخطبة يوم الجمعة في أوّل 
الصَّلاة وجعلت في العيدين بعد الصّلاة لأنْ الجمعة أمر داثئم وتكون في الشهر 
مراراً» الحديث(١).‏ فإت الظاهر ان المقصود اصل الجعل لا سيّها في قبال العيدين» 
لا الرّجحان, مع كون المجعول على وجه الإطلاق. 
الثالث: حسن محمّد بن مسلم المتقدم(؟) وفيه: «ثمَ يقوم فيفتتح خطبة» ثم 
ينزل فيصلي بالتاس». 
الرابع : موتّق سماعة(”) وفيه: «فاذا فرغ من هذا [أي الخطبتين] أقام المؤدْن 
فصلّى بالتّاس ركعتين ...» واشتمال بعض ما تقدّم عل التعحتات قير ضار 
بالاستدلال» بناءً على أن الملاك في الدلالة على الوجود هو البعث؛ كما هو الحق 
الذي عليه المحققون. 
الكامون: السّيرة القطعيّة المستمرّة المستفادة استمرارها أيضاً من خلال غير 
واحد من الأخبان مثل ما تقدّم من خبر العلل(4) وصحيح محمد بن مسلم وفيه: 
«فإذا فرغ امن ع المخطبتين تكلم مابينه وبين أن يقام للصّلاة»(5) وصحيح ابن 
سئان عن ألى عبدالله عليه السّلام: «قال: الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك 


١١7 من أبواب صلاة الجمعة. (0) في ص‎ ١9 وسائل الشيعة ج ه وص ١م ح ؛ من باب‎ )١( 
وسائل الشيعه جه ص86" ح١ من باب6؟ من ابواب صلاة الجمعة.‎ 69 
من أبواب صلاة الجمعة.‎ ١4 من باب‎ ١ (ه) وسائل الشيعة ج © وص 9 ح‎ .380١ فيص‎ ):4( 


في دلالة الآية الشريفة على كون الخخطية قبل الزوال ب ب ب بس | 8؟ 
الخطبتين»(1). ففانه لوكانت الخنطبتانبعد الصلاة لا معنى لقوله عليه السّلام : 
«الجمعة لا تكون» لأنَّ الظاه رأنَ المقصودصلاة الجمعة, فإنه لم يتحقّق صلاة 
أصلاً (1). وما تقدم من خبرابن ميموذوفيه: أنه « كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله إذا خرج إلى الجمعة قعدعل المنبرحتّى يفرغ المؤذنون»20) فإنه لولا التهيو 
للخطبة لما كان للقعود على المنبروجه.وصحيح ابن سنان وفيه: «السّاعة الى 
تستجاب فيها الدّعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي 
التاس في الصفوف»(؛). / 

ولا يخق: أنَّ في قوله تعالى: «وَ إذا رَأَوًا يِحارَةٌ أؤ وا فضا لما كر 
قَائماً» (ه ه) دلالة على كون الخطبة قبل الصّلاة, وإلا 1 يكن وة ع لتولة م 
تركو قافاً» ىا 1 يخنى. بل يدل عليه بلا إشكال قوله 7 «فإذا عضت : 
الصَّلاةٌ قَائهً نتشروا 2 الْأرْضٍ» فإن حواز الانتشار بعد الصلاة مطلمًا دليل 7 عدم 
جواز التأخير, وإلالم يجزههم الانتشار في تلك الصّورة. 

و أمَا خلاف الصَدوق فقد نشأممًا أرسله في الفقيه, قال: «قال أب عبدالله 
عليه السَّلام: أل من قدم الخطبة على الصّلاة يوم الجمعة عثمان, لأنّه كان إذا 
صلى لم يقف التّاس على خطبته وتفرقواء وقالوا: ما نصنع بمواعظه وهولا يتّعظ بهاء 
وقد احدت ها أحدتن فلمًا راى ذلك قدّم الخطبتين على الصلاة»» (7)ومن الواضح 
أنه مصداق الشَادٌ التادر الذى لابدٌ من تركه. مع أنه مرسل لا يصلح للاعتماد. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 45 ح 7 من باب ١5‏ من أبواب صلاة الجمعة. 

(١؟)‏ وما في وسائل الشيعة جه ص ٠٠‏ باب 75 من أبواب صلاة الجيعدفهيا يدل على الفوت بعدم 
إدراك الركعة الأخيرة مطلقاً - بضم ذلك يدل على أن الخطبة تكون قبل الصلاة-فتأمّل. 

() وسائل الشيعة ج ه ص "4 ح ١‏ من باب 78 من أبواب صلاة الجمعة. 

(1) وسائل الشيعة ج ه ص 5؛ ح ١‏ من باب 7٠‏ من أبواب صلاة الجمعة. 

(5) سورة الجمعة الآية .1١‏ (1) وسائل الشيعة ج ه ص ١‏ ”اح "امن باب 6 ١‏ من أبواب صلاة الجمعة . 


مضافاً إلى أنه بعد ورود هذا المضمون بعينه في غير واحد من الرّوايات بالتسبة إلى 
صلاة العيدين» يقطع بحصول الاشتباه من بعض رواة الحديث. ومن المقطوع أنه 
ليس الاشتباه من النسّاخ لما في الجواه ر(١)‏ نقله عن الفقيه والمقنع والهداية والعيون 
والعلل» فالاشتباه إمّا من الصدوق وإمًا ممن روى الصدوق عنه(؟). 


فروع 


الأول: لوسهى عن تقديم الخطبة و فرض بقاء الوقت لصلاة الجمعة ثانياً -بأن 
قلنا مقالة المشهور مثلاً في وقت الجمعة فيمكن القول بصحّة الصّلاة, لحديث ««لا 
تعاد الصّلاة إلا من خمسة » () وعدم لزوم الخطبة بعد الصّلاة. 

إن قلت: في كلا الأمرين إيراد؛أمَا الأول: فلن المستفاد من غير واحد من 
الأخبار أن الخطبتين في محل الركعتين» ففي ما أرسله الصَّدوق قدّس سرّه: «وإنما 
جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين» جعلتا مكان الرُكعتين الأخيرتين» فهما 
صلاة حتّى ينزل الإمام»(:). ومن ال معلوم أن ترك الرُكعتين داخل في المستثنى. 
وأمَا الثاني: فلآن مقتضى «لا تعاد») هو العيقة وذلك: ل ينائي لزوم المخطبة 
بإسقاط الترتيب» كما في العصر المقدم على الظهر. 

قلت: يجاب عن الأول: بأنّه ل نقف على دليل على تنزيل الخطبتين مكان 

() الجواهرج ١١‏ ص 516. 

(؟) قد حصل لي التوفيق لإعادة التظر من أوّل هذا الكتاب الى هنا في السّفرة الثانية عشر من 
التشرّف بزيارة مولانا ألي الحسن الرّضا عليه السّلام أعني أباالحسن بن موسى خير من يوما عليه اظلت 
الخضراء صلوات الله وسلامه عليهما. 

() وسائل الشيعة ج ١‏ ص ١1١‏ ح 8 من باب 7 من ابواب الوضوء. 

(:) وسائل الشيعة ج ه ص ؟؟ ح ١‏ من باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


فيا لوسها عن تقادي الخخطبة مع علدم بقاء الوققت نح 0# 


الركعتين. وأمَا جعل الجمعة ركعتين من جهة جعل الخطبتين فهو غير دالَ على 
التنزيل. وأما قوله عليه السّلام: «فهها صلاة» فلعل اللقصود أنهما منزلة الصّلاة في 
الثواب من باب الانتظار لحاء كما يشير إليه ما في خبر العلل من قوله عليه السّلام : 
«ولأنَ الإمام يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصّلاة» ومن انتظر الصّلاة فهو ني 
الصلاة» الحدي ث(١)‏ وعلى تقدير التنزيل» فالتنزيل منزلة الصلاة غير التنزيل ممنزلة 
الركعة التي فيها الركوع والسَجود. وعن الثّاني: بأنَ مقتضى الدليل إِمَا شرطيّة الخطبة 
بوصف التقدم للصّلاة» أو الأمر بالخطبة أيضاً في ضمن الصّلاة, فكلّ واحد منهما 
مشروط بالآخر بشرط التَقدّم والتأخر, وذلك قد ارتفع بحديث «لا تعاد» وليس في 
البين أمرٌ استقلاليّ بالخطبة حتى يبق ذلك فيقتضى الامتثال. 

ومن ذلك يظهر الفرق بينه وبين الظهر والعصر, فإِنَ الظهر موردٌ للأمر 
الاستقلاليٌ غير المشروط بالتقدم على العصر. ولا فرق في ذلك بين حصول 
الالتفاتء في الوقت القابل للإعادة أو بعد ذلك» فإن «لا تعاد» جار في الواقع في 
الصورتن . 


الثاني: لوسهى مع عدم بقاء الوقت -بأن قلنا في وقت الجمعة بالاشتراط بأوّل 
الوقت كما قوّيناهء أو قلنا ممقالة المشهور ولكن أخر في الإقامة بحيث إذا صار 
موضوعاً ل «لا تعاد» لا يصحّ منه الإعادة جمعة بل لابد له من الظهر _فهل بحكم 
بالضَحّة كالفرض الأول أم لا؟ 

قد يشكل كما في صلاة الوالد الماجد الأستاذ(؟) قد سالله نفسه الشريفة. بأنَّ 
عدم الإعادة قطعي فلا معنى للحكم بعدم الإعادة, إنها الشّكَ في لزوم الإتيان 
بالظهر وهوغير مربوط بحديث «لا تعاد» . 


(1) وسائل الشيعة ج ه ص ١١‏ ح "من ياب 5 من أبواب صلاة الجمعة. ‏ (؟) ص 301. 


أقول : يمكن الجواب عن ذلك بوجوه: 
< الأول : أن ذيل حديث «لا تعاد» صريح ف أن الممصود هوالحكم بالصحة, 
وأن عدم الإعادة من جهة صحة الصّلاة المشتملة على الخمس . في صحيح 
زرارة عن أبي جعفر علي هالسّلام«أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من 
خمسة: الظهونء والوقتء والقبلة» والركوع, والسَجود ثم قال عليه السّلام: القراءة 
سنّة والتشهّد سئّة ولا تنقض السنّة الفريضة»(١)‏ فإنه ظاهرة الدلالة في أن جبيع 
الأجزاء والشوائط الصَلائيّة من السَن»وصريح في أنَ المقصود عدم التقض الذي 
هوالصحة, وإلا لم يكن تناسب بين الصّدر والذيل. 
القاني: أنه بمكن أن يدل على ذلك أيضاً معتير منصور بن حازم, قال: «قلت 
لأبي عبدالله عليه الشّلام: إفي صلّيت المكتوبة» فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها 
فقال عليه السّلام: أليس قد أتمت الركوع والسجّود؟ قلت: بلى .قال [عليهالسّلام ]: 
قد تمّت صلا تك ...»)(؟) ٠‏ 
فإنَ التعليل ظاهر في أن ملاك عدم البأس بترك القراءة نسيانًء تتميم الركوع 
والسججودء وهو جاء. في ججميع الأجزاء والشّرائط كما لا يخقى . 
الثالث: ما يجي ء منه (قدّس سزه)(”) من أن صلاة الجمعة هي الظهر بعينه» 
فهى فرد من الظهر كصلاة المسافر والحاضرء واحتمال دخالة صدق الخصوصيّات 
الكعحوةة في صدق الإعادة مدفوعء بِأنَ لازمه عدم جريان الحديث فيا أخل بالقراءة 
قائاً فإذا ركع عرضت له حالة لا يقدرالا على الصّلاة جالساً؛ ولا أظنَ الالتزام بذلك 
الرَابع: ما ذكره (قدّس سره) في الجواب (4) باحتمال أن يكون الحكم بنفي 


)١(‏ وسائل الشيعة ج؛ ص ٠١/ا/احه‏ من بابة؟من أبواب القراءة في الصلاة. 
(؟) وسائل الشيعة ج 4 ص 7765 ح ؟ من باب 4؟ من أبواب القراءة في الصّلاة. 


(") كتاب الصّلاة لآية الله الحائري المؤسّس قدّس سرّه ص 35837. 
(؛) كتاب الصّلاة لاية الله الحائريّ المؤسّس قدّس سرّه ص١571.‏ 


ا لس ا 
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الإعادة كناية عن الصَحة . 

و توضيح ذلك: أنه ليس من باب عدم الاعتناء باللآزم أصلاً كا في بعض 
الكنايات» بل الظاهر أنْ بيان عدم وجوب الأعادة » ملحوظ للمتكلمءفالظاهر أن 
المقصود منه أنه لا تعاد من باب الصحّة فتصير الصحّة حينئذٍ منزلة التعليل الذي 
يكون هوملاك الحكم. 

ورما بمكن تأييد ذلك بأنَ مقتضى العموم على تقدير البطلان وجوب الإعادة, 
فهذا العموم المغروس في الارتكازات رما يؤْيّد الصحة, وأنَ اللقصود عدم الإعادة 
من باب الصحة. 

الخامس: أن يقال: إِنَّ الحديث ظاهر_من باب السّكوت في مقام البيان ‏ في 
أنه لا يلزم شيء اخر بترك غير الخمسة, ودلالته على ذلك ليست مرتبطة بدلالته 
عل عدم الإعادة. فتامل. 


الثالث: لو انعقدت الجمعة المنسيّة خطبتهاء بالعدد الذي هو شرط في الصحة 
فهل يصح من يعلم بعدم الخطبة الاقتداء بتلك الجمعة؟ ار ا جوار ؛ لِأنْ 
الظاهر من مثل موق البرنطي الذي هو بحكم الصَحيح: الا جمعة ل بخطبة» 
الحديث(١)‏ اشتراط كل جمعة بوجود الخطبة ولو لم يكن الاستماع ولا الحضور 
واحاء لذن الظاهر اث شتراط كل جمعة يوق بها بوجود الخطبة قبلها, فالمسألة كيا لو 
حضر أحدٌ جماعة» فرآى كونهم متوجّهين إلى خلاف القبلة فها بين المشرق والمغرب؛ 
فإِن صلاتهم وإن كانت صحيحة إلا أن الشرط في صلاة من يريد الاقتداء ليس 
صحّة صلاة الإمام وباتي المقتدين فقط» بل لاب لهمن إحراز شرائط صلاة نفسه- 
فالمسألة مبنيّة على أن الخطبة شرط لصحّة صلاة الإمام والعددء وشرط الباقين هو 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 5١ح‏ ؟ من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 


ا تي وي يت جع اي 8 | لل نع 


فلوعكس بطلت » 
صحّة صلاتهم ؟ أو هي شرط لصحّة صلاة كل فرد من الجمعة؟ الظاهر هو الثاني. 


الرابع: لو فرض عدم حرياك حديث «لا تعاد» أو فرض الكلام 2 مورد عدم 
جريانه كالجهل المركب أو البسيط بالحكم عن تقصير, فقَدّم الصّلاة وأخر الخطبة, 
ففي صلاة الوالد الماجد الاستاذ(١)‏ قدّسسره, أنه لا يجب إعادة الخطبة بقصد 
التقديم, لوقصد امتثال الأمر الواقعيّ . 

أقول: بل ولولم يقصد إلا خصوص الأمر بالخطبة المتأخرة» بل ولو كان على 
وجه التقييد. وذلك لحصول قصد القربة وعدم لزوم امر اخر. وقد فصّلنا القول في 
ذلك بعونه تعالى وحمده ومَنّه وتوفيقه في مبحث الوضوء في الشرح على العروة الوثق 
وهوالمستعات. 

» وذلك لأنّ مقتضى الأوامر الرّاجعة إلى المركّبات هو الشّرطيّة لا الوجوب 

التفسي كما تقو المعروف الحقق . 4 4 خير العلل جعل الخطبة في 
الجمعة قبل الصّلاة» ولعلّه أظهر في الشرطيّة من الأوامر والجمل الخبريّة . 

لكن هنا فرعان: 

أحدهما: أنه نقل في الجواهر() عن جامع المقاصد: إنه لا فرق في البطلان 
بين العامد و التّاسي,ولعل الوجه فيه أنّه على تقدير البطلان لا يكون حكمه وجوب 
الإعادة, لما تقدّم ما أن الواجب في صلاة الجمعة هو الابتداء بها وأو بالخروع قٍِ 
الخطبة حين زوال الشمسء» فالفرض المذكور ملازم لضي الوقت؛ فعلى تقدير 
بطلان الجمعة يجب عليه صلاة الظهر. وهي ليست إعادة للصلا للصّلاة فلا يكون 
الفرض 0002 لحديث «لا تعاد الصَلاة إلا من حمس ). 


.566 صا١ج‎ )0( .37١ ص‎ )١( 


في اشتراط قيام الخنطيب وقت إبراد الخخطبتين م ل ل مبلب“"ان» 
[الرابع: ] قيام الخطيب ف [وقت إيراد ]هما(م) 


نعمء لوقيل إنه كناية عن صحّة ما مضى و لولم يكن مورداً للإعادة على تقدير 
البطلان, لكان مقتضى إطلاقه الصحة للتّاسي في المقام . 

لكته غير ثابت؛ فإِن الكناية عن الصّحّة إنما هي بقدر ما يدلَ عليه» وهو 
الصحّة في مورد صلاحيّة الإعادة, لا مطلقا. 

مع أنه يمكن أن يقال: إن الخطبتين منزلة الرُكعتين» فلابد من إعادة الصلاة: 
فإنه داخل مع التّنزيل المذكور في المستثنى من الرُكوع والسجود. 

لكن فيه إشكال غير خفي . 

ثانهها: أنه لو قلنا بعدم فوريّة وقت صلاة الجمعة على التّحو المختار, بل كان 
آخره إذا صار ظلّ كلّ شىء مثله» أو ساعة من التّهارء أو القدمين, وكان الوقت 
باقياً» فهل يجب إعادة ل بقصد التقديم _لِأنَ ما أت به كان بقصد كونه متأخراً 
عن الصّلاة أم يكني إعادة الصّلاة فقط؟ الظاهر هو الثاني إذ قصد التقديم وعدم 
قصد التأخير لا يكون شرطاًء إذ لا دليل على ذلك . فإذا تَحقّق قصد القربة وكانت 
متقدمة على الصّلاة كفى» كما هوواضح. 

وممًا ذكرنا يظهر أنه على مبنى القوم من امتداد الوقت لا ينبغي الإشكال في 
الفرع المتقدم ني الحكم بالصحّة في التاسي» لكونه مشمولاً لحديث «لا تعاد». 
ودليل التنزيل لا يقتضي ذلك كما لعلّه واضحٌ لمن أحاط برا ما تقتم, ممّا يدلَ 
على التنزيل. 

* في الجواهر: إجماعاً في الخلاف والتذكرة وجامع المقاصد والغريّة وإرشاد 

الجعفريّة والزوض وظاهر كشف الحق والمداركُ .)١(‏ 

ويدل على ذلك أعورة 


.7255 ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


الأؤل: موق سماعة في حديث قال: «قال أبوعبدالله عليه السّلام: يخطب 
يعني إمام الجمعة وهوقائم, يحمد الله ويثني عليه, ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ 
سورة من القران صغيرة (قصيرة)» ثم يجلسء ثم يقوم فيحمدالله ويُّثني عليه 
ويصلّي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أثْمّة المسلمين ويستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات؛ فإذا فرغ من هذا أقام المؤدّنَء فصلّى بالتاس ركعتين يقرأ في الأولى 
بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين»(١).‏ والاشتمال على المستحتٍ غير مضر 
بعد كون المقصود هو البعث» وكونه حجّة على الوجوب» كما لا يخقى . 

لا أنه قد يشكل بما في صدر الحديث «ينبغي للإمام الذي يخطب بالتاس يوم 
الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاءوالصيف... و يخطب»(١)‏ فيحتمل أن 
يكون عطفاً على «يلبس» أي: وينبغي أن بخطب قاما . 

لكن يرد ذلك وان موق الكلام يشهد بِأَنْ قوله: «ويخطب» ججلة اخرى لكنّه 
غير واضح. 

ومكن أن يدفع . أن «ينبغي » قى-امقام» لم يرد به خصوص الاستحباب, 
لاشتمال مدخوله على الواجبات, فالمقصود به البعث, والبعث ححّة على الوجوب . 

التَاني: مضمرابن مسلم ال حسن أوالصّحيح- قال :«سألته[عليه السّلام ]عن 
الجمعة؛ فقال: أذان وإقامة, يخرج الإمام بعد الأذان» فيصعد المنبر فيخطبء ولا 
يصلّي التاس مادام الإمام على المنبر ثم يقعد الإمام على المنير قدر مايقرأً «قلٌ هو 
الله أحَد» م يقوم فيفتتح خطبة» ثم ينزل فيصلي بالتاس» ثم يقرأبهم قٍ الركعة 
الأول بالجمعة وق الثانية بالمنافقين)»(؟), 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 8ح ١‏ من باب 5؟ من أبواب صلاة الجمعة. 

(؟) وسائل الشيعة ج ه ص »52 ح ١‏ من باب4؟ وح" من باب 15 من أبواب صلاة الجمعة, والوا 
١‏ باب خطية صلاة الجمعة واداها. 

(م) وسائل الشيعة جه ص 4م سم من ياب 56 من ابواب صلاة اجمعة. 


فم يدل على لزوم قيام المنطيب عند إبراد الخطيتين سس #808 


و تقريب دلالته على المتعى -بعد وضوحها بالتسبة إلى الخطبة الثانية» وعدم 
الفصل أو عدم القول به أن الأمر بالقعود على المنبر يدلَ على مفروضيّة القيام قبله 
مطلقاً. وهذا لا يتأتى إلا مع فرض الوجوب, وإلا لم يكن مفروضاً مطلقاًء وأنّ الأمر 
بالقعود الظاهر في الحدوث؛ يستلزم وجوب القيام قبله. و فيه نظرٌ. 

الثالث: صحيح معاوية بن وهب قال: «قال أب عبدالله عليه السّلام: إِنَّ أل 
من خطب وهو جالس معاوية» واستأذن الّاس في ذلك من وجع كان بركبتيه» 
وكان يخطب خطبة وهو جالس وخطبة وهوقاتم يجلس بينها. ثم قال [عليه السّلام]: 
الخطبة وهو قائم خطبتان» يجلس بينهها جلسة لا يتكلم فيهاءقدر ما يكون فصل ما 
بين الخطبتين)(1). 

فيمكن الاستدلال بصدره من جهة دلالته على إدامة السَّيرة على د من 
زفآن التسول الأكرم مَلَى اش تغليةواله: إلى زفان محاوية : نوفا هذا كانه ركرث 
واجباً لا محالة. وبذيله من جهة ظهوره بي البعث على القيام» وهو ظاهر في الوجوب 
ولولم يكن بصيغة الأمر. بل يمكن أن يقال: إنه ظاهر في بيان ما هو دخيل في 
الخطبة شرطأً أو شطرأء والظاهر دخالة ذلك في ماهيّتها. 

فدلالته على المّعى من وجوه: منها: من جهة دلالته 3 تحقق السّيرة الدّائة 
قبل معاويه.ومنها التعيير على معاوية» ولوكان مستحبّاً لا استحق التعيبر» خصوصاً 
مع العذر المفروض ومنها: ذيله على ما تقَدَم . 

م إنه يكن م راق بصنر الآتي قاعدة, وهو حجّيّة السّيرة 
النبويّة صلَى الله عليه واله الدّائمة في امخترعات الشرعيّة على الوجوب» وهو المستفاد 
مما ورد في ذم عثمان على الإتمام في منى(2)» وجعل المقاصير فيصلوات 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه صن ١”ح ١‏ من باب ١5‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه صن 144 باب ” من ابواب صلاة المسافر. 
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الجماعة(١).,‏ وغير ذلك . فاغتنم . 
الرَابع: خبر أبي بصير الذي لا يبعد صحّته «أنه سأل عن الجمعة: كيف 
يخطب الإمام؟ قال [عليه السّلام]: يخطب قائماًء إِنَّ الله يقول: «وتركولك قائماً») 
ودلالته غير قابل للإنكار, إلا أنه هل المقصود الاستدلال بالآية على أنه تعالى فرض 
القيام» فيكون القيام من فرائض الله فيقَدَم عند الدوران على غيره مما ليس من 
فرائضه أو يشك في ذلك» أو المقصود الاستدلالٍ بها على السيرة التَّبويَة صلى الله 
عليه وآله؟. الظاهر هو الأخير, لعدم دلالة الآية الشريفة على الأّل. فافهم و تأمّل. 
و اشتمال بعض ما مرّ من الأخبار على المستحيّات لا يصلح أن يكون قرينة 
على الاستحباب بالتسبة إلى غير ما ثبت استحبابه, لأنّ الكلّ مستعمل في البعثع 
والبعث حجَّةٌ على الوجوب, إلا أن تقوم قرينة على خلافه. مع أن في بعضها الآخر 
الذى لا يشتمل علبهاء كفاية. 
الخامس: ما دل على البدليّة عن الركعتن. 
السادس: التأي بالنبيّ صِلَى الله عليه وآله والأثْمّة الحق من بعده. 
السابع : إطلاق الأمر بالجلوس بين الخطبتين في غير واحد من الأخبار الآتية 
إن شاءالله تعالى. 
و في تماميّة الثلاثة الأخيرة تأمّل . 


هل يجب الطمأنينة على الخطيب حال إيراد الخطبة آم لا؟ 
قال قدّسسرّه في الجواهر: قد يتوقف في وجوب الطمانينة فيه [أي القيام 


)١(‏ وسائل الشيعة ج هص 450 باب 4ه من أبواب صلاة الجماعة. 
69 وسائل الشيعه ج ه ص 1” حم من ياب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 


في أن الإمام يخطب جالساً مع العجز عن القيام  -‏ ب 1" 
مع القدرة «ثع» » 


حال الخطبة] وإن صرّح جماعة به بل في الحدائق: قالواءلكن دليلها منحصر في 
البدليّة المزيورة» وشموها لنحو ذلك محل نظرء ولم يثبت استدامة النبي والائمة 
عليهاء بل ربما كان الظَنّ بخلافها إذا طالت الخطبة بالوعظ ونحوه»(١).‏ 

أقول : ما ذكره -قدّس سرّه - جِيّدٌ لكن يحتاج إلى توضيح فنقول : 

أمَا وجه التظر في شمول البدليّة لها فلعدم الدليل على البدليّة عن الركعتين 
كما تقدّم (0). 

و أمَا ما دلَ على كونها صلاة حتى ينزل الإمام» فلا يدلَ على وجوب 
الظمأنينة» لعدم وجوبها في الصّلاة مطلقأ» بل تجب ني حال الذّكر في الصَّلاة لا 
في حال كون الذكر بنفسه صلاة» فتأمّل. مع أن المستفاد من خبر العلل أن كونها 
في الصّلاة من باب انتظار الصّلاة» وهولا يقتضي الطمأنينة قطعاً. مع أن الظاهر 
أنَّ ذلك راجع إلى تكليف المأمومين. فراجع وتأمّل. 

و أمَا ما ذكره -قدّسسرّه من «الظَنّ بخلافها» فيمكن تقريبه دليلاً 
مستقلاً واضحاًء وهو أن الخطبة مقرونة طبعاً بعدم الطّمأنينة» ولو كانت واجبة 
لصرّح بذلك وكش حتّى يكون الخطيب مراقباً» وهولا يخلوعن إشكال بل محتاج 
إلى القرين والمراقبة الدائمة» وحيث لا دليل عليه إلا التنزيل الذي قد عرفت مافيه 
فيقطع أو يطمآن بعدم وجوبها. 

» قال-قدّس سرّه في الجواهر: أما مع العجز ولومستند, فقد صرّح جماعة 
بجواز الجلوس» بل هو المشهور على الظاهرء بل قيل: إن ظاهرهم الإجماع عليه بل 
ربما ظهرنذلك من المدارك؛بل عن نجيب الدين: أن شيخه -صاحب ال معالم - ادّعى 
الإجماع على ذلك ؛ وني التذكرة: أشكل في وجوب الاستنابة؛ وفي جامع ا مقاصد 


.٠١؟ص:يف‎ )0( .؟"١ ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


والغريّة وإرشاد الجعفريّة: أنها أحوط.انتبى ملخصاً(١).‏ 

أقول: يستدل على جواز الخطبة جالساًء للعاجز عن القيام مطلمًا وعدم وجوب 
القيام والاستنابة عليه بأمور: 

الأوّل: أن القدر المستفاد مما يدل على وجوب القيام وشرطيّته أنه شرط في 
حال القدرة, لأنْ ما يشتمل على الأمر أوما يجري مجحراه من البعث لا يشمل صورة 
العجر وغيره» بل منصرف إلى حال القدرة» ومقتضى إطلاق باي الأدلة عدم 
الاشتراط للعاجز. 

الثاني : قاعدة الميسور» و يكفى دلبلا عليها في صورة العجز عموم «رفع ما 
اضطروا اليه» وبالتسبة إلى صورة العسر عموم ما يدل على رفع العسر والحرج, 
3 شهادة العرف على أن المرفوع بذلك خصوص ما اضطرٌ إلى تركه مع بقاء ما 

يقتضي الإ تيان بباقي الأجزاء والشرائط» نظير رفع الجزئيّة بالتسبة إلى اللشكوك في 

بات الارتباطيّة. هذا. مضافاً إلى وجود مدارك أخر للقاعدة. 

الثالث: أنه قد يستفاد ذلك من صحيح معاوية المتقدّم(؟) باعتبار عدم 
الإنكار على معاوية فعله لذلك . 

وني الكل ما لا يخقى : 

أمَا الأول: فلأنه ليس فا مرّ أمر. بل الأدلّة المذكورة دالّة على البعث من باب 
أتها جل خريّة بداعى البعث. والظاهر في المركبات والمقيّدات أن الداعي هو 
البعك الإزفاففة إل دخالة مورده في صحّة المركب أو المقيّدء وحينئذ لا مانع من 
الإطلاق بالتّسبة إلى حال العجز. 

و أمَا الثاني: فلأته ليس الواجب على من صار إماماً أن يكون إمامأء وإنما 
الواجب عليه الجمعة الخيّرة بين أن يكون إماماً فيخطب أو مأموماً فلا يكون عليه 


١٠١5 ص ١17و١"0. (0) في ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


في ما استدل به لسقوط شرطية القيام لدى العجز عنه م ا؟ 
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الخطبة ولا معنى لسقوط الواجب الذي هو الطبيعة بتعذّر بعض أفراده أو تعسّره. 
وأمّا الثالث: فوا ضح التفع, لأنَ الظاهر أو امحتمل قويَاً أن يكون الصَحيح في 
مقام ذكر بعض بدع المعاوية, وهو إنكار عليه. فربما يشعر الخبر بلزوم التجتب عن 
ذلك؛ بل كان عليه أن يختصر في الخطبتين» فيكون ممقدار الخطبة الواحدة القَائمة. 
وفي الخر أنه كان يخطب واحدة منها قائماً, والمظنون أنه كان يأتي به على الطريق 


المتعارف . 

و لكنّه اختار -قدّس سرّه- في الجواهر(١)‏ تبعاً لما ينسب إلى المشهورء سقوط 
القيام والاكتفاء بها فاقداً له. 

وملخص ما استدل به أمور: 


الأول: دعوى أنْ دليل الشرطيّة منصرف إلى حال الاختيار. 

و فيه أولاً: أنه ليس واجباً على الخطيب أن يخطب, حتى يكون مضطراً في 
مقام العمل بوظيفته» بل وظيفته صلاة الجمعة» وهي ما بأن يورد المخطبة 
بشرائطهاء أو يحول إلى الغير» فيكون أحد أفراد المصلّينء والمفروض قدرته على ذلك 
فالحال المفروض حال الاختيار, لا حال الاضطرار. 

و ثانياً: المشهور بينهم أن التكليف المتوجّه إلى الأجزاء والشّرائط إرشاد إلى 
الشرطيّة والجزئيّة فلا مانع من الإطلاق من جهة المرشد إليه. 

وثالثاً: أن بعض أدلة الاشتراط خال عن الذلالة على البعث كصحيح معاوية 
بن وهب».«... الخطبة وهوقاتم, خطبتان...»(7). 

و رابعاً: مقتضى إطلاق المادّة الذى هوالإطلاق من حيث الجهات الدّخيلة 5 
الملاك شرعاً هو الاشتراط أيضاً. 

الثاني: أن المستشعر من صحيح معاوية بن وهب هو سقوط الاشتراط» باعتبار 


.7 ١05 تقدم في ص‎ )١( .1"١ ص١١ ج‎ )١( 


عدم الإنكار على معاوية, وذكره حكم الخطبة في حال القيام المشعر أن لها حالاً 
آخر وهوما حكاه عن معاوية. 

و فيه: قوله عليه السّلام: «إِنْ أوَل من خطب» كاد أن يكون صريحاً في 
الإنكار عليه: لأنَ الظاهر أنه المبدع في الدين وإلَا لكان المقضود بيان تاريخ حال 
معاوية وأنه وَل من جلس في الخطبة لعذرء وكان معذوراً وجائراً له ذلك ؛ وهوممًا 
يقطع ببطلانه. مضافاً إلى دلالته على عدم إقدام السّلف على ذلك . وعدم عروض 
العارض طم ولنوابهم طول المدّة بعيد حدّاً؛ فالمظنون أو المقطوع أنهم كانوا 
يستخلفون في تلك المواقع. ولعلّ معاوية كان كذلك ل و كان وجع ركبتيه موقتاًٍ مع 
أنه لا فرق بين الموقّت وغيره في الملاك . 

و كذا قوله عليه السّلام: «الخطبة و هوقائم» ظاهر في الإنكارعليه. ولا يحتمل 
أن يكون الكلام لبيان أنَ للخطيب حالين» إذ مقتضى ذلك أن يكون الخطبتان في 
حال القيام: وأمَا في حال الجلوس فالخطبة واحدة مثلاً أو ثلاث, وهو ممًا لا 
يحتمل في الكلام المذ كور. 

التالث: أنها بدل عن الركعتين» فحيث جاز الجلوس في المبدل عنه جاز في بدله 
بالأولويّة» بل الانتقال إلى الجلوس هو مقتضى إطلاق البدليّة. 

وفيه: أنه لا أولويّة في المقام» لأنّ القياس بالأصل على تقدير البدليّة مع 
الفارق» فإِنَّ الإنتقال إلى الجلوس فيه لأجل عدم المكن من القيام بالوظيفة 
الاختياريّة, وفي المقام يتمكن من ذلك بالاستخلاف» كما هو واضح. 

وأمّا القسّك بإطلاق البدليّة: فقد أشكل فيه -قدسٌّ سرّه_(١)‏ في موارد: منها 
الطمأنينة في الخطبة.مضافاً إلى أنه لو فرض دلالة الدليل على البدليّة وفرض 
الإطلاق فالبدليّة تقتضى ذلك بإطلاقها إذا فرض عدم المكن من القيام بما هو 


.19"١ ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


في أن الأحوط الانيان بالظهر أيضاً مع عجز الخطيب عن القيام م ا 1 ١٠١؟‏ 
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تكليف الختارى وفي المقام قادر على ذلك . فالمسألة خالية عن الإشكال بحمد الله 
الحق المتعال وهو العالم بالمبدأ والمآل. 

فا محصضل: أنه لا ينبغي الارتياب في وجوب التفويض إلى غيره» فيخطب قائماً 
ويأتمّ بالتاس. هذا على تقدير المكّن من ذلك . 

و أمّا على تقديرعدم القكّن فتارة لا يتمكن من التفويض في الخطبة» كأن لا 
يكون في البين من يتمكن من الخطبة ولو مقدار أقلّ الواجب. وأخرى يتمكّن من 
ذلك ولكن لا يمكن الايتمام بذاك الخطيب من جهة فقد شرط العدالة؛ أو التصب 
-إن قلنا باشتراطه- أو غير ذلك . 

فعلى الأوّل: ممكن أن يقال بالاكتفاء بالجلوسء لأنّ «الميسور لا يسقط 
بالمعسور». ولقد ذكرنا أدلة القاعدة في أحكام الجبائر من الشرح على العروة, 
وبين أنه لا ينحصرمدركها بما ذكر في فرائد الشّيخ الأنصاريّ_قدس سرّه_() بل 
مكن القسّك ببعض الأدلّة الأخرء كرواية عبدالأعثى مولى آل سام الواردة في باب 
الجبائر من الحكم بالمسح على المرارة» مصدراً بقوله عليه السّلام: «يعرف هذا و 
اشباهه من كتاب الله عزوجلّ» )١(‏ ولا يخفى دلالته على العموم, لأنّه التعليل في 
مقام الإثيات الذي هو ني العرف استدلال. وهو أدلَ على العموم من التعليل في 
مقام الثبوت, هذا. 

ولكنّ الأحوط الإ تيان بالظهر أيضاً. 

و توضيح ذلك : أمَاعلى الوجوب التخييريّ:فلابدني الفرض من الظّهر. وذلك 
لأنَ مفاد دليل التخيير: أن المصلحة اللّزوميّة الاختياريّة قائة بإحدى الصَلاتن؛ 
ومقتضى دليل التقييدأنَ القيد له مدخليّة في الملاك ولو بنحو تعدّد المطلوب- 
فالعقل يحكم بالأخذ ما فيه المصلحة الكاملة. فتأمّل. هذا في مقام الثبوت؛ وأمّافي 


. ص #0 ح ه من بان 4 "امن أبواب الوضوء‎ ١ فرائد الاصول ص 25114. (؟) وسائل الشيعة ج‎ )١( 


مقام الإثبات»فقتضى التخيير ذلك . ولا ينافيه قاعدة الميسور لأنَ متعلّق التكليف 
الإلزامىَ لا ينقسم إلى الميسور والمعسور, لأنه إحدى الصَلا تين وهو ميسور, ومتعلق 
الترخيص لا يقصف بالسّقوط, لأنَ كون المقصود هو سقوط الإلزام»غير خفى . 

و أمَا على الوجوب التعيينيّ: فالظاهر هو الاكتفاء بالجمعة والخطبة من غير 
قيام, وعدم الانتقال إلى الظهر كما ذ كر. 

و الإيراد عليه أن مقتضى ال حكم بالا تيان بالظهر في غير واحد من موارد فقد 
الشرائظ كما في صورة انقضاء الوقتء أو عدم درك الجماعة؛ أو عدم كون الإمام 
مرضيّاً أو في المطرء أو عدم وجود من يخطب- عدمٌ إعمال قاعدة الميسور في الجمعة 
والانتقال إلى الظهر؛ وإلا كان اللازم في جميع الموارد المتقدّمة هو الا تيان بالميسور 
من الجمعة» فالقاعدة المستفادة من خصوص زوايات باب الجمعة الدالة على 
الانكال :إل الظهن بصرك عق التبرة اهل يعكن ا جزاتها وشا كلها خيس من 
دليل قاعدة الميسور. 

مدفوحٌ: بِأنَ الموارد المذكورة مشتركة في فقد بعض شرائط نفس الجمعة, ولا 
يدل على إلقاء قاعدة الميسور فيا هو شرط في الشرط. فني مورد البحث؛ء القيام شرط 
للخطبة لا لصلاة الجمعة؛ ويترتب على ذلك عدم بطلان الصّلاة بإيراد الخطبة 
جالساء بل لا بدّمن إعادتها [الخطبة ]. 

إن قلت: عدالة الإمام شرط في الجماعة و هي شرط في الجمعة. 

قلت: ما ورد من الانتقال إلى الظهر في صورة إقامة جمعة المحخالفين لكونه من 
جهة فقد شرط العدالة أو الإإمان, غير معلوم؛ بل لعله من جهة فد الإذن اللازم في 
فرض تيسّر الوصول إلى المعصوم عليه السّلام» ولعلّه شرط في أصل الجمعة لا في 
الجماعة الخاضة. فتأمّل. مضافاً إلى أنه لوو كان من باب فقد العدالة فالإنصاف أنه 
لكيقاس يد كاة ها 'هؤ شنرط فى الشرط: ومن هنا ينقدح احتمال الاقتداء بغير 


في أن مسألة العجز عن قيام الخطيب ذات ضور ثلاثة نيس 8099 


العادل في صورة الاضطرار والاكتفاء به وعدم الانتقال إلى الظهر. 

كما أن الإيراد عليه بأنّ مقتضى ما تقدّم من الموارد المذكورة هو السقوط 
والانتقال إلى الظهر في فرض عدم التمكن من الإتيان بجبميع ماها من الأجزاء 
والشرائط. ولو كان في مورد فقد شرط الجمعة لا شرط الشرط . 

مدفوعٌ أيضاً: أن الحكم بالانتقال إلى الظهر وعدم وجوب الجمعة مسَلّمٌ في 
فرض عدم القدرة على الجمعة ولو ببعض مراتبهاء» لا في فرض عدم القدرة على 
الإتيان بجميع الأجزاء, فقاعدة الميسور واردة عليه. مع أنه لو كان مفاد ما 
استخرج من الموارد المذكورة هو عدم وجوب الجمعة وسقوطها والانتقال إلى الظهر 
قْ صورة عدم القدرة على الإ تياك بجميع الأجزاء والشرائط الاؤليّة فالتعارض بينها 
بنحو العموم من وجه» فيرجع في مادّة الاجتماع إلى إطلاق دليل شرطيّة القيام ولا 
وجه لتقم ذلك عليها. 

كما أن الإيراد عليه أن مورد القاعدة ما لم يجعل له بدل في صورة عدم الفكن. 

مدفوع , لورود خبر عبدالأعلى مولى آل سام في خصوص الوضوءء مع أن له 
البدل؛ ومقتضى متنه كون ذلك على وفق القاعدة كما مر تقريبه. 

وعلى الثاني: فالا كتفاء به و عدمه مبني على اشتراط وحدة الخطيب والإمام 
وعلمه . 

فالمسالة ذات صور ثلا ثة: 

الأولى: فرض القكن من التفويض إلى إمام يخطب, وقد عرفت أنه يجب عليه 
على الظاهر تفويض الخطبة إليه بمعنى أنه لا يجوز له الاكتفاء بالخطبة حالساً. 

الثانية: صورة عدم المكن من التفويض إلى خطيب آخرء لعدم وجود ذلك في 
محل الاجتماع مثلاء وقد مرّ أن الظاهر جواز الاكتفاء بالجلوس وإن كان الأحوط 
الو تياك بالظهر ايضا. 

الثالثة: ما لم يكن من يجمع بين الخطبة قائماً و الإمامة» بأن يكون الواحد 


لشرائط إمامة الجمعة موجوداً في محل الاجتماع؛ وحينئذٍ فإن لم يكن وحدة 
الخطيب والإمام شرطاً في صِحّة الجمعة فيكون بحكم الصورة الأول» وإن كانت 
شرطاً لها فالأمر يدور بين رفع اليد عن وجوب القيام في الخطبة, أو زوم وحدة 
الإمام والخطيب,أو إلقاء بعض ما فرض كونه شرطاً لإمامة الجمعة؛ فالظاهر أنه لا 
إشكال ني الصّورة المذكورة في الإ تيان بالخطبة جالساً ولومن باب التزاحم والحكم 
بالتتخيير» وإن كان الأحوط الإتيان بالظهر أيضاً. 

وحيث تبيّن ابتناء المسألة في الجملة على لزوم كون الخطيب هو الإمام وعدمه, 
فلابد من البحث عنه أيضأء كما أشير إليه في الجواه ر(١)‏ ومصباح الفقيه(). 


هل يلزم اتحاد الخطيب و الإمام أم لا؟ 

قال قدّس سرّه ‏ في الجواهر: إنه اعترف الفاضل في محكي منتهاه بظهور 
عبارات الأصحاب في الاتحاد وني الذكرى: لوغاير الإمام الخطيب فني الجواز 
نظر_إلى أن قال:- وذهب الرّاونديّ إلى الأول أي عدم الجوانوعن المصابيح: أنه 
المشهورء وعن الفاضل في التّهاية: جواز التعدّد, وعن الجعفريّة وإرشادها: موافقته. 
وفي جامع المقاصد: أن فيهقوّة. انتهى ملخصاً (0). 

أقول: المستفاد من الأخبار المتفرقة-الواردة في غير واحد من أبواب صلاة 
ا جمعة هو الا تحادء 

ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر- عليه السّلام-: «... وإنماوضعت الركعتان 
التتان أضافهها التبىَ صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقم, لمكا نالخطبتين مع 
الإمام. ..»(:). 


)١(‏ و(0) الجواهرج ١١‏ ص 1١‏ و7515. (0) ج 7 ص418. 
(4) وسائل الشيعة ج ه ص ١4‏ ح ١‏ من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 


فيا يدلَ على لزوم اتتحاد الإمام والحخطييب ب 8[84 


و في صحيح محمّد بن عر فقال عليه السَّلام: «بأذان و إقامة, يمخرج الإمام 
بعد الأذان فيصعد المنبر. فيخطب. ولا يصلّى التّاس مادام الإمام على المنبر... 
ثم يقوم فيفتتح خطبة» ثم ال 7 بالتاس...1(0). 
وي صحيح عمر بن يزيد عن أبهع بد الله عليهالسلام «قال: 
إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة» وليلبس البرد والعمامة» ويتوكأ على 
قوس أو عصاء وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى 
منهها قبل الركوع »(1). 
ويدل عليه أيضاً ثبوت سيرة الرسول صلَى الله عليه وآله والخلفاء من بعده على 
ذلك ٠‏ كما يظهر من غير واحد من الأخبار» بل يظهر من الآية الشّريفة: قوله تعالى 
«وترَكولءً قامً» لا سيا بعد ما ورد الاستدلال به في خير أبي بصير المتقدّم (0) عل 
القيام في حال الخطبة. 
يدل “غلية افا الكهار الواردة في بيات حكم آخرء لكن يعلم منه 
مفروضيّة كون الخطيب هو الإمام, كالوارد ني عدم التكلم حين الخطبة مثل ما 
عن الفقيه قال: «قال امير المؤمنين- عليه السّلام-: لا كلام والإمام يخطب ... 
فهما صلاة حتّى ينزل الإمام»(:) وماورد في التهي عن الصّلاة والإمام 
يخطب, مثل ما عن علي بن جعفر عن أخحيه -عليهما الشلام ‏ «قال: سألته 
عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة ودعي وروي اناس 
وهو يخطب؟ قال [عليه السّلام ] :لا يصلح الصّلاة والإمام يخطب...»(0) 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 6١ح‏ لاهن باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص ١١‏ ح ه من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 
() في ص 2.7٠١‏ (4) وسائل الشيعة ج ه ص 15ح ؟ من باب ١64‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(5) وسائل الشيعة جح ه ص 48 ح ؟ من باب 58 من أبواب صلاة الجمعة. 
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وليس المقصود التهي عن التَكلّم أو القلاة حين كون الخطيب هو 
الإمام,. حتى لا يكون بأس بماإذا كان الخطيب غيره» بل المقصود على الظاهر 
هو التهي عنما حال الخطبة» ولم يفرض غير كون الإمام هو الخطيب» كما لعله 
واضح عرفاً. 

و يدل عليه أيضاً صحيح زرارة» و فيه: «فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم 
بعضهم وخطبهم »(1) فإن الظاهر ان المقصود انه يخطب البعض الذي امهم لا 
بعض آخر منهم . 

هذا كله. مع أنه بعد ما فرض أن سيرة التَبِىَ الأكرم صلَى الله عليه وآله كان 
على ذلكء» فلا يستفاد من الدليل الدَالَ على وجوب صلاة الجمعة إلا ذلك» فإِن 
الإطلاق ناظر إلى ما يقع في الخارج, فكما أنه لو دل الدّليل على وجوب صلاة 
الظهر وصلى_صلَى الله عليه واله-الظهر أربع ركعات بتشهّدين وتسلم واحد, لا 
مكن القَسَك بإطلاقه لجوازها بكيفيّة أخرى, كذلك الأمر بالتسبة إلى الكيفية 
المعمولة في صلاة الجمعة من الخطبة والقيام والفصل بينهها واشتراط الوحدة وغير 
ذلك من الشرائط . 

ولا يناني ذلك ما حقّقئاه من عدم اشتراطها بالمعصوم» و ذلك لورود كثير من 
الإطلاقات في فرض عدم المعصوم كالوارد في إقامتها في القرىء أو إذا كانوا خمسة 
أو سبعة, ولأنَ إطلاق مثل الآية الشريفة حكم كليَ للقرون والعصور مع وضوح 
خلوٌ بعض الأزمان عن المعصوم المبسوط اليد؛ فالإطلاق في ذلك محكم. وقد أطلنا 
الكلام في ذلك لعدم وضوح المسألة عند الأساطين. 

* قال فى الجواهر: على المشهور بين الأصحاب نقلاً و تحصيلاء بل في ظاهر 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه. ص 8 ح ؛ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 


ق:اشتراط الفصل ين لطس زمه شح سج ا 1 18 


الغنية: الإجماع عليه ... وني الرّياض : الأشهر, بل عليه عامّة من تأخر, مع عدم 
ظهور قائل بالاستحباب صريحاً بين الطائفة. قلت: وهو كذلك» لأنَ بعضهم عبّر 
بكلمة «ينبغي» وبي التافع وعن ادقع التردّد»وأن الوجوب أحوط, وف المعتدر: 
احتمال الاستحباب,» ونحوه عن المنتهبى الب ملخصاً .)١(‏ 

أقول : يستدل على الوجوب بأخبار: 

منها: ماتقدّم(؟) من صحيح معاوية» وفيه: «الخطبة وهوقائم, خطبتان, يجلس 
بينهها جلسة لا يتكلم فيها قدرما يكون فصل مابين الخطبتين». 

و منها: حسن محمد بن مسلمء وفيه: («اثُم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ : 
قل هوَاللهُ أحَد» (م). 

ومنها: صحيحه الآخرعن أبي جعفر-عليه السّلام- وفيه: «ثمّ تجلس قدرما 
يمكن هنيئة : نم تقوم ...»4(6). 

ومنها: موق سماعة وفيه: «ثمّ يقرأ سورة من القران صغيرة (قصيرة) ثُمّ 
يجلس» ثم يقوم. (0). إلى غيرذلك . وليس في البين ما ل 
في الرك.. 

نعم مكن أن يقال: إن المستفاد من صحيح معاوية أنَّ الجلوس المذكور من 
باب تحقق لعل بين الخطبتين؛ وأنه لا خصوصية للجلوس» فلو انصرف الإمام 
بعد الخطبة الأولى عن مقامه بخطوات, لتحقق الفصل أيضاً. 

لكن فيه أنه يحتمل أن يكون قوله عليه السّلام «قدر ما يكون» بياناً لعدم 


م"٠١٠و الجواهر ج١١ ص 7737 . (0) فيص‎ )١( 
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خحفيقه 0 [السادس: ] رقع الصوت حيمتث سمعه العدد ااه 


التكلّم وأنه لايتكلم فيها بقدر حصول الفصل, لا أنه يجلس بهذا المقدار» مع أنه لو 
كان راجعا إلى الجلوس كما هو الأقرب بلحاظ سوق الكلام, فلا ريب أنه لا 
يستفاد منه أن يكون في مقام التعليل» بل الظاهر أن المقصود أنه يجلس بذاك 
المقدار لا لأجل حصول الفصل بذلك . 
كما في القواعد و الشّرائع. و في الجواهر عن الرّوض: أنه لو أطاها بما لا 
يخْلَ بالموالاة لم يضرّ. قال رحمه الله: وهولا يخلوعن وجه(1). 
أقول: و ذلك لأن ما دل على كونها خفيفة كصحيح معاوية وصحيح محمّد بن 
مسلم وغيرهماء يمكن أن يكون في مقام بيان ما هو الواجبء وأنَ الواجب يحصل 
بالجلسة الحقيفة, لتحقّق الفصل بذلك . كما يشعر به ما تقدتم من الصحيح آنفأ لا 
نه يشترط فبها التق بحيث لو أطاهها بطلت الخطبة, فيجب عليه استينافها, أو أنه 
يبطل بذلك أصل صلاة الجمعة فينتقل تكليفه إلى الظهر أربع ركعات. وإن شك 
في ذلك فقتضى إطلاق مونّق سماعة المتقدم(؟) كفاية الجلوس غير افيف أيضاً. 
لكن لا يترك الاحتياط؛ للأوامر المتقدّمة في الأخبار المذكورة واحتمال كونها 
في بيان أن الموالاة بين الخطبتين إِنْما تكون بذلك» وأنه لو أطالها أكثر من مقدار 
قراءة «قلُ هُوَ الله أحَدٌ» لأخل بالموالاة الواجبة فيهما. والتمسّك بإطلاق اموق غير 
واضح بعد احتمال كونه منصرفاً إلى المتعارف في أمثال المقام؛ إذ لا داعي لطول 
الجلوس» لأنه لا داعى لذلك إِلَّا الامتثال للأمر الحاصل بصرف المسمّى. ومن 
ذلك يظهر أن ما في القواعد والشرائع أشبه بظاهر الأدلّة. والله العالم. 
«كما في القواعد, و قريب منه عبارة الشرائع» ونقل في الجواهر عن غيرهما 
أيضاً (0). 


.11١ ج ااص‎ )0( .1١8 فيص‎ )١( .1"6 ص‎ ١١ج‎ )١( 


في أدلة اشتراط رقع الصوت حين إيراد الخخطية اس 838 
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ويستدل عليه بأمور: 

الأول: أن الإطلاق ينصرف إلى ما يكون معهوداً و متعارفاً من الخطبة 
المستلزم نوعاً لسماع عدّةء وكون الكلام بحيث يسمعه عدّة من الحاضرين» فلا دليل 
على الاكتفاء بالخطبة الفاقدة لهذا الشرط. ومقتضى البراءة اليقينيّة في مقام القطع 
بالتكليف هو مراعاة ما ذكر في الخطبة. وهذا مطابق ا أشار اليه (قدّس سرّه) في 
الجواهر في أوّل كلامه(١).‏ 

و فيه ما لا يضلء إذ مقتضى جريان البراءة في القيد المشكولة سكا هو 
المعروف في بحث الأقل و الأكثر الارتباطيّين هو الاكتفاء بالفاقد لما يسك في 
قيديته . 

الثاني: ادّعاء الانصراف على وجه التقييد من جهة المعهوديّة والتعارف» فل 
يرد عليه الإيراد المتقدّم. 

الثالث: دعوى عدم صدق الخطبة على الصّوت المنخفض الذي لا يسمعه ستّة 
نفرمن الحضار. 

الرابع: عدم صدق الإضافة الواقعة في بعض الأخبار, كقوله عليه السَّلام في 
صحيح زرارة: «فإذا ايخ سيعة وم يخافوأ مهم بعضهم وخطبهم »(0). فإنه عل 
تقدير صدق عنوان الخطبة لا يصدق عنواك «خطبهم». إذ الملاك لصدق إضافة 
الخطبة لمم ليس في العرف إلا كونها بحيث يسمعول, إذ لا فرق بين عدم الحضور 
في امجلس أو الحضور وكون الكلام غير صالح للاستماع . 

الخامس: عدم صدق الوعظ الوارد في صحيح محمّد بن مسلم (م) وكذلك 


.15١ صا١ج‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 8 ح ؛ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة.‎ 
من باب 76 من أبواب صلاة الجمعة.‎ ١ وسائل الشيعة ج ه ص 8" ح‎ )'( 


وآ([(آثظ”», صلاة الجمعة 


[السَابع:] اشتمال كل واحدة [منهما] على «الحمد لله» » 


العا درن انل به ل او ع و ارا لد كن ارم ع مه 
الحاضرون. والظاهر أن المقصودوعظ العدد وإيصائهم بتقوى الله مناسبة المقام, لا 
وعظ جميع الحاضرين ولا وعظ واحد منهم . 

السّادس: ما ورد مما يظهر منه أنه صلى الله عليه واله «كان يداوم على رفع 
الصضَوتء فقّد روي أنه صلى الله عليه وآله كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر 
حيش .)١()‏ 

و الإنصاف: أنَّ بعض الوجوه المذكورة قويّة. ولا يخ أن مقتضى بعضها عدم 
الاكتفاء بالعربيّ إذا لم يكن الحاضرون ممّن يفهم العزبيّة. وسيأق الكلام في 
ذلك إنشاءالله تعالى. 

* قال -قدّس سره ‏ في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» بل في الخلاف 
والغنية 0 الحق وغيره: الإجماع عليه)»)(5). 

أقول: ينبغى أوَلاً ذكر ما وصل إلينا من الأخبار في كيفيّة خطبة الجمعة 
حتّى يضح 5 المسألة والمسائل الآتية المربوطة بكيفيّة الخطبة. 

١‏ - روى الكافي في الموّق عن سماعة قال: «قال أبو عبدالله عليه السّلام: 
ينبغي للإمام الذي يخطب التاس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء 
والصيف» ويتردّى ببرد بمنى أو عدن : ويخطب وهو قام : يحمد الله ويثني عليه 
ثمّ يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس» تميقوم» فيحمدالله 
ويثني عليه ويصلى على محمّد صلى الله عليه وآله وعلى أَثْمَةَ المسلمين 
للمؤمنين والمؤمنات؛ فإذا فرغ من هذا أقام المؤدنء فصلّى بالتاس ركعتين يقرأ في 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 88ح ؟ من ياب ١5‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) الجواهرج ١١‏ ص 5 تعليقة ‏ صحيح مسلم ج ؟ ص .١١‏ (0) ج ١‏ ص .5١8‏ 


فى اشتراط اشتمال كل واحدة من الختطيتين على الحم له-7 ب7بك#ب#ب بس ف 9 7 


الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة ال منافقين»(١).‏ 

؟ - وفيه أيضأ في الصّحيح عن ابن مسلم عن أبي جعفر -عليه السَّلام - 
خطبه يوم الجمعة - الخطبة الأولى: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا إلى أن قال:- وأشهد أن لا إله 
إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله إلى أن قال:- وصلَّى الله 
على محمّد وآله وعلهم السّلام أوصيكم عباد الله بتقوى الله إلى أن قال:- نسأل 
الله الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذا وأن يرحمنا جميعاً» إنه على كل 
شىء قدير. إِنَ كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص وقال الله عزوجل: 
وَإدا قَرئ الْعُرآنُ ا لَعَلَكْ تَوْعَوُنَ(؟). فاسمعوا طاعة الله وأنضتوا 
ابتغاء رحمته. 

2 اقرأ سورة من القران وادع ربّك وصل على التّبيَ صلى الله علنقوالة وادع 
للمؤمنين والمؤمنات ثم تجلس قدر ما تمكن هنيئة ثم تقوم فتقول : 

الحيق لله يده وسععينة إلى أن قال دواشيية أن لذ اله اللا الله مسد ل 
شرك له:واشيد أن دا عبده ورصولة أرسلة با هدى ودين الحق إلى ل قال:- 
وجعله رحمة للعالدن بشيراً وتليراً وداعياً إلى الله بإذنه ورا منيراً (0). عا أن 
قال: - أوصيكم عباد الله يتقوى الله. ..- وف ضمن الموعظة قال: - وقد 2 0 
الله صلى الله عليه وآله الذي أرسل به إلى أن قال: ثم تقول: اللَّهمّ صل على محمّد 
عبدك ورسولك سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين. ثم تقول : الهم 
صل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين. ثم تسمّي الأئمة حتّى تنه كت إلى 
صاحبكء ثم تقول: افتح له فتحاً يسيراً وانصره نصراً عزيزاً إلى أن قال: ‏ يدعو 


)١(‏ الكاني ‏ الفروع ‏ ج١‏ ص 15١‏ ح ١‏ من باب تبيئّة الإمام للجمعة من كتاب الصَلاة. 
(؟) الأعراف الآية .7١7‏ () ولم يذكر الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم 


الله على عدوه ورياك لنفسه واضيكابة:” نم يرفعول بد يهم فيسألون الله حوائجهم كلها 
ا ار د قال: الهم استجحب لنا 0 آخر كلامه أن يقول: إن 

الله مدل والإخْسانٍ وإيتاء ذى القزى وَيَنَْى عن الْمَحْماء َلك اَي ؛ 
يَعِطكْ َعلَكهْ َل كرون (1) ثم يقول: اللهمّ اجعلنا ممّن تذكر فتنفعه الذكرى, ثم 
ينزل»(١).‏ 

 "‏ في الفقيه: و خطب أمير المؤمنين -عليه السَّلام في الجمعة فقال: «الحمد 

له الول الحميد الحكم المجيد الفعال لما يريد إلى أن قال: -ونشهد أن لا إله إلا الله 
وه لاشرراك الفه نلف" اللوك وزنتق القاافك. إل أن العو كوب أن غيداً 
عبده ورسوله» أرسله بالحقّ داعياً إلى الحق_إلى أن قال: -صلَى الله عليه واله 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم -إلى أن قال: _إِنَ أحسن 
|الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله عزوجل» أعوذ بالله من الشيطان رم إن الله هو 
احاح اوعس انهاا مو الرعيء ل :5 هُوَاللهُ أحته أود : كل يأ 
أيها الْكافِرُونَ أوب: إذا رَنْْلَتِ لض زلزالهاء أوب : هيك التكائل أوب : وَالْعَضصر 
وكان ممايدوم عليه: كُلْ هُوَاللهُ أحدٌ. ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيقول: الحمد 
لله نحمده ونستعيه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وأنَّ محمّداً عبده ورسولهء» صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه» 
اللّهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيتك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته 
وتبين بها فضله وصلّ على محمّد وال محمّد وبارك على محمّد وال محمّد إلى ان 
قال: اللهم عذّب كفرة أهل الكتاب الذين ا مااي إلى أن قالاد 

اللهم اغفر للمؤمندن والمؤمنات - إلى أن قال: إن الله َ مَرُ بِالعَدَلِ وَالإِحسَانِ 


.1٠١ النحل الاية‎ )١( 
(؟) الفروع من الكاني ج١ ص 4329 ح 5 من باب تَبِيئّة الإمام للجمعة من كتاب الصلاة.‎ 


في الروايات الدالة على اشتراط اشتمال المقطيتين على الحمد لل لبس 75909 


الى آخخر الآية(:) اذكروا الله يذكركم 500 لى أنقا -: رين |5: الدَنْيًا حسَتَة و 
الآخرَةِ حَسَنَهَوَقِنا عَذَابَ التآر»() 

؛ - في روضة الكاني عن عليّ بن إبراهم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن 
حمّد بن النعمان أو غيره؛ عن أي عبدالله عليه السّلام - أنه ذكر هذه المخطبة لأمير 
المؤمنين عليه السّلام يوم الجمعة : 

«الحمد لله أهل الحمد ووليه ومنتّهى الحمد ومخله؛ المبدى البديع إلى ان 
قال: _وأشهد أن لا إله إِلَا الله وحده لا شريك له إلى أن قال:- وأشهد أن 
محئّداً صلى الله عليه واله عبذه ورسوله وخيرته من خلفه اختاره بعلمه إن أن 
قال صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيراً : اوصيكم عباد الله وأوصى نفسى 
بتقوى الله الذي ابتدأ الأمور بعلمه وإليه يصير غداً ميعادها إلى أن قال: ثم إِنَ 
اد القصص وأبلغ -- 7 التذكّر كتاب اله جل وعزء قال الله عزْوجل: 
وَ إذا قُرِىّ القَرَان فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتوا لَك تَرْحَمُونَ () أستعيذ بالله من 
الشيطان الرّجيم» يشم يشم الله 0 الرحيم وَالْعَضْرٍ إن الإنسانَ آفي حشر عا او 
السَورة إن الله وَمَلايْكَتَهُ يُصَلوْنَ عَلَّى الى نا أنها الْذِينَ آمَبُوا وا صا ع علق وسليو] 
شلها 4 ): اللهمّ صل عل محمد وال محمد وبارك عل محمّد وال محمد- إلى أن 

-اللهع أعط محمّداً أشرف المقام وحباء السّلام وشفاعة الإسلام, اللَّهِمّ 
وألحقنا به غير خزايا ولا ناكبين إلى أن قال:- ثم جلس قليلاً ثم قام فقال: الحمد 
للّهمّ اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات الذين توقيتهم على 
دينك وملة نبيّك »(0). 


.١777ح من لا يحضره الفقيه ج١ ص0؟؛‎ 0١ (؟) -البقرة الآية‎ .1١ النحل الآية‎ )١( 
.154 الأحزاب الآية 5ه. (5) الروضة من الكافي ح‎ )4( .٠٠١ 4 الأعراف الآية‎ )5( 


ويختم الخطبة من غير ذكر صلاة عليه صلى الله عليه واله بعد ذلك . 

ه ‏ في الوسائل عن العلل و عيون الأخبارء عن الرّضا -عليه السّلام - «قال: 
إنما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأنَ الجمعة مشهد عامَ فأراد أن يكون للأمير سبب إلى 
موعظتهم وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية» وتوقيفهم على ما أراد من 
مصلحة دينهم ودنياهم, ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق (و) من الأهوال التي لهم 
فيها المضرّة والمنفعة» ولا يكون الصابر في الصّلاة منفصلاً وليس بفاعل غيره ممّن 
وْمَ التاض في غير يوم الجمعة, وإنما جعلت خطبتين» ليكون واحدة للشثناء على الله 
والقجيد والتقديس لله زول والأخرى للحوائج والأعذار والإنذاروالتعاءء ولا 
يريد أن يعلمهم من أمره ونبهيه ما فيه الصَّلاح والفساد»(1). 

إذا تحقق ذلك فنقول: هنا مسائل تأتي في طيّ نقل المآنء منها ما تقَدَم من 
وجوب التحميد في الخطبتين» وقد مرّ أنه نقل على ذلك الإجماع . 

و يدل على ذلك مويّق سماعة المتقدتم() والظاهر أن قوله -عليه السّلام- 
«ينبغي » راجع إلى لبس العمامة والبرد ابمني و العدنيّ: فإنَ قوله:«ينبغي للإمام 
الذي يخطب» لا يكون المقصود منه بيان جميع ما يتعلق بالخطبةمن الشرائط 
والكيفيّات. والشاهد على ذلك خلو قوله: «يحمد الله» عن العاطفء» فهو بحسب 
الظاهر جله مستقلة مع أن ظهور «ينبغي » في الأخبار في خصوص الاستحباب 
محل منع؛ بل ممكن دعوى أن الظاهر منه» البعث الجامع بين الوجوب 
والاستحباب» والبعث ححة على الوجوب. 

و أمَا دلالة باتي الرّوايات على وجوبه محل نظرولأنها إِمَا في مقام تعليم الخطبة 
المعلوم عدم كون الخطبة الخاصّة من الواجبات, وإِمّا في مقام نقل الخطبة. نعم 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 75 ح 5 من ياب ه من أبواب صلاة الجمعه وقد مر في ص 7١‏ مع 


اختلاف يسير. (0) في ص ؟آء 


في أنه لا ينافي خبر العلل مع اشتراط اشتماك الخطبتين على الحمد لل سس 4م 


ماورد فيها من البعث الخارج عن مقام تعلم الخطبة» يدل على الوجوب بحسب 
الظاهر لولا المعارض» كقوله عليه الشسّلام في صحيح محمّد بن مسلم المتقتم(1) «ثم 
اقر أسورة من القرآن وادع ربّك وصل على النبيّ صلى الله عليه واله وادع 
للمومندن...». 

ولا ينائي ما ذكره قوله -عليه السّلام -على ما في خبر العلل والعيون المتقدّم 
اما :ةزو إن سيلدت خعطبعن ليكرن واحدة للتحاء على ان 
والقجيد والتقديس لله عرُوجِلٌ» والأخرى للحوائج والأعذار والإنذار والتعاء ولا 
يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه الصَّلاح والفساد». 

وذلك لأنَ الظاهر أنه لم يقصد به بيان كيفيّة الخطبتين» بل لعلّ المقصود بيان 
الغرض الأصلىَ من تشريعههما؛ فلا ينافي لزوم كون الخطبتين مفتتحتين بالحمدء 
خصوصاً مع ما يقال من تقوّم الخطبة في الصّلاة عرفاً بالحمد, بحيث لولم يكن أمر 
بذلك لانصرف إليه» لاستنكار الخطبة في مقام التَعبّد خالية عن الحمد لله تعالى؛ 
فحينئذ فا مفروض تحقق الحمد في الخطبتين. 

و ربا يومئ إلى ذلك ما في العلل من أن التعاء للمؤمنين والمؤمنات والتعاء 
على الكفار والدّعاء محمّد واله صلوات الله عليهم بالصّلاة والرّحمة والتحئّن» والتّعاء 
لجيوش المسلمين, يكون في الخطبة الثانية. فما أشرنا إليه من خطبتى أمير المؤمنين 
وإن كان في الخطبة الأول أيضاً -فها ذكره في روضة الكاني دعاءء إلا أن العمدة 
تكون في الثانية. وكذا الكلام بالتسبة إلى صحيح محمد بن مسلم المتقدّم(0) فإن في 
الأولى ليس إِلَا الأمر بالتعاء لهم في الجملة» وني الثانية هكذا: «ثجٌ يدعو الله على 
عدوّه ويسأل لنفسه وأصحابهء ثم يرفعون أيديهم فيسألون الله حوائجهم كلهاء 
حتّى إذا فرغ من ذلك قال: اللهمّ استجب لنا». 


(١)9(؟)‏ ني ص 195. 


رض 


1 صلاة الجمعة 
وات لتعير” هذه اللفظهه 


قال-قدّس سرّه في الجواهر.: «إِنَ في التذكرة:و يجب في كل خطبة منهها حمد 
الله تعالى» ويتعين «الحمدلله» عند علمائنا أجمع [انهى ] واستدل بالتأسَي لأنه 
صلى الله عليه واله داوم عليه و بالاحتياط» ويقول الصَادق عليه السلام: «يحمد 
الله»(0) ثم قال: إذا عرفت ذلك فهل يجزيه لو قال: الحمد للرّحمن, أو لرتِ 
العالمين؟ [انتبى] ومن ذلك يظهر أن مراده معقد الإجماع لفظ التحميد لا لفظ 
الحلالة» انتهى ملخصا(١؟).‏ 

ويستدل على تعيّن لفظ «الحمد لله» بما تَقَدَم من صحيح ابن مسلم (5): وما 
ورد في الخطب الأربع المتقدّمه عن أمير المؤمنين وغيره صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وبما تقدّم من نقل الإججاع عن التذكرة. 

وفي الكل نظر: لأنه ليس في نقل الخطبة وكذلك تعليمها دلالة على لزوم 
الألفاظ الخاضّةء كما هو واضح عند العرف» وإِلا كان اللازم الاقتصار على 
الخطب المأثورة وعدم التخطّي عنباء فلا يصحّ الاستدلال على التّعيّن بورود اللفظ 
المذكور في خطبتي أمير المؤمنين» وبكونه مذكوراً في الخطبة التي علمها أبو جعفر 
عليه السلا على ما في صحيح ابن مسلم . 

و أمَا الإجماع فلعل المقصود لزوم عنوان الحمد ولذا استدلَ بقول الصَادق 
عليه السّلام: «يحمد الله» إذ لا يستفادمن الكلمة المذكورة لزوم قول «الحمد لله». 
راحتمال كون «يحمد الله» مشتقّاً من لفظ «الحمد لله» فيكون >الحوقلة من 
لألفاظ الحاكية عن الألفاظ, خلاف الظاهر قطعاً. 

فالتحقيق بحسب الأدلّة: لزوم عنوان الحمد وعدم كفاية ما يصدق عليه الحمد 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 88 ح ؟ من باب 75 من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) الجواهرج ١١‏ ص ,70597١8‏ (0) في ص 0؟5. 


في لزوم اشتمال كل واحدة من الخطبتين على الصلاة على رسول الله (ض) مت ١#؟‏ 
و [اشتمال كل واحدة منهها] على الصّلاة على رسول الله «ص»(م) 


بالحمل الشائع, وذلك لقوله عليه السّلام في مونّق سماعة المتقدم(1) «فيحمد الله 
ويثني عليه» فإِنٌ الحمد في قبال الثناء ظاهر في نفس العنوان» وإلا فالثناء أيضاأ 
مصداق للحمد. فلو فرض لفظ مرادف للحمد في العربيّة لكان مقتضى ذلك 
كفايته؛ كما أنه لوفرض عدم لزوم العربيّة لكان مقتضى ذلك كفاية ما يرادفه في 
سائر اللغات. 

والظاهر أنّه لا دليل على لزوم لفظ الجلالة لصدق «يحمد الله» على من حمده 
تعالى» لأنّ الظاهر أن اللفظ حاك عن اللمعنى» وليست القضيّة لفظيّة» وكون 
المقصود هو المعنى واللّفظ الخاصّ على فرض إمكانه خلاف الظاهر قطعاً؛ إلا أن 
الأول والأحوط الإتيان بكلمة «الحمد لله». والله أعلم . 

قال-قدّس سره فى الجواهر ما ملخصه: «لا يبعد اعتبار الثناء زيادة عل 
ذلك» كما في موق سماعة وصحيح ابن مسلم وخطبتي أمير المؤمنين عليه السّلام 
ومعقّد إجماع الخلاف والغنية وظاهر كشف الحقّ. واحتمال كون العطف في موق 
سماعة في الموضعين تفسيراً لماسبق» لا يخلوعن بُعد» (0). 

أقول: ما ذكره لا يخلوعن جودة, فالأقرب أو الأحوط هو الثّناء عليه تعالى في 
الخطبتين زيادة على الحمد ولو بأن يكونبالشهادة له تعالى على التوحيد» كمافي بعض 
خطب أمير المؤمنين- عليه الصلاة والسّلام-. 

ه قال في الجواهر : « و أمَا الصّلاة على النبيّ و آله علهم السّلام فخيرة 
الأكثر _نقلا وتحصيلاً- وجوبهاء بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية والتذكرة 
وغيرهاء بل لا خلاف فيه فيا أجد في القّانية. نعم خيرة المصئف في التّافع والمعتبر 
وامحكيّ عن السيّد وموضع من السّرائر: عدم وجويها في الأولى»). 


.٠١5 ص‎ ١١ (9)و() الجواهرج‎ .1 ١554 في ص‎ )١( 


و الهعليهم السَّلام ه 


أقول : قد يشكل وجوبها مطلقاً: 1 

أمَا فى الخطبة الأولى: فلخلوٌ موثق سماعة المتَمَدّم )١(‏ الوارد في بيان كيفية 
الخطبة, الحاكم بالصّلاة على النبيَّ صلَى الله عليه وآله في الخطبة الثانية. 

وأا في الثانية: فلخلوٌ الثانية عنها -على ما يقال فها نقله في روضة الكاني. 

لكن مقتضى الدليل: هو اللزوم في الثانية لموثق سماعة- ولا يعارضه المنقول 
عن روضة الكافيء لما فيه من عدم صحّة سنده كما لا يخفى . ولاحتمال الاكتفاء 
في ذلك بقوله عليه السّلام: «وملة نبيك » بذكر الصلاة عليه بعد ذلك »وعدم 
اللزوم في الأول لو الموثق عنه مع كونه في مقام البيان . 

و كونها في الأول أيضاً في غير واحد من الخطب أو الأمر يها في صحيح ابن 
مسلم لا يدلَ على الوجوبء أمَا الأول: فواضح, وأمًا الثاني: فلأته بعد فرض تقدم 
الصّلاة عليه لا يكون إعادته إلا على وجه الاستحباب بالا تفاق» لعدم معهودية 
القول بوجوب الضّلاة في الأولى مرتين بين المسلمين. إِلَّا أن الأحوط الأولى هو 
الصّلاة عليه وعلى آله في الخطبتين مكرّراً؛ كا في الصحيح بالتسبة إلى الأولى وفي 
بعض الخطب بي الثانية . 

ه لم يفصل أحد بين الضلاة عليه وعلى آله فبا أعلم» ولعله لوضوح المسألة 
عندهم, وأنه كل ما يجب الصّلاة عليه يجب أن يكون معقباً بالصّلاة على اله. لكن 
صحيح ابن مسلم في مقام الصّلوات على أَتْمَةَ المسلمين واحداً بعد واحد خال عن 
التعقّب بالصّلاة على الآل بنحو الإجمال. ومقتضاه أن التفصيل يغني عن الإجمال 
وإن كان الإجمال أعبّء لشموله لمثل فاطمة _علهاالسّلام-. فلعل الظاهر أنه 
لابتمن التعقّببالآل إذا خلى عن التفصيل وعدم لزوم الآل إذا كان متعقبأ 


7١ص في‎ )١( 


يضف 


في لزوم اشتمال كل واحدة من الخطبتين على الواعظ 
و يتعين لفظ الصَلاةه و [اشتمال كل واحدة منهما على ] الوعظ »» 


بالتفصيل وهو الذي يومئ إليه موبّق سماعة حيث قال عليه السّلام: «ويصلي 
على محمّد صلَى الله عليه وآله وعلى أَْمَةَ المسلمين». لكن الأحوط ذكر الآل؛ بمعنى 
عدم خلوٌ الخطبة عن الصّلاة عليهم وإن ذكر أئْمّة المسلمين أيضاً على نحو التتفصيل. 

م إن مقتضى موثّق سماعة هو الصّلاة على أَْمَةَ المسلمين ولعل الظاهر منه 
التفصيل. وصحيح محمّد بن مسلم صريح في الأمر بالتفصيل» مودعل الحم 
(اثم تسمّي الآئمّة حتى تنتبي إلى صاحبك » ولا ريب أنه أحوط إن لم يكن أقوى 
فلا يترك ذلك قطعاً في الخطبة الثانية. 

ه قد صرّح بذلك في الرّوضة() وجامع المقاصد (؟). ولعله لانصراف 
العنوان المذكور في الرّوايات إلى الفرد المتعارف» ولمتعارف بين المسلمين هو 
الصّلاة عليه وعلى آله بتلك المادّة. أو لعلّه من جهة أن الصّلاة المأمور بهد في غير 
واحد من الأخبار المتقتمة ‏ هو التَلفَظ باللفظ المذكور كما في البسملة والحوقلة. 
وفي كلا الوجهين خصوصاً في الأخير نظر وإشكال لا يخفى؛ إِلَّا أنه لا يترك 
الاحتياط باتيان اللفظ المذكور كما في امن المأخوذ من القواعد. 

هه قال_قدّس سرّه_في الجواهر: «فوجوبه خيرة الأكثر نقلاً وتحصيلاً» بل هو 
من معقّد إجماع الخلاف والغنية وظاهر كشف الحق» (). 

أقول: يدل على وجوب الوعظ في الجملة في الخطبة الأول, مويّق سماعة 
المتقدم (؛) وقد اتفق في ذلك جميع ما تقدم من صحيح ابن مسلم وخطبتي أمير 
لمؤمنين فلا معارض له» بل يكون مؤيّداً مما أشير إليه. 


)١(‏ كتاب الصّلاة الفصل السادس في بقيّة الصّلوات. 
(0) ج ١‏ ص ”5 ؛! المقصد الثالث في بقيّة الصّلوات. 
(0) ج ١ااص .1٠١‏ (9) في ص 5١4‏ 5؟. 


نعم يمكن أن يتوقم معارضته ما تقدّم عن العلل )١(‏ من قوله عليه السّلام: 
(«ليكون واحدة للثّناء والتمجيد والتقديس لله عزوجلَ والأخرى للحوائج والأعذار 
والإنذار». ولكن تقدّم الجواب عن ذلك في البحث عن وجوب التحميد من أن 
ما في الخر يكون مورداً للغرض الأصليّ, فلا يناني وجوب أمور أخر. مضافاً إلى 
إمكان أن يقال: إنه غير دالَ على أن الثاني للأعذار والإنذار والأوّل للتحميد, 
فيمكن أن يكون الأول للأعذار والإنذار والثاني للتحميد. فتأمّل. والظاهرء أنه ل 
يظهر تخلاف من احد في ذلك . 

و أمَا الخطبة الثانية: فى وجوب الوعظ فيها إشكال» من خلوً مويّق سماعة 
المتقدّم(2) -مع كونه في مقام البيات عن وجوبه في الثانية» وخلوٌ الثانية من خطبة 
أمير المؤمنين عليه السّلام المنقولة عن روضة الكافيءوقد تقدم شطر منها(م). مضافاً 
إلى عدم ما يدلَ على وجوبه في الثانية» لما مرّمن أَنَّ نقل الخطبة أو تعليمها لا يدل 
على الوجوب قطعاًء ومن أنه-كها عرفنتظاهر بعض معاقد الإجماعات. 

لكن لعل الأصحّ عدم الوجوبء لقوّة احتمال كون مورد الإجماع أصل لزوم 
الوعظ في الخطبتين في الجملة من دون أن يكون المقصود وجوبه في كل منهما. 

و الأحوط الّذى لا يترك إن لم يكن أقوى أن يكون الوعظ مشتملاًعلى 'الإيصاء 
بالتتقوى لورودذلك في موق سماعة وجميع ما تدم -من الصّحيح والخطبتين- في 
الأول التي قد عرفت وجوبه فها. وإن ترك ذلك فلا يترك ملاحظة كون الوعظ 
متعلقاً ما 0 إليه تعالى من الإيصاء بتقواه أو التنبيه على إطاعته أو تذكر نعمائه. 
بل لوفرض الوعظ في الثانية فالأحوط أن يكون مشتملاً على الإيصاء بالتقوى, ولو 
بأن يكون العنوان المذكور صادقاً عليه بالحمل الشائع: كأن وقتولة إن الليبى 
عع الحهاء والمتكرؤاليقئ: 


سس ب سن ا طح 1 


.717307 في ص178- (؟)في ص4؟1. () فيص‎ )١( 


فى أنه هل يبتزء بالوعظ والتحميد يذكر الأآية المشتملة عليييا؟ ‏ !!!نش 7# 


فر 

نقل في الجواهر(١)‏ عن المدارك لازن هو الاجتزاء بالوعظ والتّحميد 
بذكر الآية المشتملة علهماء لكن قوَى عدم الاجتزاء لأصالة عدم التداخل. 

أقول : 

إن كان المفروض قراءة ما يجب عليه من القران بعنوان الموعظة» فيأقٍ بسورة 
خفيفة بعنوان القران والموعظة, كسورة «والعصر» مثلاً؛ فهو حلاف ظاهر مر 
سماعة: في «يحمد الله ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة من القرآن» وإن كان 
الأصل هو التداخل كما هو الظاهر. 

وإن كان المفروض هو التحميد أو الموعظة بالقرات وقراءة السّورة بعد ذلك ع 
فالظاهر أنه لا إشكال في ذلك إذا أريد الموعظة بالألفاظ القرآنيّة» كما هو الظاهر 
من خطبة أمير المؤمنين الم المنقولة في الفقيه() وفمها: «إث أحسن الحديث 
اساوو م : أعوذ بالله من الشيطان ال ع دان فر اشع ليام 

يشي الله الرخمن الرجم ثم يبدأ بعد الحمد ب«قل هْوَاللهُ أَحَدٌ» أو ب«قلٌ يا حا 
افو أو ب «اذا 2 

و إشكال الجمع بين قصد القرانيّة المبنيّ على حكاية الالفاظ عن الألفاظ 
التازلة على محمّد -صلى الله عليه وآله وسلّم وقصد الموعظة المبنيّ على حكاية 
الألفاظ عن ال معنى) مندفع : 

وَلاً: بعدم امتناع استعمال اللّفظ في المعنيين ولو كان الاستعمال هو الحكاية 
والإفناءء وقد حمّقئاه في كتابنا مباني الأحكام. 

و ثانياً: بأنه يمكن أن يكون الألفاظ المذكورة حاكية عن الألفاظ الخاصّة 


.17717 ص /41 ح‎ ١ من لا يحضره الفقيه ج‎ )1( .73١١صال١ج‎ )١( 


ضف 


صلاة الجمعة 
وقراءة سورة »© 


القرانيّة» ويقصد من تلك الألفاظ الخاضّة التي هي المعنى, معناه الذي هوالموعظة 
او التتحميد. 

و ثالثاً: بأنه مكن أن يقصد الألفاظ القرانيّة» ويقصد حصول الوعظ بتوحه 
التّاس إلى المعاني القرانيّة» من دون أن يستعملها الخطيب في ذلك . 

ولا يخفى أن الجواب الأخير غير واضح بالتسبة إلى الحمد الذي لابدّ أن يكون 
إنشاء نفس الخطيب. 

»# قال قدّسسره في الجواهر: «الوجوب فبهها هو المشهور بين الأعيحات: 
وعن ظاهر الكاني والإشارة: عدم ؤجوب قراءة القرآنٍ أصلاً. ويحتمل أن يكون 
مقصودهما عدم كون القرآن داخلاً في الخطبة» بل يكون بنفسه واجباً مستقلاً في 
قبال الخطبة. وعن ابن سعيد ما يظهر منه أن الجلسة والسّورة الخقيفة تكونان فصلاً 
بين الخطبتين. ويظهر من المحقّق في المعتبر وجوها في المخطبة الأول دون الثانية, 
وعن بعضهم قراءة ما تير من القرآنء وني جامع المقاصد وغيره: ان الشّبخ 
-قدّس سرّه في الخلاف وأكثر المتأخرين اختاروا الاجتزاء بالآية التامّة. انتّبى 
ملخصاً(١).‏ 

أقول: الظاهر من الأدلّة الواردة في هذا الباب لزوم السّورة عقيب الخطبة 
الأولى» وعدم لزوم شيء من القرآن في الثانية. 

و يدل على الأمرين قوله في مونّق سماعة المتقدتم(؟): «ويقرأ سورة من القراذ 
صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمَدٍ صلى ال 
عليه وآله وعلى أَنْمَة المسلمين ويستغفرللمؤمنين وا مؤمنات» فإذا فرغ من هذا أقا. 
المؤدن» ولا ريب في وضوح دلالته على لأمرين : عدم وجوب شيء من القرا 
في الثّانية»و وجوب السّورة التامّة في الأولى . 


.154 الى ١؟. (0) في ص‎ ؟١١١ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


في لزوم قراءة سورة تاقّة في أواخر الخخطية الأول يبيب 91019 


و في صحيح محمّد بن مسلم المتقدم )١(‏ الأمر بقراءة سورة من القرآن في 
الأولى » وأن يكون آخ ركلامه في الثانيه: «إِنَّ الله يأرب لْعَدُلِ وَالإخسان.. .»(0). 

و في خطبة أمير المؤمنين عليه السّلام النقولة في الفقيه المتقتمة(م): «ثمَ يبدأ 
بعد«الحمد»_الظاهر في كون المقصود هو الحمد الذي في الخطبة لا سورة الحمد- 
د «كل هْوَالله أَحَدٌ», أوب «قل يأ أي الْكافِدُون», أوب«إذا زُلْزلَتِ رض زلزالها »أو 
ب« لهك التكائة» اود والْعشنر): وكان ممّا يدوم عليه كُلْ هُوَاللَهُ أحد ثم يجلس 
جلسة خفيفة». والخطبة الثانية خالية عن السّورة» وقرأ في آخرها: «إنَّ الله يَأَمْدُ 
ِالْعَدْلِ . . .» و«رَبّنا اتنافى الذنيا حسَتة. ..». 
ْ وام أتلطلة 0 عليه السّلام في روضة الكافي المتقدمة(:) فالخطبة 
الأولى منهها مشتملة على سورة «والعصر» والثانية خالية عن القرآن. فالكلٌ متفق على 
السّورة التامّة في الأولى وعلى عدم السّورة في الثانية . 

و أمَا الآية في الثانية فقد عرفت أن مقتضى المويّق الساكت عن ذلك في مقام 
البيان» وصريح الخطبة المنقولة في الروضة» عدم وجوبها. وما في الصّحيح وني 
الخطبة المنقولة عن الفقيه لا يدل على الوجوب . 

ثم لا يخق أن مقتضى غير واحد من كلمات الأصحاب ذلكءفني الجواهر عن 
الغنية: «صعد المنبر فخطب خطبتين ممقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه 
والصّلاة على محمّد وآله صلوات الله علييم»والوعظ والزجرءيفصل بينهها بجلسة ويقرأ 
سورة خفيفة من القرآن إلى أن قال: كل ذلك بدليل الإجماع» (ه) فإنَ ذكر 
السّورة بعد الفصل بالجلسة ظاهرٌ أوصريح في أنها يست من مقوّمات الخطبة حتّى 
نجب في الثانية أيضاًء بل هي واجبه بين الخطبتين. ومثلها عبارة التهاية (<) وأصرح 


٠ في ص ه58. (؟) النحل الآية‎ )١( 
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يضرف صلاة الجمعة 


من ذلك ما نقله عن الاقتصاد )١(‏ حيث إن فها «وقراءة سورة خفيفة من القران 
ببن الخطبتين» وقال -قدّس سره ‏ بعد ذلك : «ونحو ذلك في البينيّة امحكىّ عن 
الإصباح أيضاً»١(١)‏ ونقل عن ابن سعيد: «وأن يخطب خطبتين قائماً ‏ إلا 5 
متطهّرأء فاصلاً بينه| بجلسة وسورة خفيفتين ...4(). 

فالمسألة واضحة بحمد الله تعالى من حيث النصّ والفتوى. ومحصّلها وجوب 
الصّورة الثّامّة في ار الخطبة الأولى تقريباً وعدم وجوب شيء من القرآن في 
الثانية ويستحبٌ ب فيها قراءة آية كاملةءبل ممكن أن يُقال باستحباب خصوص اية 
«إِنّ الله َأَمرْباْعَدْلِ وَالإِحْسان» للأمر بذلك في صحيح ابن مسلم المتقدم (4) ولعله 
من باب أنه جمع بين القرآن والموعظة. 

لا تقدم في الموّق(ه) وفيه: «ويقرأ سورة من القرآن صغيرة» المؤيّد مما 
نقل في خطبتي أمير المؤمنين عليه السلام من قراءة سورة «والعصر» أو «قل هُوَ الله 
أحَدٌّ» أو غير ذلك مما مرّ(:) ولم يُنقل قراءة السّور الطوال من أحد من أئمّة الدين أو 
الخلفاء المدّعين. 

ولكن مكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق صحيح محمد بن مسلم المتقدّم (/0) 
جواز قراءة السّورة الطويلة أيضافالأمر يدور بين الأخذ بإطلاقه وحمل ا مويق على نفي 
وحونة الاقم وان قار الواتست لمن اله القتورة الشغيرةه أوالا حد برظهون امون 
2 تعلق الإيجاب بخصوص الصّغيرة والتقييد في الصحيح. ولا ريب أن الأول أول 
بنظر العرف . 

هذا إذا سلّمنا ظهور المويّق في الإيجاب وأنه لابت من الصغيرة» وأمَا لومنعناه 
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ال سي ل 0 خرف 


-إذ تناسب الموضوع لإيجاب الضغيرة من جهة حفظ الموالاة وملاحظة التّاس 
اجتمعين من أطراف البلاد, لا يوجب عدم تناسبه لرفع الإيجاب أيضاً -فا موضوع 
مناسب للامرين؛ ومع ذلك فلا يطمأنَ بظهور اللّفظ في التقييد على نحو الإيجاب, 
فإطلاق الفح أت عبن لاون 
والكق لأ كرة: الخساطا رقراءة خصوضن التضيرة شفوفا مع ملاحظة 
التأسّي با مول أمير المؤمنين عليه السّلام, مع احتمال عدم الإطلاق للصحيحء من 
جهة تعارف السّورة القصيرة في عضر الصَّدور بحيث لعله : يكن يخطر بالبال قراءة 
سورة البقرة مثلاً في آخر الخطبة. ولكن مع ذلك إطلاق الصحيح حجّة من يقرأ 
السورة الظويلة» من دون معارضته بظهور أقوى . 
وامحصّل مما ذكرناه إلى هنا في كيفيّة الخطبة أمور: 
الأول: لزوم التحميد في الخطبتين بالعتوان الأولىَء فيكنى مايرادف كلمة 
«الحمد» ولا يكق المتاع امور اين بولك يلزم أن يود فى بلفظ الجلالة» بل يكف غيره 
من أسمائه الحسنى. ولكن الأحوط الاقتصار عل مادّة الحمد متعلّقة بلفظ الجلالة. 
الثَاني: لزوم الثّناء زيادة على الحمد في الخطبتين. 
الثالث: لزوم الصّلاة على أَتمَة المسلمين في الخطبة الثانية بعد الصَّلاةعلى النَبِيَ 
صلَى الله عليه وآلهع والأقرب أن يكون بالتفصي للا بنحو الإحمال. 
الرَابع: عدم لزوم الصّلاة في الأول أصلاً, و إن كان الأحوط الّذى لا يترك 
هو الصّلاة عليه وعلى اله في الخطبتين . 
الخامس: لزوم الوعظ في الخطبة الأولى ‏ والأحوط الذي لا يترك أن يكون 
مشتملاعلى الإيصاء بتقوى الله تعالى» ولو ما يصدق عليه ذلك العنوان بالصَّدق 
الشّائع كالتهي عن الفحشاء والمنكر والبغي من باب الاجتناب عمّا نبي عنه؛ لا 
من باب أنها قبيحة ة بالذّات -وعدم لزومه في الثانية» وإن كان الأحوط الذي لا 
يترك هو الوعظ في الثانية أيضاً. 


السّادس: أنه يصحّ أن يكون الوعظ بالقرآن بغير السَورة الواحية في الخطبة, وكذا 
التحميد, إن قصد بذلك أيضاً إنشائه . 

السَابع: لزوم قراءة سورة تامّة -والأحوط أن تكون قصيرة في أواخر الخطبة 
الأولى» وعدم لزوم شيء من القرآن في الخطبة الثانية. ويستحبّ فيها شيء من 
القرانهوالأولى قراءة اية«إِنَّ الله يَأَمُر بِالْعَدلِ وَ الإخسان...». 

ثم إِنَ الأقرب الأحوطء هو وجوب التعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية 
بالغفران أو غيره. ويدل على ذلك في الجملة موثق سماعة المتقدم )١(‏ والجمع بينه 
وبين صحيح محمّد بن مسلم المتقدم(0) يقتضي الاكتفاء مطلق الدعاء لهم» ولعل 
الأفضل هو الاستغفار, لوروده في ا موق و خطبتي أمير المؤمنين عليه السّلام . 

و ليكن ذلك : ثامن الأمور الَتي لابد من مراعاتها في الخطبة» و إن لم نتعرض له 


5 ا 
في ما مضى . 


مسألتان 

الأولل: قال - قدّس سرّه في الجواهر: «والمشهور كما عن الذخيرة؛ اعتبار 
عربيّهاء وفي المدارك : منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربيّة, 
للتأسَى . وهو حسن [انتهى ]. قلت: قد يفرّق فيهما بين الحمد والصّلاة وبين الوعظع 
50-005 اختياراً مع فهم العدد, بخلافهها لظهور الأدلة في إرادة اللفظ فيهما 
والمعنى فيه...»(0). 

أقول: قد مر أنّه لا دليل على لزوم اللفظ الخاصٌء بل لابد أن يكون الخطبة 
مشتملة على عنوان الحمد في قبال الثناء فيكني على الظاهر لفظ «ستايش» في 
الفارسيّة المعمولة في عصرنا بالتسبة إلى الحمد ولفظ «درود» بدلاً عن الصّلاة وإن 
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في أنه هل يعتير العربيّة في الخخطيتين أم لا؟ سس ببسب 88١‏ 


كان ترادفه معها غير واضح, فالأحوط هو الجمع بين الصّلاة وما ذكر من الفارسيّة 
إذا كان العدد كلهم فارسيّين. 

و كيف كانء لا دليل على لزوم العربيّة -حتى فيا إذا كان العدد كلهم 
عارفين بالعربيّة- إذا كانوا يفهمون غيرها. وما ذكر من التأسّي لا يكون دليلاً فيا 
يكون جارياً على مجرى العادة» وإلا للزم على كل مسلم التكلم بالعربيّة في جميع 
شؤونه. بل لعل التأسّي يقتضي. التكلم بلسان القومء لأنه- عليه السّلام - خطب 
بلسان القوم . فعلى المخطيب أن يخاطب في البلاد الغيرالعربيّة بلسانهم . 

وتفصيل الكلام في المقام أنَ للمسألة شقوق: 

١‏ أن يكون العدد عربيّاً ولا يفهمون غير العربيّة» والظاهر في هذا الشّق 
وجوب العربيّة مطلقاً حتى بالتسبة إلى التحميد والصّلاة, لأنّ الظاهر من مثل 
صحيح زرارة المتقدّم(1١)‏ قوله «خطبهم» هو إضافة الخطبة إلى العدد, والمحقق 
للإضافة المزبورة ليس إلا صلاحيّة إدراك معانهاء مضافاً إلى أن إطلاق الخطبة 
للخطبة التركيّة المقرّة في القوم العربيّ امحض الذي لا يفهمون غيرها غير شامل 
على الظاهر. 

أنتيكوث العده غررا ولكن يفهمون الفارسيّة مثلاًء والظاهر في المقام عدم 
لزوم العربيّة لصدق الخطبة والإضافة, وإن كان الأحوط هو العربيّة» لاحتمال 
انصراف الخطبة خصوصاً مع مراعاة الإضافة إلى المعمول بين النّاس في المخطبات, 
والمعمول هو إلقاء الخطبة في كل قوم بلسانهم, إلا أن يكون الخطيب عاجزاً عن 
ذلك» فيتوسّط في البين من يكون مترجماً لكلامه, بل لا يترك الاحتياط» بل لعلّه 
أقرب لقوّة الانصراف المذكور» وإن لم يكن الانصراف إلى الفرد المتعارف من 
الكيريات الكليّة, إلا أن المناسبة بين الخطبة التي للتَفهيم ولسان القوم الذي أقرب 


775 في ص‎ )١( 
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والأقرب عدم اشتراط الظهارة ه 


صلاة الجمعة 


لذلك بصم التعارف» تقتضي الانصراف. والله العالم. 
+ أن يكون العددمن قوم آخر و لكن يفهمون العربية,ولا ريب أن مقتضى ما 

تقدم في الشّق السَابق هو أن يكون الخطبة بلسانهم حتى الحمد والصّلاة والتعاء؛ 
والأحوط الجمع بينههاء لاحتمال لزوم كونها عربيّة» ولو من جهة فتوى بعض 
الفقهاء؛ لكنّ الاقتصار على العربيّة في الفرض المذكور حلاف الاحتياط قطعاً. 

أن لذ ركون العتدت ف بتهموت العوتة رفع روز أندركوة الللكان 
بلسانم . والأحوط هو الجمع أيضاً كما لا يخفى . 

الثَانية: قال- قدّس سرّه في الجواهر: «وأمّا ترتيب بعض أجزاء الخطبة بتقديم 
الحمد ثم الصّلاة ثم الوعظ ثم القران» فني الذكرى وغيرها وجوبه؛ بل عن بعضهم 
نسبته إلى المشهور»(1). 

أقول : ظاهر قوله في مويّق سماعة المتقتم(/): «ثُجَ يوصي بتقوى الله ويق رأسورة من 
القران» هو لزوم تأخر الوعظ والقراءة عن الحمد و الثناء. كا أَنْ ظاهر قوله في 
رواية محمد بن مسلم المتقدّم(): «ثم اقرأ سورة من القران» لزوم تأخير السَورة عن 
الوعظ أيضاً. فحصّل المستفاد من المعتيرين هو الترتيب بين الوعظ والحمد والثناءء 
الت واي الوعظ والقرائة. هذا في الخطبة الأولى . وأمّا الثانية فظاهر الصّحيح 
تحر الصلاة على الأثمّة عليه السّلام عن الحمد والموعظة, وتأخر التعاء للمؤمنين 
عنهاء وتأخر القرآن عن الجميع: لقوله عليه السّلام: «وليكن آخر كلامه أن يقول: 
إن الله يَأْمْرُ بِالْعَدلِ وَ الإخسان...». 

ا 3 به في الشرائع أيضاً, و نقله في الجواهر عن التافع والمعتبر وفاقاً 
للشرائر وكشف الرموز وامختلف والتّبصرة والذّخيرة والشافية» وظاهر تركه في 
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فما استدك به على اشتراط الطهارة في الحقطيتين وقاقيه ب سس 88# 


التهاية والجملين والغنية والإشارة والمراسم, على ما حكي عن بعضها(١)‏ وعن 
بعصهم اعتبار الظهارة(؛) -والمقصود طهارة الخطيب- وأما المأمومون, ففد صرح 
الشّهيد الثاني في امحكيّ عنه تارة بأنَ ظاهر الأصحاب أنها مخصوصة بالمخطيب دون 
الملأمومين وأخرى بأنه لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم (0). 

وعمدة مايستدلٌ به على الاشتراط بها ما يدل على بدليّة الخطبتين عن الركعتين 
كصحيح عبدالله بن سناك وفيه: «إنها جعلت الجمعة ركعتين» من أجل الخطبتين 
فهي صلاة حت ينزل الإمام»(). ومرسل الفقيه وفيه: وقال أمير المؤمنين 
عليه السّلام: «لا كلام و الإمام يخطبء ولا التفات إلا كمايحلَ ني الصّلاة» وإنّما 
جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين» جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين» فهي 
صلاة حتّى ينزل الإمام»(ه). 

قال- قدّس سرّه في الجواهر: « ورواه في كشف اللثام: فهما صلاة»(7) وي 
الوسائل أيضاً عن الفقيه وا مقنع: «فهماصلاة»(/) وما في المستدرك عن التعاتم عن 
جعفر بن محمّد- عليهماالسّلام- «أنه قال: إنها جعلت الخطبة عوضاً عن الركعتين 
اللتين أسقطتا من صلاة الظّهرء فهي كالصّلاة, لا يحل فها إِلّا ما ين في 
الصّلاة» (). وخبره الآخر المنقول صدره في المستدرك عن عليّ- عليه السَّلام- أنه 
قال: «يستقبل التاس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه» () «ولا 
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(1) وسائل الشيعة ج ه ص ١١‏ ح ؛ من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 

(( من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص 14١1‏ ح ١١1١١‏ وسائل الشيعة جه ص59 ح؟ من باب ١4‏ من 
نوات :عزلةة الجمعة. (5) الجواهر ج١١‏ ص 780 

(0) وسائل الشيعة ج ه ص ؟؟ ح ؟ من باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة. 

(8) مستدرك الوسائل ج١‏ ص 4088 ح ١‏ من باب من أبواب صلاة الجمعة. 

(9) مستدرك الوسائل ج١‏ ص 405 ح ه من باب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


يتكلمون بل يستمعون فهم في الصلاة)(١).‏ 

لكن فيه أولاً: أن التنزيل ليس في جميع الأحكام والأجزاء والشّرائط» لأنه لا 
يكون حينئدٍ خطبة» ولأنه مستلزم لتخصيص الأكثر, بل القدر المتيقّن من مفاده هو 
التنزيل بالتسبة إلى ما يترتب على الصّلاة من الآثار بعد الوجود. فالخطبة المتحققة 
خارجاً بمالها من الأجزاء والشرائط مُنَرّلة منزلة الصّلاة المتحقّقة في الخارج بماها من 
الأجزاء والشرائط ؛ فلا يحل فها الكلام, ولا الاستدبار, ولا القهقهة. ولا غير ذلك 
من القواطع . ظ 

وثانياً: أنه لا يستفاد من الصَحيح -بقرينة التفريع على جعل الجمعة ركعتين 
من أجل المخطبتين-إلا وجوءهماوكونبم| امتثالاً للأمرالوجوبيّ كالركعتينء فلايحلٌتركهما 

وأمَا مرسل الفقيه و الخبر الثاني المنقول عن التعائم» فحيث إن مفادهما أنهها 
صلاة بالتّسبة إلى المستمعين أيضاً -من جهة ترتيب عدم الكلام وعدم الالتفات 
على التنزيل بالصّلاة- فهما مخالف للمقطوع بين الأصحاب من عدم لزوم مراعاة 
الظهارة على المستمعين» وتخالف لظاهرقولهعليه السّلام في خب رالعلل : «ولأنَ الإمام 
يحبسهم للخطبة وهم منتظرون للصّلاة» ومن انتظر الصّلاة فهو في الصّلاة». 
الحديث() فإنه كالصضريح في أن كونهم في الصّلاة من جهة انتظار الصّلاة؛ لا من 
باب لزوم مراعاة شرائط الصلاة وموانعها. فتامل . 

وأمَا الخبر الأول المنقول عن المستدرك عن التعائم -فضافاً إلى ضعف السَند 
ليس ظاهراً في أنها كالصّلاة من حيث لزوم مراعاة شرائطها فيهماء بل الظاهر أنهها 
مثلها في مراعاة ترك ما لا يحلّ فيها. وقد مرّ بعض الكلام في ذلك في بحث النيّة 
فراجع وتأمّل. 


)١(‏ ذيله منقول عن الجواهر ج١١‏ ص +! وفي التعليق عليه أنه في الدعائم ج١‏ ص 7٠١‏ طبع 
مصرء عام 151/٠‏ . (؟) وسائل الشيعة ج ه ص ١١‏ ح 8 من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 


فها يستدك به على تحرج الكلام في أثناء المقطية ببسب بنش 888 
وعدم وحوب الإصغاء إليه وانتفاء تحر الكلام هه 


كما عن الشيخ قدّس سرّه وامحقق في المعتبر. حكاه في جامع المقاصد لكن 
نمت إلى الأكثر وحوية63. 

و الظاهر هو الأول لعدم الدّليل على ذلك ولو قلنا بحرمة التكلّم - إذ لا تلازم 
بينهما كما هو واضح والاستدلال عليه بأنّ الغرض من الخطبة لا يحصل إِلَا بالإصغاء 
فيكون واجبأء مردودٌ بإمكان كون الغرض حصول السّماع قهرا لغير واحد من 
الحاضرين. وهو حاصل نوعاً من غير استلزام ذلك لإيجاب الإصغاء. 

وما تقدم آنفاً من خبر الدعائم المشتمل على البعث إلى الإصغاء- ضعيف 
السّند ولم أر أحداً من الأصحاب اتكل في القول بالوجوب إليه؛ مضافاً إلى أن قوله 
بعدذلك «فهم بي الصّلاة» قرينة على عدم الوجوب, إذ الظاهر انهم لا يوجبون 
الإصغاء على المأموم في صلاة الجماعة إذا كانت الصّلاة جهريّة كرا هو المستفاد من 
العروة وتعليقاتها . 

++ نقله في الحدائق عن الشيخ في المبسوط و موضع من الخللافء وا محقق» 
والفاضل الخراساني في الذخيرة» ونسب -قدس سرّه - القول بالتحريم إلى 
المشهور(؟) وقال في آخر كلامه: «ولا فرق في تحريم الكلام بين الإمام والمأموم» 
وربها فرق بينها وخصٌ التحريم بغير الإمام, لتكلم التبِيَ صل الله عليه وآله حال 
الخطبة. ثم ردّه بِأنَ ذلك إنها هو من طريق العامّة وليس في أخبارنا». انتّبى 
ملخصاً(م). 

أقول : ما يستدل على حرم الكلام قي أثناء الخطبة في الجملة» أمور: 

الأول: ماتقدم آنفاً من مرسل الفقيه احكوم بحجَيّته, خصوصاً إذا كان 


)١(‏ جامع المقاصد ج ١‏ ص ١17‏ «صلاة الجمعة». 


مسنداًإلى الإمام-عليه السّلام _بنحو الجزم . 

الثاني: صحيح محمد بن مسلم عن ابي عبدالله- عليه السّلام- «قال: إذا خطب 
الإمام يوم الجمعةء فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته» فإذا 
فرغ الإمام من الخطبتين تكلم مابينه وبين أن ُقام للصّلاة فإن سمع القراءة أو لم 
يسمع أجزأه»( )١‏ ولا يخفى عدم دلالته على الحرمة لمكان «ينبغي » ولوحدته سياقاً 
مع التهى عن التكلّم حين الإقامة, مع أنه مكروه على الظاهر؛ لكتّه لا يناني مادل 
على الحرمة. 

القالث: خبره الآخر الذي رواه العلاء عنه كما أن سابقه أيضاً كذلك ‏ عن 
أبي عبدالله عليه السّلام «قال: لا بأس أن يتكلّم الرّجل إذا فرغ الإمام من 
الخطبة يوم الجمعة» مابينه وبين أن يقام الصّلاة. وإن سمع القراءة أولم يسمع؛ 
أجزأه»(0) والظاهركون الرّوايتين واحدة كمالايخفى , وقدمرّعدم الدلالة في الأولى. 

الرابع : ما في حديث المناهي من نهيه صلَى الله عليه واله عن الكلام يوم 
الجمعة والإمام يخطب (7). 

الخامس: حديث أبي البختري «أن عليّاً- عليه السّلام- قال: يكره الكلام يوم 
الجمعة والإمام يخطب» الحديث(؛). وعنه أيضاً: «أنْ عليّاً -عليه السّلام -كان 
يكره رد السّلام والإمام يخطب»(0). 

السّادس : ما ورد في التهي عن الصّلاة والإمام يخطب(<0). 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 74 ح ١‏ من باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 74 ح 8 من باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(0) وسائل الشيعة ج ه ص ٠ح‏ 4 من باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؛) وسائل الشيعة ج ه ص ٠ح‏ ه من باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(ه) وسائل الشيعة ج ه ص "١‏ ح 5 من باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(<) وسائل الشيعة ج ه ص 1 باب 8ه من أبواب صلاة الجمعة. 


في أنه لا إشكال في الكلام بين الحنطيتين سسسب 8840 


ولكنّ العمدة في المقام : هو مرسل الفقيه الذي لا حجّة لنا في رده,لأنتك قد 
عرفت ضعف دلاله الصحيح. 

و أمَا ما ورد في النبي عن الصلاة والإمام يخطبء فن المعلوم أنّه لا تلازم بين 
التهي عن الصّلاة وحرمة الكلام, إذ الصّلاة أظهر دلالة في عدم الاعتناء 
بالخطيبء بخلاف الكلام الهمس, خصوصاً إذا لم يكن متوجّهاً إلى غيره» وكان 
يحدّث نفسه. وما باق الأخبار فلا يخلوعن الضعف من حيث السّندء مع أن 
حديث المناهي أظهر في الكراهة, لإدخاله في عنوان اللغو وهو يناسب الكراهة. 

فتحصّل: أن الأقرب الأحوط هو التحريم» لمرسل الفقيه المؤيّد بما أشير 
إليه من الأخبار والشهرة المنقولة. والله العالم . 

ثم إن مقتضى المرسل و المناسبة بين الحكم و الموضوع هو التجتّب عن 
الكلام في حال الخطبة» فلا إشكال في الكلام بين الخطبتين على الظاهر؛ وإن 
كان الأحوظط التحتب عنه فيه أيضاً » للجمود على الاجر التسيع, «فاذا فرغ 
الومام من الحطبتين تكلم». لكن في ظهوره ة في المفهوم إشكال من جهة قوة 
احتمال أن يكون المقصود هو التّهي عن الكلام في الخطبتينء ولا يكون ناظراً 
إلى مابين الخطبتين؟ مع أنه معارض بمفهوم قوله في الصّدر: «فلا ينبغي لأحد أن 
يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته» لصدق الفراغ بعد تماميّة الخطبة الأولى ؛ 
مضافاً الى ما مرّمن أن المناسبة تقتضي الاحترازعن الكلام حين الخطبة؛ مع 
أنك عرفت أيضاً عدم دلالة الصَحيح على التحريم والعمدة في المقام هو مرسل 
الفقيه. 

كما أن ظاهر المرسل هو منع المأمومين عن الكلام» لا منع الخطيب عنه» 
لانه إذا تكلم بما لا يصدق عليه الخطبة» فلا يصدق العنوان المذ كورفي المرسل 
من قوله: ((لا كلام والإمام يخطب» والتنزيل إنما يقتضي أن تكون الخطية 
بمنزلة الصّلاة» وفي حال التكلم لا يكون خطبة حتى تكون بمنزلة الصّلاة» ولم 


510" صلاة الجمعة 


وليس مبطلاً لوفعله ه 


يثبت أن حال الخطبة يكون كحال الصّلاةفتكون الآنات المتخللة بين أجزاء 
الخطبة كالانات المتخللة بين أجزاء الصّلاة يعد منها شرعاً وعرفاً فيحوز الاقتداء 
00-007 

وقال في التذكرة: هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب 
العدم, للأصل, ولأنَ التبيَ صلَّى الله عليه وآله كلّم... في الخطبة(). 

و الأحوط الذي لا يترك : أن يتجتب الخطيب عن الكلام الخارج عن 
الخطبة حتّى فيما إذا كان ما فرض كونه خارجاً عن الخطبة مصداقاً لعنوان 
الذكرء كأنيدعولنفسه خفيتاً . وذلك لأنّ. مقتضى التنزيل هو التجتب عن 
الكلام الخارج عن الخطبة كالتجتب عن الكلام الخارج عن الصَلاة. وكون 
الذكر داخلاً في عنوان الصّلاة لا يقتضي دخوله في عنوان الخطبة. فتأمل» فإنه 
لايغاوض الحم ظ 

ومنه يظهر الكلام في الذّكر بالتسبة إلى المستمعين» مضافا إلى أن إطلاق 
التهى عن الكلام يشمله والتّنزيل لا يدفعه, وهومؤيّد بالتهي عن الصّلاة حال 
الخطبة. فتأمّل. 

قال-قدّس سرّمفي الحدائق: «الظاهر أن غاية الأمر هو التحريم لا البطلان 
فإنه لم يصرّح أحد به فيما أعلم» وبذلك صرّح بعضهم» انتهى ملخصاً(). 

أقول: قد يشكل الأمر بأنَ مقتضى التّتزيل هو البطلان أي بطلان الخطبة» 
فعلى الخطيب الاستيناف إن كان الوقت باقياً. نعمءلا يترتب عليه أثر بالنسبة 
إلى المأموم لأنه يكون كمن لم يدرك الخطبة إلى آن التكلم عمدأء فلا يترتب 
على كلامه أثروضعيّ بناءً على تماميّة التنزيل. 


.٠٠١ ص‎ ٠١ صلاة الجمعة البحث الثالث الخطبتان.  (9)الحدائق ج‎ ١ التذكرة ج‎ )١( 


في أنه لا ينبغي التتقل والإقام يطب _ل سس 544 


ويمكن أن يقال -كما أشير إليه سابقاً بالتسبة إلى صحيح عبدالله بن سنان 
المتقدّم :-)١(‏ إن تفريع «فهى صلاة» على كون الخطبتين بدلا عن الرُكعتين 
في مرسل الفقيه المتقدّم(0)» مانع عن انعقاد ظهور الكلام في التنزيل المطلق» 
أن ما يناسب التفريع عليه هو وجوبهما كالركعتين. وأمّا اشتمالهما على 
لأحكام التي تكون في الركعتين فهوليس ممّا يصلح أن يكون مترتباً على البدليّة 
عنهما: 

لكنّ الإنصاف: أنه لا يمكن إنكار ظهور المرسل في التّنزيل. فبناءٌ على 
شموله بالتسبة إلى الخطيب كما هومبنى المسألة لاريب أن مقتضاه هو بطلان 
الخطبة؛ كما أن مقتضى التّنزيل عدم البأس بالكلام السهوي. 

مسألة 

ذكر-قدّس سره - في التذكرة أنه: «لا ينبغي التنفل والإمام يخطب» (*) 
ولكن ظاهر الحدائق (؛) والوسائل(0): عدم جواز الصّلاة حال الخطبة. 

ويستدلَ على ذلك بجملة من الأخبار: 

-١‏ صحيح محمّد بن مسلم أو الحسن المضمرء وفيه: «ولا يصلّي التاس 
مادام الإمام على المنبر)»(2). 

؟ - صحيح بكرعن الصَادق عن آبائه-عليهم السّلام-قال: قال أمير 
المؤمنين عليه السّلام: «النّاس في الجمعة على ثلاثة منازل إلى أن قال:- 
ورجل أتاها والإمام يخطب؛ فقام يصلّي فقد خالف السئّة وهويسأل الله عزوج|” 


(١)و(؟)‏ في ص "47 7. |69 التذكرة ج أاصلاة ا جمعة البحث السادس» الخطبتان. 
(1) ج ٠١‏ ص /3. (ه) ج د ص 17. 
(7) وسائل الشيعة ج ه ص 4" ح ” من باب 750 من أبواب صلاة الجمعة. 


ا 6 7ح حا 8 امف 
و ستحت بلاغه الخطيب * 


إنشاء أعطاه وإن شاء حرمه»(1) أي ما ذكره في الصّدرمن الأجرمن كونها 
كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة وزيادة. 

 *‏ ما عن قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن» عن جده علىّ بن جعفر, عن 
أخيه موسى بن جعفرعلهماالسّلام «قال: سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة 
هل يقطع خروجه الصلاة؟ أو يصلي التّاس وهويخطب؟ قال عليه السّلام: لا 
يصلح الصّلاة والإمام يخطب: إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى, 
ولا يصلّى حتى يفرغ الإمام من خطبته»(؟). 

هذا. ولكنّ الإنصاف: أن في نفس الرّوايات قرائن ريما يستفاد منها 
الكراهة والتنزيه: ْ 

منها: قوله عليه السّلام على ما في صحيح بكر: «فقد خالف السئّة وهو يسأل 
الله عزُوجلَ» الحديث. فإنَّ المستفاد منه عدم ترتب الأجر المذكور عليه ولو 
كان حراماً لكان الأولى أن يذكر استحقاقه للعقوبة الإلهيّة؛ فترك ذلك وذكر 
عدم الأجر دليل على الكراهة. 

ومنها: قوله عليه السّلام على ما في رواية عليّ بن جعفر: «لا يصلح» فإنه 
أنسب بالكراهة. 

ومنها: الحكم بالمضيّ إذا شرع فيها قبل الخطبة وعدم الحكم بالقطع, مع 
ورود الحكم بقطع الصّلاة لبعض الحوائج العرفية على ما هو ببالي . 

ولكن لا يترك الاحتياط بترك الصّلاة ما لم يفرغ الإمام عن الخطبتين. 

# ذكره غير واحد من الأصحاب من غير نقل خلاف وإشكال كما في 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص "1 ح ١‏ من باب 8ه من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعهة ج هدص 1١5‏ حم ؟ من باب /ه من أبواب صلاة الجمعة. 


في أوصاف الكشقاين تم ير ا 
ومواظبته على الفرائضه حافظا لواقيتهاء هوالتعمم شتاءٌ وصيفا ء هه 


التذكرة(١)‏ وجامع المقاصد(؟) والحدائق(م) لكن لم نقف على دليل لفظي 
يدل على الحكم المذكور. 

نعم»حيث إن المقصود من الخطبة هو توجيه القلوب إليه تعالى والموعظة 
والدعاء وبيان ما يحتاج التاس إليه من أمور دينهم, وحصول هذا الغرض يكون 
أحسن وأبلغ إذا كان الخطيب بليغاًء فيقطع بكونه محبوباً للمولى . 

ويمكن التمسّك لذلك بما ورد في صحيح محمّد بن مسلم و فيه: «انتفعوا 
بموعظة الله و ألزموا كتابه فإنه أبلغ الموعظة...»(:1) بل يستفاد منه أيضا 
استحباب أن يكون الموعظة على طبق الكتاب المجيد. 

* بناءً على ماتقدّم من اتحاد الخطيب والإمام واشتراط العدالة فيه» فلا ريب 
أنه شرط لزوميّ . وأمَا الاستحباب فهوامًا مبنيّ على عدم لزوم الا تحاد أو يكون 
المقصود ما يذكره بعد ذلك من قولهرحمه اللّه: «حافظاً لواقيتها» فيكون الكلام 
الأخي رتفسيراً ألكلامه الأوّل. 

لأن كلامه حينئذٍ أوقع في التفوسء كذا علل في جامع المقاصدده) وقد 
تقدّم أن الغرض من الخطبة حيث يكون للتأثي رفي قلوب التاس ونفوسهم فكلما 
يكون دخيلاً في أن يحصل الغرض المذكور على التّحو الأكمل» كان محبوباً لا 
محالة . 

»+ كما في موثق سماعة» وفيه: «ينبغي للإمام الذي يخطب بالتّاس يوم 
|الجمعة أن يلبس عمامة قٍِ الشتاء والصَيف...»(2). 

وفي التذكرة: «لأنّ النبيّ صِلَى الله عليه وآله كان يعتمّ و يرتدي ويخرج في 

.1١١ ص‎ ٠١ ص 9ا5١1. ("#)ج‎ ١ صلاة الجمعة البحث السادس الخطبتان. (؟) ج‎ ١ ج‎ )١( 


(:) الكافي «الفروع» ج١‏ ص ؟55؟؛ ح ” من باب تبيئّة الأمام للجمعة... (5) ج لاص .١47‏ 
(5) وسائل الشيعة ج ه ص /”اح ١‏ من باب ١4‏ من آبواب صلاة الجمعة. 


"0" ضالاة العمة 


والاا'رتداءه ببردج هج بعنيهى مه والاعتمادهم هم ه». 


الجمعة والعيدين على أحسن هيئة لأنه أدخل في الوقار»(1). 

و فى صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه الصّلام «قال: إذا كانوا سبعة 
يوم الجمعة فليصلُوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكأً على قوس أو 
عصنًا». الحديث(؟) ويكفي لعدم وجوب ذلك تسلّم الاستحباب بين المسلمين 
وخلو الأخبار والأدلة عن ذلك إِلّا ما أشير إليه. 

> كيا في وروا سماعه المتقدم : «و يتردّى ببرد بمنيه أو عدنيّ » وفد تمدّم انشياً 
لبس البرد في صحيح عمر بن يزيد. 

ثم لا يخفى أنّه يحتمل أن لا يكون للبرد اليمنيّ خصوصيّة تعبّديّة» بل كان 
ذلك من باب أنه من الألبسة الفاخرة. وقد يؤيّد ذلك -مضافا إلى انه مقتضى 
الارتكاز قوله عليه السَّلام في الموثّق: «أوعدنيّ» وإطلاق البرد في صحيح عمر 
بن دريهك. 

» » هوثوب مخظطء وقد يقال لغير امخطط كما عن ا مجمع وغيره. 

95 .» كا في موثق سماعة المتقدّم. وقد مرّ أن فيه التخيير بينها وبين العدنى» 
ولعلّ المقصود هو الارتداء بالفاخر. 

» * » كرا في صحيح عمر بن يزيد المتقدم آنفاً وفيه: «ويتوكأ على قوس أو 
عصاً» وفي التذكرة: «أن يعتمد على شيء حال تغط ةنع سنقت اوعكاراو 
قضيب أو عتزة» اقتداءٌ بالتبي صلى الله عليه واله»فإنه كان يعتمد على عنزته 
اعتماداً)(). 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ صلاة الجمعة البحث السّادس الخطبتات. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 78ح ؟ من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(6) التذكرة ج١‏ صلاة الجمعة البحث السّادس الخطبتان. 


فيما يستحت على الخطيب للب لل لل 96 
والصعود على المنبر « ») > و وصع المنبرعلى بمين القبلة * * و التَسليم 
من عند المنبر» والتسلبم إذا صعد المتير « كره») »» 


و يكفي لعدم الوجوب خلوّ موثق سماعة عنه, مع كونه في مقام بيان ما ينبغي 
أن يكون عليه الخطيب من الهيئة. والأولى هو القوس والعصا لورود الصحيح 
بذلك دوت غيره. 

#قال قدّس سره في التذكرة: «لأنَّ التَبِىَ صلى الله عليه وآله لما دخل المدينة 
خطب مستنداً إلى جذعء فلمًا بني له المنبره صعد عليه. ولأنّفيه إبلاغاً 
للبعيد»(١).‏ 

أقول : ويدلَ عليه حسن مممّد بن مسلم أو صحيحه: وفيه: «يخرج الإمام بعد 
الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي التّاس مادام الإمام على المنبر ثم يقعد 
الإمام على المنبر قدرما يقرأ قل هو الله أحد...»(0) وغيرذلك . 

» قال قدس سره في لصحم لواح الرديع الذي عل يمن الإمام إذا توحه 
إلى القبلة, إقتداءٌ بالتبي صلى الله عليه واله»(2). 

يثي قال قدّس سرّهفي التذكرة: «لأنَ رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا دنى 
عن منبزة دوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس» ثم صعد وإذا استقبل 
التّاس بوجهه سلم ثم جلس»(4). 

ويشهد بذلك قٍِ الجملة خبر عمرو بن جتبيع ) رفعه عن علي -عليه السّلام 
«قال: من السَنَة إذا صعد الإمام المدر أن يسلم إذا استقبل التّاس»(5) 

ولعل تركه السّلام الأول الذي في الحديث الشابق من جهة أنه ليس 
)١(‏ التذكرة ج ١‏ صلاة الجمعة البحث السّادس الخطبتان. 

00( وسائل الشيعه ج ه ص 8" ح ”" من باب من أبواب صلاة ال جمعة. 

(5) و (؟) التذكرة ج ١‏ صلاة الجمعة البحث السادس الخطبتان. 

(0) وساثل الشيعة ج ه ص "4 ح ١‏ من باب 98 من أبواب صلاة الجمعة. 


اانا صلاة الجمعة 


و الجلوس على المنبر بعد السَلام «(كره»ه 


من آداب الخطبة بل هومن آداب الورود. والرّواية وإن كانت ضعيفة إلا أنه يكف 
في الاستحباب ب الموردين عموم استحباب التسليم والتّحيّة. والأمر سهل. 1 

وإذا سلّم وجب على السَامعين الرّد على الكفاية كما في التذكرة(1) و العلة 
فيه واضحة. وأمَا كون الوجوب كفائيّاً فلانه تحيّة واحدة بالتسبة إلى يجموع 
الحاضرين» وليس منحّلاً إلى تحيّات متعدّدة بعددهم. بل يمكن أن يقال بذلك ولو 
كان مقصود المسلم هو التّعاء به لكلّ فرد بنحو العموم الاستغراقيّ لأنَ الدّعاء 
بالسّلام غير عنوان التحيّةءفإنَ التحيّة ليست إِلَا واحدة ولا تستوجب إلا روا 
واحدا. فتامل. 

ه قال قدّسسرّه في التذكرة: «كان التَبِىَ صلى الله عليه وآله يخطب 
الخطبتين ويجلس جلستين» ومن طريق الخاصّة قول الباقرعليه السَلام: « كان رسول 
الله صلّى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على ال منبر حتى يفرغ المؤّنون»(2). 

أقول: رواه في الوسائل (م) عن الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب» 
عن الحسن بن علىّ» عن جعفر بن محمّدء عن عبدالله بن ميمون» عن جعفر» عن 
أبيه [عليهما السَّلام ] والظّاه رأنَ احسن بن عل هوابن عبد الله بن ا مغيرة وهوثقة ثقة كما عن 
التجاشيّ وغيره» ويمكن الاعتماد على جعفر بن محمّد الأشعريّ,وعبدالله ثقة أيضاً 
على ما صرّح به أهل الفنّ؛ فاخبر معتبره لكن إثبات الاستحباب به غير واضح» 
لأنّ قعوده صلَى الله عليه وآله على المنبر حين الأذان من العاديّات» إذ لا داعي إلى 
القيام حينئذِء وليس في نقل أبي جعفر عليه السّلام ظهور في ذلك -من باب أنه 
ليس عليه السّلام بصدد نقل التاريخ من دون أن يكون المقصود به البعث على 


)١(‏ التذكرة ج ١‏ صلاة الجمعة البحث السّادس الخطيتان. 
(؟)و() وسائل الشيعة جه ص 4# ح ١‏ من باب 78 من ابواب صلاة الجمعة. 


قِ الشرط الخامس وهو الماع يز 17188 
[ الشَرطالخامس ] :الجماعة, فلا تقع فرادى موهي شرطالابتداءءلا الانتهاء » » 


طبقه إذ يمكن أن يكون المقصود الحثٌ على محئْ الإمام عند الأذان, وعدم التأخير 
إلى فراغهم عنه. أو بيان أنه لا يقطع الأذان بمجيء الإمام للخطبة» بل لابد له من 
الصَبر إلى الفراق, أو جواز التأخير عن أوّل الظهر مقدار فراغ المؤدّنين من الأذان؛ 
فالاستحباب المذكور غير واضح. ولذا لم يذكر في الرّوايات الواردة في آداب الخطبة 
والخطيب؛ نعم لابأس بذلك رجاءً . 

وفني الجواهر:فلا تصحّ ابتداءة فرادىءإجاعاً بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين, 
كما اعترف به في المعتير والتذكرة وال منتهى والذكرى على ما حكي عن بعضها(١).‏ 

أقول: يدل على ذلك الكتاب والسّنة. 

ما الكتاب: فإنَ الظاهر من مساق الآيات الواردة في سورة الجمعة» هوالحثٌ 
على الاجتماع خلف رسول الله صلّى الله عليه واله. 

وأما السَّتّة فثل صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام «قال: إنها فرض 
الله عزوجلَ على التّاس من الجمعة الى الجمعة حمساًوثلا ثين صلاة, منها صلاة واحدة 
فرضها الله عزوجلٌ في جماعة وهي الجمعة»(؟). وصحيح عمر بن يزيد 
وفيه: ذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة»(0) إلى غير ذلك . فراجع . 

و يدل عليه أيضاً اشتراط العدد, فإنّه أخصّ من اشتراط الجماعة, وكذا 
الاشتراط بالسّلطان العادل على القول به مطلقاًء أو في زمان بسط اليد. فالمسألة من 
الواضحاتء لا ينبغي تطويل الكلام . والمقصود من الإشارة إلى بعض الأدلّة هو 
الرجوع إليها في بعض موارد الشّك الى تأقي التعرّض لا إن شاءالله تعالى بعد ذلك . 

الظاهر أن مرادهم أنهليس كذلكعلى الإطلاق» من جهة ورود الدليل على 


(1)الجواهر ج١١ءص‏ "45 /. (1) وسائل الشيعة ج ه ص "ح ١‏ من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(") وسائل الشيعة جح ه ص 4 ح ٠١‏ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 


أنَّ: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها » وأمَا كون المقصود أن شرطيّته مطلقاً 
تكون كذلك ‏ حتى يجوز للمأموم بعد الايتمام العدول إلى الانفراد من غير عذر كما 
لعله الظاهر من عبارة المئن وغيره- فإنه مُناف لتصريح غير واحدٍ منهم بأنه: لو 
مات الإمام في أثناء الصّلاة وجب عليهم تقديم من يتم الصّلاة بهم» فإنه قد حكى 
في الجواهر عن الذّكرى والجعفريّة وشرحها وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والميسيّة 
والمسالك : التصريح بوجوب التقديم أو التقدم في الفرض (0)» فإنه لا وجه لذلك 
إلا الاشتراط بالجماعة ابتداءً واستدامة. 

و كيف كانء فلا ريب أن مقتضى ما تقدّم من الدليل هو الاشتراط يها 
ابتداءٌ واستدامة. 

ام ما تقدّم من صحيح الفضل (؟)من قول أي عبد الله عليه السّلام «من أدرك 
ركعة فقد أدرك الحمعة». فيمكن أن يقال: إنهمنصرف إلى إدراك الركعة 
الأخيرة. وعلى تقدير الإطلاق فلا ريب في عدم شموله كن يأتمّ بها في الركعة 
الأولى ثم يعدل إلى الانفراد اختيارأء لأنّ كلمة الإدراك والدرك لا تصدق خارجاً 
بالتسبة إلى الرّكعة الواحدة إلا مع عدم: التمكن من درك الباق ولو كان ذلك 
حاصلاً باختياره» وحينئذٍ يمكن على فرض الإطلاق وعدم الانصراف الحكم بصحّة 
جمعة من لا يقدر إِلّا على الايتمام بالإمام في الركعة الأولى لبعض الأعذار كا مرض 
وغيره» لصدق العنوان المذكور في الصّحيح, وإن كان فيه إشكال كما عرفتء إلا 
أنه لا يشمل صورة الاختيار قطعاً. 

فتحصّل من ذلك : أن العدول إلى الانفراد قبل أن يكون مع الإمام ركعة من 
الجمعة» لا وحه له أصلاً, وأنَ العدول إليه بعد ما كان معه ركعة منهاء له وجه 
ضعيف إذا كان متمككّناً من البقاء على القدوة» وأمًا إذا لى يكن متمكناً من ذلك 


)١(‏ الجواهرج ١١‏ ص )١( 1١54‏ في ص45 


فها لوباث أن الإمام حددث ب ببس ببس 889 
سأنين 
الاولى: هل يجب على الإمام نيه الجماعة؟ فيه تردّد » 
و الأقوى عدمه »٠‏ لِكنّ الاحتياط لاينبغي تركه )١(‏ 
الثانية: لو بان أن الإمام محدث فإن كان العدد لا يتمّ بدونه 
فالاقرب انه لا جمعة هم مهه 


فيمكن القول بصحتها جمعة, لكنّ الأحوط هو الإعادة ظهرأء لقو احتمال 
الانصراف إلى الرّكعة الأخيرة. وأمًا لولم يدرك إلا الأخيرة فلا إشكال في صحّة 
الصلاة جمعة. والله العالم . 

ه كا عن الذكرى وغيره (,) ... واستقرب في الذّكرى والدروس والبيان 
وحاشية الإرشاد و شرح المفاتيح وغيرهاء وجوبها (م) قال -قدّس سرّه- في الجواهر 
في وجه ذلك : ولعله من 55 نيه كلّ واج ب(4). 

هه لأنّ شرط صلاة الجمعة الذي هو الجماعة حاصل بقصد ايتمام المأموم, 
فالصّلاة المتحققة في الخارج متصفة بالجماعة. ولا دليل على كون عنوان الجماعة 
تعبّدياً يشترط في حصوله التقرّب» حتى يتوقف على قصد متعلق أمره. فيمكن أن 
يكون الجماعة من قبيل اشتراط الصّلاة بطهارة البدن واللباس» وعدم كونه من 
حرم الأكل؛ وغير ذلك من الشرائط. وعلى هذا فلو تخيّل الإمام عدم تقوم الجمعة 
-كالعيدين- بالجماعة» وقصد بصلاته الجمعة من دون توجّه إلى اقتداء ما يتم به 
العدد به كنى, لحصول قصد التَقَرّبٍ بامتثال الأمر بالجمعة مع كونها واجدة للشرط 
واقعاً. 

ودء و ذلك لانتفاءشرط العددءلا لعدمصحَّة الجماعة. وهذا من غير فرق بين 

)١(‏ هذه المسألة بتمامها متّخذةمن الجواهر ج١١‏ ص 44 ؟. 

(؟) و (0)و() الجواهرج ١١‏ ص 145. 


كون العدد شرطاً مطلقاًء أو شرطاً في ابتداء الصّلاة؛ لأنَّ المفروض عدم تماميّة 
العدد من ابتدائهاء فإنَّ المفروض تبيّن كون الإمام محدثأ من ابتداء الصلاة. 

لكن يمكن أن يوجّه الصحّة بأمرين: 

أحدهما: أن مقتضى «لا تعاد الصّلاة» هو الصَحَة. 

ثانهها: ما استدلَ به في محكيّ المدارك )١(‏ من إطلاق قول ألى جعفر 
عليه السّلام في صحيح زرارة «قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر, 
أخوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقَال [عليه السّلام ]: لا إعادة عليهيم» تمت صلاتهم» 
وعليه هو الإعادة»وليس عليه أن يعلمهم, هذا عنه موضوع»(0). 

لكن مكن أن يورد على الأول كما تقَدم سابقاً في طيَّ بعض الفروع المتعلقة 
بالخطبة بعدم شمول الحديث للمقام الذي لا يترتب على بطلانه الإعادة. فإِن 
الجمعة على تقدير بطلانها لا تعادء بل لابد من الإتيان بالظهر فليس المورد مما 
تاف القا ةغل تقدير البطلان حت نيعل بالاريت. 

ولكن مكن دفع ذلك بأمرين: 

أحدههما: أنه قد مرّأنَ المستفاد من بعض الأخبار, أن الجمعة بعينها هي الظهر 
فكنا أن الظهر في السّفر صار قصراًء صار أيضاً في الجمعة قصرأء لمكان الخطبتين. 
فبذا الاعتباريصدق الإعادة فيكون مشمولاً للحديث. 

ثانها: أن مقتضى ما رواه في الوسائل في الصَحيح عن الفقيه أن المقصود 
بذلك هو الحكم بصحّة الصّلاة فقد روئ عنه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر 
عليه التّلام «أنّه قال: لا تعاد الصّلاة إلا من خمسة: الظهور» والوقت» والقبلة» 
والركوع» والسجود . ثم قال [عليه السّلام]: القراءة سنّهٌ» والتشهّد سنّة ولا تنقض 


١ ص"‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 
وسائل الشيعة ج ه ص 471 ح ه من باب 75 من أبواب صلاة الجماعة.‎ )١( 


في أنه إن أحدث الإمام وكان العدد حاصلاً من غيره صحَت صلاهم ال-ل----تد وت"”ٌَ»" 
وإن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلا نهم هعندنا(١)‏ 


السّنة الفريضة»(0). فإنَ ذيله منزلة الحكم بأنْ ما عدا الخمسة سنّة, ولا تنقض 
السئّة التى هى ما عدا الخمسة الفريضة التى هي الخامسة؛ فيشمل صلاة الجمعة بلا 
إشكال. 0 

و يمكن أن يورد على الثاني بأنَ ظاهر الرّواية هو الحكم بصحّة صلاتهم من 
حيث فساد صلاة الإمام, وأنه لا بأس بذلك من تلك الحيثيّة؛ وهذا لا يناي 
الفساد من جهة فقد شرط من شرائط صلاة المأمومين, والمفروض في المقام أن صلاة 
المأمومين فاقدة للشرط الذي هوالعدد, وإن كان ذلك من جهة فساد صلاة الإمام. 

والحاصل: أن الحكمء بن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المأمومين 
غير الحكم بأنّ صلاة المأمومين ولو كانت فاقدة للشرط بواسطة فساد صلاة الإمام- 
محكومة بالصتحة. وبعبارة أخرى: الحكم بالصعة إنما هو من جهة الجماعة لا من 
جهة العدد. لكنّ الوجه الأول كاف في الحكم بالصتحة على الظاهر. والله العالم 
لكن هذا على تقدير عدم البطلان من حيث الجماعة, وأمّا لوقلنا بالبطلان في 
الشقّ الآتي من جهة الجماعة فهذا الشّق أولى بالبطلان. 

هذا واضح على تقدير كو نالشرط في الجماعة إحراز صحّة صلاة الإمام -كما 
أن الشرط أيضاً إحراز عدالته ولو كان ذلك من جهة أصالة الصحّة وغيرها؛ 
فحينذٍ تكون الجماعة صحيحة منعقدة واقعاً. والكلام في تحقيق ذاك المبنى موكوكٌ 
إلى مبحث الجماعة. 

و كذا على تقديرعدم إخلال المأمومين بوظيفة المنفرد مع جريان حديث «لا تعاد 
الصّلاة» بأن يقال: إن الجماعة وإن ل تنعقد والجمعة مشروطة بالجماعةءومقتضى 


(1) هذه المسألة بتمامها متّخذة من امحكىّ عن الذكرى في الجواهرج١١‏ ص47 ؟. 
(؟) وسائل الشيعة ج 4 ص ١٠/ال/اح‏ © من باب 4؟؟ من أبواب القراءة في الصلاة. 


لد صلاة الجمعة 


ذلك البطلان - إلا أن مقتضى قاعدة «لا تعاد الصَّلاة» هوالحكم بالصحة. 

لكن في جريانه بالتسبة إلى الجماعة إشكال, من جهة أنْ الجماعة فيها 
مستفادة من الكتاب المجيدء لقوله تعالى «فَاسْعَوًا إلى ذِكر الله» وقوله تعالى 
«وتركولك قائمأ» فهي فرض الله تعالى» وهو الظاهر من صحيح زرارة المتقدّم(1) 
حيث قال فيه: «منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهى الجمعة» فعلى 
ذلك تكون الجماعة في الجمعة فرض الله ومقتضى ذيل حديث «لا تعاد» المنقول 
عن الفقيه المتقدّم آنفاًكون الجماعة ملحقة بالمستثنى لا المستثنى منه. ومن ذلك [ظهر] 
أنَ الحكم بالصحّة في الشمّينمن تلك المسألة مبنيّ على صحّة الجماعة بإحراز 
صحّة صلاة الإمام. وعلى التقدير المذكور لا إشكال في الشَّق الأول من جهة 
الإخلال بالعدد. فافهم وتأمّل. 

»# قال قدّس سرّه في الجواهر : «إجماعاً محضلاً ومنقولاً» مستفيضاً أو 
متواترأ» (0). وني التذكرة: «عند علمائنا أجمع . وقال الشافعيّ : لا تقام الجمعة في 
المصر الواحد إلا في موضع واحد وإِن تباعدت أقطاره. وعن أبي يوسف: إذا كان 
للبلد جانبان ليس بيبها جسر, كانا كالبلدين» فجاز أن يقام في كل جانب 
جمعة وعن بعضهم: جواز إقامة جمعتين في البلد الواحد لا أكثر. وعن داود وعطا: 
يجوز أن يصلّوا الجمعة في مساجدهم كما يصلّون سائر الصّلوات» انتبى ملخصاً (0) 
ويدل على المآعى ما حكاه في الوسائ لعن المشايخ الثلا ثة (قدهم) بطرق فيها الصَحيح 
والمويّق والحسن» عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر_عليه السّلام -وهو على ما في 
نقل الشيخ قدّس سرّه : «قال [عليه السّلام]: تجب الجمعة على من كان منها على 


.1150 ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( في ص هه1.‎ )١( 
صلاة الجمعة البحث الخامس: الوحدة.‎ ١ التذكرة ج‎ )5( 


في بطلان الجمعتين اذا كات إبينها أل من فرسخ سنن 889 
فلو كاذه نفناك.. [ععة] أخرى. يدها اذا يمن الريصة . يطلقاء. إن 
اقترنتاه 


فرسخين, ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل» وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلا ثة 
أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء. ولايكون بين الجماعتين أقل من ثلا ثة 
أميال»(١).‏ وني رواية الكافي عنه - عليه السّلامِ - «قال: يكون بين الجماعتين 
ثلاثة أميال يعنى لا تكون جمعة إلا فيا بينه وبين ثلاثة أميال ...»(؟) 

هو كان الوجه في بطلان الجمعتين معاً أمور: 

أحدها: أن يقال: إِنَّ الظاهر من الصحيح أنَّ شرط صحّة كل جمعة أن لا 
تكون جمعة أخرى صحيحة -مع قطع التظر عن هذا الحكم المذكور في القضيّة في 
المسافة المذكورة» ويكون مفاد الدليل أن المسافة المذكورة شرط لصحّة الجمعتين 
جميعاً بنحو الاستغراق لا بنحو امجموع, حتى لا ينافي صبّة إحداهما. ولا ريب أنَّ 
مقتضى ذلك هو الحكم ببطلان كل من الجمعتين مع التقارن, لا من باب 
الترجيح من غير مرجّح, بل يكون بطلان كل من الصّلا تين -الواقعتين في المسافة 
اللفروضة في الصَحيح -بنفس مفاد الذليل. 

ثانيها : أن يكون الموضوع ما ذكر في الأمر الأوّل؛ لكن لا يكون المستفاد من 
الحكم إلا دخالة المسافة في بطلان مجموع الجمعتين. 

وفيه: أن الظاهرمن النهي عن وقوع الجمعتين كذلك , هوبطلانههاء كما في التي عن 
المعاملة الرَبويّة والزنا وغيرهما من الأمورالمتضايفة, فإنَّقيام التتضايف بالطرفين غي ركون 
المانعية راجعة إلمهما ايضا . 

الثها: أن يكون المقصود من الجمعتين و الجماعتين هو الصَحيحة الفعليّة في 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ١7‏ ح ؟ من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص ١١‏ ح ١‏ من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 


كل منهياء فيكون الفساد بي صورة الاقتران لا من جهة التّمانع بل من جهة لزوم 
التمانع على فرض الصحّةء فيلزم من الصحّة عدمهاء فيحكم بالفساد في الصورة 
المذكورة, وهو الذي يستفاد من مصباح الفقيه(١)‏ في مقام التفصضي عن إشكال 
الفرق بين التَعدّم والتمارك. 

وفيه: أنه لو كان المقصود هو الجمعتان الصّحيحتان من جميع الجهات, للزم 
من الحكم با مانعيّة عدمها ومن عدمها وجودهاء فيلزم ارتفاع النقيضين وهو باطل . 

رابعها: أن يقال: إِنَ مفاد الخر بطلان إحدى الجمعتن إِمَا من جهة أن الشرط 
في صحّة كل من الجمعتين أن لا يكون ججمعة صحيحة فعليّة -حتّى بالتظر إلى الحكم 
الملحوظ في القضيّة -ني المسافة المفروضة؛ ولا ريب حينئذٍ أن الحكم بالبطلان 
بالتسبة إلى كل من الجمعتين» ملازم لصحّة الجمعة الأخرى, لعدم المانع عن 
صحتها بعد الحكم ببطلان صاحبتّها. شفاد الدليل حينئدٍ هو بطلاكت إحدى 
الجمعتين؛ والحكم ببطلان الأخرى من جهة الترجيح من غير المرجح. 

إن قلت: يلزم من فرض بطلان كلتا الجمعتين -ولو من جهة الترجيح من غير 
المرجّح صحّتهها؛ إذ على فرض بطلان كلتههما لا يكون مانع لصحة كل منهماء لعدم 
الجمعة الصحيحة في المسافة. 

قلت: المفروض هو الصحّة الفعليّة -ولو بلحاظ الحكم المذكور في القضية- لا 
من جهة الترجيح من غير المرجح. وأمَا من جهة أَنْ لمهي إيقاع الجمعتين في المسافة 
المعيّنة» فلا يكون الجمعتان متصفتين بالصحّةوولا يناني ذلك اتصاف إحدى 
الجمعتين بالصحّة, فيحكم ببطلان إحدى الجمعتين انض وببطلان الأخرى من 
باب التّرجيح من غير المرجح(١).‏ 


(1) خخ عن :46٠+‏ 
(؟) وتوضيحه بأزيد من ذلك : أنه لا يمكن أن يكون الموضوع لعدم الصحّة هوالجمعة الصحيحة حتّى مع 


هه 


في بطلان الجمعتين اذا ل يكن بيينهها قرخ ل ل بيب بيس 99# 


وهو الذي يلوح من الجواهر و عليه بنى الصحّة في الشق الآتي() -وهوما لو 
تقتمت إحداهما ‏ وذلك لثبوت الترجيح ب بالاستصحاب» بخلاف الفرض 
الذي هو صورة التقارن. والظاهر من الدليل هو الوجه الأول فإنه إذا كان في 
الخارج جمعتان في أقلَ من المسافة المذكورة وكانتا صحيحتين -مع قطع التظر عن 
مانعيّة قرب المسافة يصدق أن مورد التي في الضحيح قد تحقق في الخارج؛ 
وحيث إِنْ التفى في الصحيح إرشادٌ إلى المانعيّة فيكون مفاده أن قرب المسافة في كلّ 
مهما بالتسبة إلى الأخرى ا عن صحته فإن القرب المذكور الذي هومن أقسام 
التضايف يكون صادقاً على كل من طرفي الإضافة» فيكون المانع موجوداً في كل 
من الجمعتين. وارتفاعه بارتفاع أحدهما لا يستلزم أن يكون المانع عن الصححة في 
إحداهما دوت الاخرى. 
واعامل أن الظاهر أن الوضوع هو الجمعة الصَحيحة مع قطع التظرعن ا مانع 
المنشأ في نفس القضيّة كا أن التفي إرشاد إلى مانعيّة الوصف الموجود في كلّ من 
الجماعتين» وهويقتضي بطلانجهماء وإن كان الوصفان مرتفعاً برفع إحداهما. 
نِم إنه على تقدير كون مفاد الدّليل بطلان إحدى الجمعتين» فالحكم ببطلان 
كلها من باب الترجيح من غير المرجّح غير واضح؛ إذ الترجيح ليس متعيّناً بل 
يمكن الإبقاء على ما هو المستفاد من الدليل» والحكم ببطلان إحدى الجمعتين 
وصحّة الأخرى واقعاً؛ فيجب على إحدى الجماعتين إعادة الصّلاة جمعة أو ظهراً 
-على الوجهين من بقاء الوقت وعدمه فإذا أعادوا جماعة يسقط ذلك عن الأخرى, 


قطع التظرعن الحكم بعدمها ‏ لكن يمكن أن يكون موضوع المانعيّة هي الجمعة الصّحيحة بالفعل» فلا يصحٌ كل 
واحد, من الجمعتين الصحيحتين مع قطع النظرعن الحكم بعدم الصحة_إذا كانت إحداهما صحيحةً في أقلّ من 
المسافة بالفعل» مع قطع النظرعن الحكم بالفساد, للزوم الترجيح من غير المرجح . 

.7407 ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


4 _- سكسسس ميم الم 


و تصح السابقة خاضة ه ولو بتكبيرة الاحرام. 


فيكون الإعادة التي هي أثر البطلان, نظير الواجب الكفائيَ بالتسبة إلى 
الجماعتين. وذلك نظير ما لو كان لأحد على الجر ذينا نا فأذى لفون دينارين 
بعنوان الوفاء اشتباهاً, فإنه لا وجه عند العرف في عدم الوفاء أصلاً ولا للوفاء 
بالدينارين؛ فالوفاء حاصل بأحد الدينارين دون الآخر. ولا اشكال في ذلك في 
الاعتباريّات كها حررناه غير مرة. 

+ قال قدّس سرّه في التذكرة: «فهي الصّحيحة [اي السابقة] إن كان الرّاتب 
فهاء إجماعاً. وإن كان في الثانية» فكذلك عندنا... وهو أشهر قولي الشافعيّ, 
والثاني أن الصحيحة: الَتى فيها الإمام»(1). 

أقول : علله في الجواهر «مضافاً إلى الإجماع امد كووويات الأول قد انعقدت 
صحيحة جامعة للشرائط» ول يثبت إيطال المتأخرة لاء إذالخبران إنمايدلان على نفي 
الصحة عنهها معاء لا كلّ منهها؛ فترجيح السَابقة بالاستصحاب وموافقتها لظاهر 
الأوامر في محله)» انتهى ملخصاً(١).‏ 

وبغللة في موضع آخر من المسألة بأنه: «لو كان المراد من الخبرين التّهى كان 
مختضاً بالمتاخر؛ لأنه» به يحصل تعدّد الجمعتين» فيجب حينئَدٍ علهم السعي 
إلها»() وهو الذي استند إليه الوالد الأستاذ -قدّس الله سرّه في مسألة محاذاة 
الع للمرأة فى حال الصّلاة(4) فذهب إلى صحة السَابقة وبطلان اللاحقة من 
جهة أن الظاهر من الأخبار هو المنع عن صلاة من يتحمّق به امحاذاة وهي جائية 
من فعل اللاحق والممنوع صلاته دون من لم يكن كذلك . 

و علّلهفيمصباح الفقيه (ه) بأنَ «المتبادر من النضّ والإجماع: إنما هو اعتبار 


.518 ص‎ ١١ التذكرة صلاة الجمعة البحث الخامس الوحدة. () الجواهرج‎ )١( 
.145١0 ص 597. (4) كتاب الصلاة ص 85. (5) جاص‎ ١١ ف الجواهر ج‎ 


فها استدل به على صحّة الجمعة السابقة خاضّة وما فيه ا #9 


الفصل بين الجمعتين الصّحيحتين... فلا مانع» عن صحّة الأول لأنها انعقدت 
صحيحة ؛ ومعها بمتنع صححة الثانية» سواءً اقلنا بتأثيرها في إبطال الأولى أم لم نقل . 
فالثانية بذاتها لا تقع إلا باطلة» والباطلة ليست مانعة عن صحّة غيرهاء فلا مانع 
عن صحّة الاولى ». 

أقول: و في الكل نظر: 

أمَا الأول الإجماع - : فلأته على تقديرثبوته ليس إلامستنداً إلى الجهات المذكورة كُلاً 
أو بعضاء وليس كاشفاً عن وجود دليل لفظيّ معتير دالَ على صحّة السّابقة 
وبطلان اللاحقة. 

و أمَا الثاني فلا فيه: أوَلاً: ما عرفت من أن مقتضى التليل فساد كلتا 
الجمعتين» لوجود المانع فيهما. وارتفاع ما هو المانع عنهما بارتفاع إحداهما ‏ لا يلازم 
وجود المانع في إحداهما دون الآخر. وثانياً: على فرض كون مقتضاه ذلك » فيكون 
الحكم الواقعيّ بطلان إحدى الجمعتين وصحّة الأخرى» من غير تأثير للسَبق 
واللحوق في ذلك . وثالتاً: على فرض كون مقتضاه البطلان في المتقارنين لعدم 
الترجيح من غير مرجّح, فالملاك ال مذكور متحمق في الفرض أيضاًء وصرف السَبق 
لا يكون مربجّحاً؛ لأنْ المقصود من المرجّح في المقام ليس صرف امتياز ما في أحدهما 
دون الآخرء بل [اللقصود] ما يكون علّة لا تصاف إحداهما بالبطلان دون الأخرى ى. 

و أما الاستصحاب فوصول التوبة إليه في فرض الشك في الحكم الواقعى 
وبعد فرض الدليل على البطلان بالتسبة إلى إحداهما لا على وجه التعيين» 9 
التّرجيح من غير المرجّح وامتناعه» يقطع ببطلان الجمعتين؛ فلا شك في الحكم 
الواقعيّ كما هو واضح 

و يمكن توجيه ذلك بأن يقال: ليس مقتضى الدليل هو التخيير على نحو 
الإطلاق» بل الدليل يدل على بطلان مجموع الجمعتين» مع السّكوت عن بطلانهها أو 
بطلان إحداهما غير المعيّن أو لمعيّن. نعمء السّكوت في مقام البيان عن الترجيح 


دالَ على عدمه, لكن ذلك ليس دليلاً» بل يصلح أن يكون أصلاً أيضاً بأن يكون 
الترجيح في بعض الأوقات لإحدى الجمعتين واقعأء لكن لم يترتب على ذلك أثر 
عملي » فيحكم معاملة عدم الترجيح» والاستصحاب حينئذٍ يكون معيّناً؛ إذ 
التخيير لم يثبت أنه واقعىّ أو أصلٌ مقدّم على الاستصحاب؛ فالاستصحاب خال 
عن المعارض والحا كم . 

لكن يجاب:بأنَ الإجمال خلاف الظاهر كما تقدّم» وأنه لو كان مفاده التخيير 
-ولو ظاهراً ‏ فلا معنى للحكم ببطلان كلتا الجمعتين في صورة التقارن كما تقدّمء 
وأنّ الإطلاق الوارد في مقام البياك -ولومن باب الشّكوت عن التعرّض للمرجّح 
-ليس حكاً ظاهريّاً لأنَ تقومه بفرض الشك , وهو خلاف إطلاقه المفروض» فهو 
مقدم على الاستصحاب. 

و أمّا التالث ففيه: أن التهى كما يتوجّه إلى حدوث فعل يتوحّه إلى البقاء 
أيضاًء وإلا لما كان البقاء على التمنب مثلاً محرّماً. والتعدد ىا يحصل بفعل 
اللاحق» كذلك يحصل بإبقاء السَابق على ما كان عليه. وكون ا محاذاة متحققة 
بفعل اللاحق في مسألة محاذاة الرّجل والمرأة ممنوع؛ كما أن اختصاص النصٌّ في 
المقام بمن يحدث ذلك لا بالأعجّ منه ومن المنسوب إليه الفعل ممنوع أيضاً؛ للإطلاق 
في المسالتين من حيث الدليل. 

و ما الرَابع ففيه: أَوَلآدأنَ الموضوع للحكم بالمنع هو الصّلاة الصّحيحة مع قطع 
التظر عن الحكم المذكور؛ وإلَّا لامتنع اتصاف الجمعتين بالبطلان في صورة 
الاقتران» لأنّه يلزم من الحكم بالبطلان عدمه فإن بطلان كل من الجمعتين 
موحب لرفع المانع عن صحه الأخرى؛ مع فرض البطلات لا مانع من الصحة؛ كما 
أن الا تصاف بالصحّة أيضاً محال؛ لأنّ فرض اتصاف الجمعتين بالصحة موجب 
لوجود المانع فيهما؛ فتبطل. فيلزم من بطلاهها الصحّة ومن الصحة البطلات؛ وارتفاع 
التقفيضين أيضاً باطل» وليس ذلك إلا لعدم تشخيص موضوع المنع؛ فا موضوع هو 


6 النفقاش فما استدل ره على صحه الجمعه السابقه خاضصة اس سم با 


الصحيحة مع قطع التَظر عن الحكم بالمنع وطروٌ البطلاث لذلك . وحينلٍ ففي فرض 
المسألة» كما أن السَابقة تصلح للمانعيّة, كذلك اللاحقة تصلح لذلك؛ لأنها أيضاً 
صحيحة مع قطع التظر عن اعتبار المسافة المذ كورة. 

وثانياً: على فرض كون الموضوع هو الصّلاة الصّحيحة من جميع الجهات» حتّى 
بلحاظ الحكم المذكور في تلك القضيّة» فلا يمكن أيضاً ترجيح السّابقة على 
اللاحقة. لأن الحكم بصحّة السابقة متوقف على فرض بطلان اللاحقة,وإلاكانت 
باطلة؛ وبطلانها يتوقف على صحّة الشابقة» إذ لولا صحّة السابقة لما كان وجه في 
بطلانهاء فالحكم بصحة السّابقة دوريّ؛ كيا أن الحكم ببطلان اللاحقة تعيّناً 
كذلك؛ فإنه يتوقف على صحّة السابقة, إذ على تقدير بطلانها لا وجه للحكم 
بالبطلان في اللاحقة؛ وصحّة السابقة تتوقف على بطلان اللاحقة؛ فإنه لو كانت 
اللاحقة صحيحة لصارت السَابقة باطلة بلحاظ البقاء؛ وحينئذٍ لابد إمَا من الحكم 
ببطلان الجمعتين -إن أغمض عن الإشكال السَابق من استلزام البطلان لعدمه 
وإمّا من القول ببطلان إحدى الجمعتين من غير تعيين؛ كما في المتقارنتين. فتأمّل. 

ويمكن التوجيه بوجوه آخر: 

منها أن يقال: إِنْ شرط الوحدة إِنْما هى في الابتداء كما في العدد, وهو خلاف 
الظاهر. 1 

ومنبها أن يقال: كيها في صلاة الوالد الماجد الأستاذ - رضي الله عنه 
وأرضاه )١(‏ بأنَ المانع مو من يوجد الجمع » قن يوجده فهو مانع عن صلا تهءقال 
-قدّس الله نفسه : والذي يرشد إلى ذلك قوله عليه السلام : «فإذا كان بين 
الجماعتين ثلاثة أميال فلا تمن أن يجمع هولاء ويجمع هؤلاء»(2). 

أقول: في إحدى الروايتين «لا تكون جمعة إلا فيا بينه وبين ثلاثه أميالع 
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وليس تكون جمعة إلا بخطبة... فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلا ثة أميال» 
فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء»(1) ولا يخ أن الظاهر أنَ أصل ا حكم قوله 
عليه السّلام: «لا تكون جمعة» و قوله عليه السّلام: «فإذا كان» تفريع عليه» وأن 
الأصل ما فرّع عليه ذلك . 

وفي الأخرى: ذكر العبارتين من دون تفريع. فإذا لم تكن العبارة الأولى دالة 
على بطلان الجمعة الأول أن هوم :وسجود البأس في إيجاد الجمعة والإيحجاد مستند 
إلى اللاحقة دون السّايقة- فها المانع من إطلاق الأخرى. هذاء مع أن الظاهر منه 
-كما في غيره من الموانع- أن المانع وجود ذلك لا استناد الإيجاد إلى المكلف. فلو 
قيل: «لا تلبس الميتة في الصّلاة» لا يشكُ العرف [في] أن لبس الميتة مانع عن 
الصَلاةء فيحكم ببطلان صلا ته لو ألق الغيرعليه ذلك ولم يلبسها بنفسه. 

و الذي يظهر لي في حلّ العويصة: أنه بعد فرض أن الظاهر هو الجمعتان 
الصّحيحتان من جميع الجهات إلا ما لا مكن ذلك عقلاء وبعد وضوح أن الأجزاء 
كالشّرائط» فالجمعة الأولى صحيحة من حيث الاشتمال على الأجزاء المتقدمة من 
جبيع الجهات» والجمعة اللاحقة ليست كذلك.» فالتكبيرة في الجمعة اللاحقة 
المقارنة لركوع الجمعة السَابقةتشترك معه في عدم فرض صحَتهم| بنفسهماء وتفترقان في 
أنَ الركوع المقارن صحيح من جهات تقدم التكبيرة ة والقراءة والقيام الصحاح فهي 
وائعة عد للق “كدالو كافك" الجداهها بانزلة هن حدية يفن الخرائط والاخري 
لم تكن كذلك؛ إذ لا فرق بين الأجزاء والشرائط . والله العالم . 

و كيف كانءفقد تحقّق مما ذكرناه أن الضحيح بحسب الظاهر هو بطلان 
الجمعتين من غير فرق بين التقارن والسبق. والله العالم. فيسقط الفروع المترتبة على 
الفرق بين المسألتين لكن نذكرها إن شاءالله تعالى بنحو الاختصار والإجمال. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ١5‏ ح ١‏ من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 


فها لوشك في وجود شرط الوجدة. ب ببس 551 


فرعان 
الأول : في الجواهر(١)‏ والمصباح()وصلاة الوالدالماجد(م) عدم الفرق في الفسادبين 
العمد والتسيان والغفلة. لكنّ الأصحّ هو الحكم بالصحّة في الأخيرين لحديث «لا 
تعاد الصّلاة». بل المقام أولى من ترك الخطبة نسياناً لعدم الإخلال من جهة 
الخطبة في المقام. ولا ينبغي الإشكال أصلاً إذا فرض سعة الوقت وبقَائه؛ لعدم 
تمشي إيراد الوالد الماجد- قدّس سرّه في المقام.والله العالم بحقائق الأحكام. 

الثاني: لوشك في وجود شرط الوحدة فله شقّان: 

أحدهما: أن لا يعلم بوجود جمعة أصلاً في الحدود احتملة كونها من المسافة. 

ا أن يعلم بإقامة جمعة أخرى و يشك في المسافة. 

و توضيح المسألة مبنيّة على أن المستفاد من البرين هل هو مانعيّة الجمعة 
الواقعة في المسافة القليلة المعيّنة» أو شرطيّة المسافة الكثيرة المعيّنة -أي ثلا ثة أميال 
فازاد- على فرض إقامة الجمعة» أو الدخيل في الصبحة أحد الأمرين: من عدم إقامة 
الجمعة» أو كون المسافة كثيرة» فيكون الدخيل أعمّ من الشرط وعدم المانع» فلاب 
أن لا يكون ججمعةع أو تكون بينها وبين غيره المسافة الكثيرة. 

الظاهر أنه لا إشكال في الشَّق الأول على جميع التقادير» فيستصحب عدم 
وجود جمعة أخرى فيترتب عليه عدم المانعيّة» أو عدم الاشتراط بعدم وجود شرطه, 
أو تحقّق أحد الأمرين الذي يكون الصّلاة مشروطاً به. 

وأمّا الشق الثاني أي صورة وجود الجمعة والشّكَ في المسافة» فبناء على المانعيّة 
تجري البراءة ويحكم بعدم مانعيّة الموجود؛ مضافاً إلى استصحاب عدم وجود جمعة في 
المسافة القليلة» وأما بناءً على الشرطيّة على تقدير وجود الجمعة» أو كون الدخيل في 
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الصّلاة أحد الأمرين -من وجود المسافة الكثيرة أو عدم الجمعة -فلابد من الإحراز 
للعلم بالتكليف والشَّكُ في الامتثال؛ فلا يجري البراءة ولا الاستصحاب؛ لأنَ 
استصحاب عدم وجود الجمعة في المسافة القليلة لا يثبت ما هو الشرط من كون 
المسافة كثيرة» كما هو واضح. 

إذا عرفت ذلك » فالظاهر من حسن محمّد بن مسلم الذي تقدم نقله عن 
الكاني(١)‏ هو الشرطيّة لقوله عليه السّلام «يكون بين الجماعتين ثلا ثة أميال» وقوله 
عليه السّلام : «لا تكون جمعة إلا فا بينه وبين ثلاائة أميال» لأنه نظير «لا صلاة إلا 
إلى القبلة» و «لاصلاة إلا بطهور» في ظهوره في أن ملاك الصَحَة وجود مسافة 
ثلاثة أميال» ولو كان ملاك الصخة عدم المسافة القليلة لكان المناسب أن يقول: 
رالا إذا ل يكن فها بينه وبين أقلّ من ثلانة: أميال: حمية أخرى » . وقوله 
عليه السّلام : «إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا باس أن يجمع هؤلاء ويجمع 
هؤلاء» الظاهر في أن الموضوع لعدم البأس-الذَّي هو عبارة أخرى عن الصحة- 
وحود ثلا ثّةَ أميال. 

و خير الشيخ-قدّس سرّه_المتقدّم أيضاً() مشترك معه في القول الثالث» لكن 
قوله عليه السّلام في الذيل: «ولا يكون بين الجماعتين أقلَ من ثلاثة أميال» ظاهر 
58 المانعيّة؛ ومقتضى ححّيّتها وصول الجملتين» فيحكم بامانعيّة والشرطية إِمَا من 
باب وجود الملاكين؛ بأن يقال مثلاً: إن الغرض هو كثرة الجماعة المتقومة بالمسافة 
الكثيرة» فذلك ملاك الشرطيّة؛ وله أيضاً غرض آخر وهو عدم الدتخل في حرم 
إحدى الجمعتين بإيجاد جمعة أخرى في المسافة القليلة. وإقا من باب أَنْ الملاك وإن 
كان قفا لحن لوعن اللانكة او الخرطة» إل أن الصلعة ىيحيل كلا 
الأمرين على ذمَة المككلّف, لحفظ الشرط أوالتجتبعن المانع في جميع موارد الشك ؛ 


)١(90)١(‏ ني صسص51؟و2370. 


فى أن الثانية المحكومة بالبطلان لا تجوز اعادتها جمعة /” 


فتصلّى الثانية الظهره 


فإنَّ مقتضى الشرطيّة هو الإحراز في الشق الثاني ومقتضى المانعيّة هو الإحراز في 
الشّقّ الأول» لولم يجر الاستصحاب من جهة معارضته لاستصحاب وجود صلاة 
الجمعة في كل يوم من الجمعة» فالمانعيّة معلومة وال مانع غير معلوم الوجودء فلابد من 
إحرازه. وإن أبيت عن ذلك فالشرطيّة مسلّمة, لدلالة الدليلين على ذلك» فلابد 
من الإحراز في المبحوث عنه. والله العالم. 

دول كان:وقت المع ياقيا و ذللكه 1 ارسلرة في كلماتهم إسال 'الملماك هد 
عدم مشروعيّة عقد الجمعة بعد سبق ججمعة صحيحة في مصر واحد. كما يلوح من 
التذكرة(١)‏ وجامع المقاصد(١)‏ وغيرهما. لكن 1 احد اليا ره في كلماتهم . 

ويمكن الاستدلال بعدّة من الأخبار الدالّة على أن من لم يدرك الركعة الثانية 
فليصل أربعامثل صحيح الحلبيَ وفيه: «وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع منزلة 
الظهر»(») وصحيح البقباق وفيه: «إذا أدرك الرّجل ركعة فقد أدرك الجمعة» وإذفاتته 
فليصلَ أربعاً»(؛) وغير ذلك » فراجع التاهددعتريه اندلو كاقت.: آقامة حجية 
أخرى بعد الأول صحيحة, لابدّ من التفصيل بين بقاء الوقت وعدمه, فعلى الأول 
يجب عليه إقامة جمعه أخرى مع تماميّة الشرائط . 

و إن قيل: إِنْ ذلك من جهة ما تقدّم من أنَ المستفاد من الأدلّة أنّ شرط 
الجمعة الصّحيحة أن تكون من أُوَل الزوال» وإذا زالت الشّمس ول يتلبّس بالجمعة 
فقد فاتت» وليس ذلك من جهة تَقَدّم الجمعة الصحيحة. 

قلنا: بأنْ النتيجة واحدة, فالمتأخرة ا محكومة بالبطلان لا تجوز إعادتها جمعة. 
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ب ليام 0 

ولا اعتبار بتقديم السلام ٠‏ ولا الخطبة ٠ه‏ بل بتقديم التحريم, ومع 
الاقتراك يعيدوك جمعة .هم ومع اشتباه السابيق بعد تعيينه أو لا بعده 
[ يعيدون ظهراً] * 5 


ه اي سلام الصّلاةء فيكون ملاك الشَبق» السَبق في الإ تمام لا السَبق في الشروع . 
خلافاً ا في التَذكرةعن بعض الشافعيّة من الاعتباريالفراغ عنها با لسَلام(1) 

هه قال قدّس سرّه في مصباح الفقيه ما معناه: «أنّ الملاك في التقارن والسَبق 
عند علمائنا -على ما نسبه غير واحد إليهم بل وكذا عند أكثر العامة على ما في 
المدارك وغيره هو التكبيرة»(؟). 

أقول: الوجه في ذلك أن المتبادر من قوله عليه السّلام فيا تقتم (م) «لا يكون 
ب الجماعتين أُقَلَ من ثلاثة أميال» وقوله عليه السّلام: «لا تكون جمعة إلا فيا بينه 
وبين ثلاثة أميال» أن الشرط أن لا يكون بين الصّلا تين أقلّ من ثلاثة أميال» 
فإِنّ المتبادر من الجماعة هوصلاة الجماعة لا الأعمّ منها والحاضرون للخطبة» وكذا 
المتبادر من الجمعة هي صلاتها لا الأعمّ منها والاجتماع المتحقق قبلها. ويترتب 
على ذلك عدم البأس بكون الخطبتين في الأقلَ من ثلاثة أميال إذا كان التّباعد 
حاصلا حين إقامة الصلا تين. 

ددهو ذلك لبطلان الصّلاتين» فلم تتقدم جمعة صحيحة حتى لا يشرع إقامة 
الجمعة» لكن ذلك على فرض امتداد الوقت؛ أمّا لوقلنا إن وقته أوَل الزوال فلابد 
من الظهر أربع ركعات؛ كما لوقلنا مقالة المشهور من الامتداد إلى أن يصيرظلَ كل 
شيء مثله, فلابد من تقييد ذلك أيضاً ببقاء الوقت. 

** المقصود صورة العلم بعدم التَقَارنَ و وجود سابق في البين الموجب للعلم 


)١(‏ التذكرة صلاة الجمعة البحث الخامس الوحدة. 
(؟) مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص ١هغ4.‏ (*#) في صص١51.‏ 
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[ومع ] اشتباه السَبق [ف]الأجود إعادة جمعة وظهره 


بتحقّق جمعة صحيحة. وحينئذٍ كل من الفريقين لا يحتملون اشتغال ذمّهم بصلاة 
الجمعة؛ لأنه إن كان السّابق» فقد صلّى الجمعة الصّحيحة؛ وإن كان اللاحق» 
فيكون مسبوقاً بالجمعة الصّحيحة وليس عليه إلا الظلهر؛ فلا يجب الجمعة قطعاً. 

أمَا وجوب إعادة الظهر على كل من الفريقين جزم فالوجه فيه هو اشتغال 
الدْمَّة قطعاً بصلاة الجمعة تعييناً أو تخييراً بينها وبين الظهرء ومقتضى الاستصحاب 
عدم الإ تيان بالجمعة الصّحيحة» فيجب عليه الظهر. 

لكن يمكن أن يقال: إِنَّ الشك في صحَة ما أتى به من الجمعة مسبّب عن 
الشك في تحقّق الجمعة الأخرى عند انعقاد جمعته, ومقتضى الاستصحاب لكل 
الفريقين عدم تحقق ا جمعة الأخرن عند شروعهم في الجمعة, ولا يعارض ذلك 
باستصحاب عدم الشروع ف الجمعة عند عدم تحقق ا جمعة لخر لعدم كون 
ذلك مورداً للا ثر؛ ولا باستصحاب عدم الشروع في الجمعة عند شروع الفريق 
الآخر فيهاء لانه لا يقتضي الا صحة ججنعة الفريق الآخرء ولا يقتضي بطلان تلك 
الجمعة إلا على البّحو المثبت. 

هذا. مضافاً إلى قاعدة الفراغ» إذ احتمل كلّ من الفريقين مراعاة السَبق»بل 
مطلقاً على وجه معروف. وتخالفة الأصلين الجاريين لكل من الفريقين للعلم 
الإجماليّ الموجب مخالفة أحد الفريقين ما هو الواجب عليه واقعأةغير ضائرة؛ من 
جهة أن مورد العلم الإجماليّ ليس هو التكليف المتعلّق بشخص واحد وفريق 
واحد, فهو كالعلم بوجوب الغسل لواجدي المنيّ في الثوب المشترك . 

ه المقصود أنه يحتمل السبق و التقارن, فالفرق بين الشقّين أن في الأول 
كان السبق مقا والاشتباه إنها كان فيا هو السَابق» وفي هذا الشق يكون الشكّ فى 
اصل السبق . 

و الوجه في ذلك : استصحاب عدم الإ تيان بالجمعة الصَحيحة؛ وحينئذٍ يجب 


عليه إِمَا الظهر إن كانت الجمعة السَابِقَةَ مسبوقة بالجمعة الصَحيحة, وإمَا الجمعة 
إن لم يكن كذلك بل كانت الجمعتان متقارنتين. 

وفيه أوَلاً: أنَ مقتضى ما تقدم منّا في الوقت(١)‏ أن شرط الجمعة أن يؤق بها 
وَل الزوال؛ وعند فوات وقت الجمعة فلا يجب إلا الظهر. 

و ثانياً: على فرض القول مقالة المشهور و بقاء الوقت» قد مرّ أن مقتضى 
القاعدة هو حكم كل من الفريقين بوقوع جمعتهم صحيحة, للاستصحاب المتقدّم 
-المقدم على استصحاب عدم الإ تيان بالجمعة الصحيحة- او لقاعدة الفراغ . 

وثالثاً: على فرض الغضٌ عن جيع ذلك» فقتضى الأصل عدم تحقق الجمعة 
الصحيحة أصلاًء فيجب علهم جيعاً الجمعة مع بقاء الوقت. 

والحاصل: أن الحق” عدم وجوب شيء على الفريقين بمقتضى الأصلء أو قاعدة 
الفراغ. وعلى فرض الغضّ عن ذلك من جهة جريان أصالة عدم الإتيان بالجمعة 
الصّحيحة» فالواجب هو الظهر فقط؛ لحضيّ الوقت بمضيّ الزوال على ما تقدّم: 
وعلى فرض عدم تسليم ذلك» فالواجب هو الجمعة فقط. هذا مقتضى الأصول 
والقواعد التي بأيدينا.والله العالم بحقائق احكامه. 

مسألة: لوقلنا بالوجوب التَعيينىَ و فرض انعقاد جمعة لا يصح الاقتداء بإمامها 
في نظر بعض من يعتقد ذلك فحكه يبيّن إنشاءالله تعالى في طيّ فروع: 

الأول: أن يعلم ببطلان الجمعة إماماً و مأموماء من جهة فسقه, أوعدم طهارته, 
وعدم إحراز المأمومين عدالته أو عدم طهارتهم أيضاً؛ وحينئدٍ لا مانع من عقّد جمعة 
أخرى من غير ملاحظة تقدير المسافة» لعدم وجود الجمعة الصحيحة. بل يجب بناءً 
على مبنى المسألة من الوجوب التَعيينيَ . لكن هذا إذا لم يكن ضرر وحرج عليه في 
ذلك» وإذا لم يكن ما يزاحمها من استلزام الحرام كالإهانة وتفسيق الإمام أو 


)١(‏ في ص 5 5و0.. 


فيا لوعلم بصحة صلاة المأمومين مع عدم جواز الاقتداء بالإمام. ب نم؟ 
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الفساد وإلا يججيء حكمه إن شاءالله في الفرع الرَابع . 

ولا يجب عليه على فرض عدم التَمكّن من إقامة الجمعة لأحد الأمور الثّلائة, 
المسير إلى مكان أزيد من الفرسخين, للحوق بالجمعة المنعقدة أو لعقدهاء كا لعلّه 
واضح. 

الثاني: أن يعلم بصحّة صلاة المأمومين ولومن باب أصالة الصَحةء لكن يعلم 
بعدم جواز الاقتداء بالإمام, من جهة العلم بفسقه أو عدم طهارته؛ فحينئدٍ لا يجوز 
له عقد جمعة إلا مع مراعاة المسافة» لأنه إِمَا تصح صلاة الجمعة المنعقدة إماماً 
ومأموماً من جهة إحراز المأمومين عدالته, وهو كافٍ ني صحّة الجمعة حتّى للإمامء 
وما تصحح صلاة المأمومين جمعة ولا تصح صلاة الإمام أصلاء وهو فما إذا كان 
الإمام بغير طهارة بناءً على عدم اشتراطها في صحّة جماعة المأمومين, وما تصح 
صلاتهم جمعه بإسقاط اشتراط الجماعة من جهة «لا تعاد» بناءً على اشتراط طهارة 
الإمام في صحّة جماعتهم فتنقلب فرادى وتصحَ جمعة, لإلقاء شرطيّة الجماعة في 
صورة الجهل بالموضوع, فلا تصحّ جمعة أخرى مع تَحقق جمعة صحيحة, ولولم تكن 
بوصف الجماعة. 

وها في الحسن و الموثق المتقدمين(١)‏ من قوله عاسم «يكون بين 
الجماعتين ثلائثة أميال» وقوله: «ولا يكون بين الخماعه عتين أقَلّ من ثلاثة أميال» 
الظاهر ف 9 اشتراط المسافة الخاصة إنما هو بين لي فهو محمول عل 
الغالب؛ فلا مانع من الأخذ بإطلاق قوله في الحسن بعد العبارة الأولى المنقولة : 
((يعني ل 0 جمعة إلا فما بينه وبين ثلا ثة أميال» حصنوضا مع التصدّر بقوله 
«يعني» فإن ظهور الحاكم مقدم على ظهور امحكوم, إن كان له ظهور. فتأمّل. 

الثالث: أن يحتمل عدالة الإمام و جواز الاقتداء به» فحينئذٍ إن تمكن من عقّد 


.56١صيف)١(‎ 


جمعة أخرى مع مراعاة المسافة يجب عليه تحصيلاً للامتثال اليقينيّ؛ وإن لم يتمكن 
من ذلك فقتضى استصحاب عدم عدالة الإمام, جواز الاكتفاء بالظهر. ومع فقد 
الحالة السابقة يحتاط وجوباً بالجمع بالاقتداء وإعادتها ظهراء للعلم الإجاليّ. 
واستصحاب عدم وجوب الجمعة لا يوجب انحلال العلم الإججاليّ, إلا أن يكون 
وحوب ا جمعة موضوعاً لعدم وحوب الظهر دوت العكس» 1 يستفاد من مصباح 
الفقيه وقد مرّ أنه محل إشكال بل منع . 

الرَابع: قد ظهر بحمد الله تعالى أنه يجب عقد جمعة أخرى في الفروض المتقدمة مع 
الفقكن» وأمَا مع عدم التمككن من ذلك فهل يسقط الجمعة أو يؤق به حتّى في صورة 
العلم د حواز الاقتداء بالإمام من بياب فأعدة الميسور؟ وجهاد: اقواهما ادق 
مقتضى ما يستفاد من الحكم بسقوطها في المطرء والسقوط عن المريض والاعمى 
والكبير» والحكم بالظهر مع عدم درك جماعة الإهام حتّى في الركعة الثانية»والحكم 
ببطلان الاقتداء بامخالفين وجواز الإ تيان بالظهر كما يظهر من غير واحد من الأخبار 
الى منها خير أبي بكر الحضرمىّ الآتي(١)‏ إن شاءالله تعالى.فإن جبيع ذلك دليل على 
عدم جريان ا المستون. فتأقل. وهو العالم . 

الخامس: أنه في فرض عدم التَمكن من الجمعة الصحيحة هل يجب الصّبر إلى 
انقضاء وقت الجمعة -من جهة أن شرط الظهر في يوم الجمعة إيقاعها بالكيفية 
الخاضة وهوغير ميسور في أُوّل الوقت»فيجب الصّبر لكي يقدر من الإ تيان بالظهر 
الضحيح لسقوط الَّرطيّة أو لا. يجب بل يجوز له الإ تيان بالظهر في أل وقته؟ لعل 
الثانى هوالمستفاد من لفان وذلك لأمرين: 

أحدهما: أن الظاهر من الحكم بالسّقوط في موارد المرض واهرم والمطر وغيره 
عن المرارة الى تشمل الحرج القليل والكثير وعدم التتمكن- أن الساقط هو الموضوع 


. وسائل الشيعة جح ه ص 4 ح" من باب 14 من أبواب صلاة الجمعة‎ )١( 


في أنه هل يهب الضبر الى انقضاء وقتها مع عدم الفكن أم لا؟ سس #الا؟ 


في الإطلاق وليس إلا الشرطيّة بالتسبة إلى صلاة الظهر. 

انهها: عدم الإشارة في جميع موارد الشّقوط إلى الصَبر حتّى ينقضي وقت 
الجمعة مع كونه محل بيان ذلك . ظ 

ويدلَ على الفرعين أي عدم الأخذ بالميسور من الجمعةءوجواز المبادرة إلى 
الظهر في الجملة :» خبر أبي بكر الحضرمي «قال : قلت لأبي جعت عله السلام كيف 
عنم إن الجبنه اقان : كيف تصنع أنت نت؟ قلت: اضلى في منزلي ثم أخرج 
فاصلي معهم ) قال: كذلك أصنع أنا»(١).‏ 

السّادس: الظاهر أنه إذا كانت إقامة ججعة أخرى موجبة للوقوع في خلاف ما هو 
اللازم مراعاته في الشرع, فلابد من مراعاة ما هو الأهمّ ولا دليل على كون موضوع 
وجوب الجمعة هو التمكّن العقليّ والشرعيّ معاً حتى يكون دليل مراعاة كل 
واحية او حرام وارداً عليه, كما يقال بالتّسبة إلى التيمم والحج. لكن ينبغى أن 
يعلم أن في الغالب يقدّم ترك الجمعة لأنّ المستفاد من السقوط عن التّسعة وعمّن 
يقع في المطرء ومن وجود البدل له احتمال عدم الاهتمام مراعاتها مطلقاء فيقدم 
غيره عليه ولو بصرف الاحتمال» كيا هو المعروف في باب المتزاحمين من تقدَم 
محتمل الأعميّة على غيره. 


)١(‏ وسائل الشيِعة ج ه ص 44 ح ” من باب 55 من أبواب صلاة الجمعة. 
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و يشترط فيه [ أمور: الأول البلوغ [الثاني:] العقل [الثالث:] 
الذْ كورة ه 


ه قال-قدّس سرّهنفي الجواهر: «في المعتدر والمنتهى والتذكرة وإرشاد الجعفريّة 
والذخيرة على ما حكي عن بعضها: الإجاع على اشتراط الذكورة؛ بل في الأول 
منها: إجماع العلماءء كما عن الثّاني: لا تجب على المرئة» وهوقول كل من يحفظ عنه 
العلم»(1). 

ويدلَ على ذلك غير واحد من الأخبار: 

منها: صحيح زرارة» وفيه: «و وضعها عن تسعة: عن الصّغير والكبير واجنون 
والمسافر والعبد وا مرأة وا مريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين»(0). 

وهنها: صحيح أنى بصير و محمّد بن مسلم عن أي عبدالله عليه السّلام قال: 
«إِنْ الله عزوجلٌ فرض في كل سبعة أَيَام خمساً وثلا ثين صلاةمنها صلاة واجبة على 
كلّ مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر وا مرأة والصَبيّ» (0) 
وكأنَ الأعمى وامجنون والكبير داخل في المريض: فإنَ الكبير داخل في ما نهو الملاك 
في استثناء المريض بالتّسبة إلى نوع أقسامهء ولعلَ عدم ذكر امجنون من باب وضوح 

.190/8 ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


(6) وسائل الشيعة ج ه ص ؟ ح ١‏ من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة ج ه ص ه ح ١4‏ من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
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[الرابع: ] ا حرية د [ الخامس : ] الحضرهه 


استثنائه, بحيث لا يحتاج إل الذكر. 

ومنها: صحيح صفوان عن منصور عن أب عبدالله عليه السّلام في حديث قال 
«الجمعة واجبة على كل أحد, لا يعذرالتاس فها إلا خحسة: المرأة 
والمملوك والمسافر والمريض والصبيّ )١(»‏ إلى غير ذلك من الرّوايات» مضافاً إلى 
ما عرفت من إجماع علماء الإسلام على ذلك . 

و في التذكرة -بعد دعوى الإججماع و نقل حديث عن النبيّ صَلَى الله عليه واله 
من طرق العامّة دالا على استثناء المرأة ونقل صحيح أي بصير ومحمّد بن مسلم من 
طرق الخاصّة قال: وقال الشافعي: يستحبٌ طن [اي للعجائز] الحضور مع إذن 
أزواجهنّ لانتفاء الفتنة فينّ(,). 

قال قدّس سرّه في التذكرة: «لا تجب على العبد عند علمائنا أجمع, وبه قال 
عامّة العلماء... وقال داود: نجب, وعن أحمد روايتان إلى أن قال قدّسسرّه : ولو 
أذن له السيّد استحبٌ له الحضور ولا يحب عليه (2). 

أقول: و يدل عليه جميع ما تقَدم آنفاً من الصَحاح -صحيح زرارة و أبي بصير 
وصفوان- و مقتضاه عدم الفرق بالتّسبة إلى رفع الوجوب بين إذن السيّد وعدمه. 

»#» قال قدّسسرّه في التذكرة: «لا تجب على المسافر عند عامة العلماء... 
وقال الزهري والتخعىّ : تجب عليه الجمعة إن سمع التداء)»(؛). 

اقول يدل له أيضاً جميع ما تقدَمفي الصفحة المتقدمة وغيرها- من الرّوايات. 
فلا إشكال في ذلك في الجملة؛ إنهما الإشكال في الفروع التي ذكرها في التذكرة في 
ذيل هذا الشرط. 


)١(‏ وسائل الشيعة جح ه ص ٠‏ ح 5 من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) التذكرة صلاة الجمعة المطلب الثاني فيمن تحب عليه . 
(") و(؛) التذكرة كتاب صلاة الجمعة المطلب الثاني فيمن تحب عليه. 


في الفروع المنقولة عن التذكرة  ---‏ ل اا ميلد 58# 


قال - قدّس سره_فروع : 

الف: إنها تسقط الجمعة في السّفر المباح. أما امحرّم فلاء منافاته الترخيص. 

ب: إنما تسقط في السَفر المبيح للقصرء فن كان سفره أكثر من حضره لا تسقط 
عنه الجمعة؛ وكذا في المواضع الت يستحبَ الإ تمام فيها. 

ج: لونوى الإقامة عشرة أيَام صار بحكم المقيم.انتبى ملخصاً(١).‏ 

أقول: أمَا عدم السّقوط في سفر المعصية فكأته لأنَّ المستفاد من بعض الأخبار 
أن وجه ذلك عدم كون سفره حينئذٍ صاحاً لأن يكون مورداً للامتنان؛ وسقوط 
الضَوم وقصر الصّلاة إنها يكون من باب الامتنان؛ والعلّة المذكورة موجودة أيضاً 
بالتسبة إلى سقوط الجمعة, فإنه أيضاً للامتنان؛ ومقتضى التعليل عدم صلاحيّة 
من يكون سفره في معصية الله أن يكون مورداً للامتنان, لأجل ذاك السفر. 

و أمّا ما يدلَ على أن علّة التقصير و الإفطار ذلك؛و أنَّ علة التَمام ووجوب 
الضّوم على من كان سفره في معصية الله عدم صلاحيّته للامتنان: فهو ما عن 
عمران بن محمّد بن عمران القمّيّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السَّلام : 
قال: «قلت له: الرّجل يخرج إلى اليد مسيرة يوم أو يومين (أو ثلا ئة) يقضر أو 
يتم؟ فقال عليه السلام: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر و ليقصّرء وإن خرج 
لطلب الفضولء فلاء ولا كرامة»(). فِإِن قوله «ولا كرامة» ظاهر في أن الملاك 
في التقصير والإفطار هو الإ كرام ومراعاة المسافر ولا كرامة لمن يريد الفضول 
بصيد الحيوانات» كما أنه لا كرامة لمن يقصد يسفره معصية اله بالطريق الأولى . 

هذا.و لكنّ الخدر ضعيف السّند, و دلالته على التعليل غير واضحء كلائمته مع 
كون ذلك حكمة في عدم القصر والإفطار فلا يتعتى منه إلى المورد. فالأشبه 


. التذكرة صلاة الجمعة المطلب الثاني فيمن تحب عليه‎ )١( 
ح ه من باب 4 من أبواب صلاة المسافر.‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة ج ه ص‎ 


بكسب الأدلة هو سموط اا جمعة عن المسافر الذي سفره قِ معصه ة الله لإطلافى 
الدليل, وعدم مخصص 2 البين. 
و أمَا عدم التقوط عن الذي بكرن * شر اي والجمال 


ل صحيح زرارة (1) عن أبي نانشلا «الأنه عملهم» هو 00070017 
دليل السَّفرء وأنَّ شبهة الانصراف التي ربما تختلج في ذهن أهل العرف من جهة 
مناسبة الحكم والموضوع - عمّن يكون شُغله السّفر فكأته ني الوطن امأ أولا عسر 
عليه» أو لا معنى لرفع أحكام الحاضرين عنه دائَ نا يكون في محلهاء وأنَ 
الانصراف ال مذكور صحيح. 

لكنّ الإنصاف: أن استفادة الحكومة منه مشكلء» إذ التعليل كما يناسب أن 
يكون راجعاً إلى مقام الإثبات ومبيّناً لعدم شمول ما يدل على حكم المسافر, كذلك 
يلائم مقام الثبوت أيضأء كما لا يخفى . فدليل السقوط عن المسافر في باب الجمعة 

و أمَا عدم سقوط الجمعة في مواضع استحباب الإ تمامء فخال عن الوجه؛ لآن 
المقصود في المقام سقوط وجوبهاء والمفروض سقوط وجوب التّمام في المواضع المشار 
إلباء» فلا وجه لعدم سقوط وجوب الجمعة. وأمَا أصل المشروعيّة فيجيء أنها 
متحقّقة ولو بالتسبة إلى المسافر الذي يجب عليه التتقصير والإفطار. 

و أمَا كون المقبم بمنزلة المتوظن في وجوب الجمعة عليه فيدلَ عليه خبر زرارة 
عن أبي جعفر عليه الشّلام «قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيَام وجب عليه إتمام 
الصَلاة» وهو منزلة أهل مكة؛ فإذا خرج ج إلى منى وجب عليه التقصير. 000). 


)١(‏ وسائل الشيعة جح ه ص 5١ه‏ ح ؟ من باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 518 ح ٠‏ من باب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر. 


في عدم وجوب الجمعة على الأعمى 3 سسسب 9 
[السادس]] انتفاء العمى ٠‏ 


و أمَا المقبم ثلا ثين يومء فيدلَ عليه خبر إسحاق بن عمّارووفيه: «المقيم بمكّة إلى 
شهر منزلتهم»(١)‏ ولا يبعد اعتبار الخبرين» وإن كان فيه إشكال. 

قال قدّس سره في الجواهر: «في التذكرة و عن المنتهبى نسبة السّلامة من 
العمى إلى علمائناء والمعتير والذكرى إلى الأصحاب؛ وعن مصابيح الظلام 
الإجماع عليه»(/) قال في التذكرة: وبه قال أبو حنيفة... وقال الشافعيّ وأحمد 
يجب عليه مع المكنة (*). 

اقول: و يدل عليه خير زرارة المتقدّم (؛) الذي نقله المشايخ الثلا نه قدّس الله 
أسرارهم -ني الكتب المعروفة وغيرها من الخصال والأمالي- بطرق متعددة 
فهاالصّحيح والحسن؛ وكذا ما في الفقيه من خطبة أمير المؤمنين عليه السّلام وفيها: 
«والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصَبيّ والمريض ولمجنون والشيخ الكبير 
والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك » ومن كان على رأس فرسخين»(ه). 

ولايناني ذلك عدم التعرّض في بعض الرّوايات الأخر-مع كونه في مقام التحديد 
كصحيح محمّد بن مسلم وأبي بصير المتقدم (5) وفيه: «أنها واجبة على كلّ مسلم أن 
يشهدها إلا خمسة» وليس من جلتها الأعمى ؛ وذلك لما أشرنا إليه من إمكان إرادته 
من المريض. قال في الجواهر: «لا فرق في إطلاق التّصّ والفتوى بين ما يشق معه 
الحضور وعدمه. كما صرّح به بعضهم»(0/) وقال في التذكرة: «الأعمى لا تجب عليه 
الجمعة عند علمائناء سواءً كان قريباً من الجامع يتمككن من الحضور إليه من غيرقائد أو 
بعيدا يحتاج إلى القائد»(5). 


)١(‏ وسائل الشيعة جح ه ص 7ه ح ١١‏ من باب ١5‏ من أبواب صلاة المسافر. 

(0) و(7) الجواهرء ج١١‏ ص .51١‏ 

(0)و(68) التذكرة, ج١٠‏ صلاة الجمعة» المطلب الثاني فيمن تجب عليه. 

(:)7(9) في ص .78١‏ (ه) وسائل الشيعة ج ه ص “اح 5 من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة 


ع يي ل تن دا 8 هفة 


قال في التذكرة:« الأعرج والشّيخ الذي لا حراك بهلاجمعةعليهما عند علمائنا 
أجمع, إن بلغ العرج الإقعاد؛ لأنَ المشقّة هنا أعظم من المشقّة في المريض» فتغبت 
الرّخصة هنا كما ثبتت هناك . والشيخ قدّس سرّه أطلق الإسقاطء ولم يذكره المفيد 
في المسقطات»(١).‏ 

أقول : لا دليل على استشناء الأعرج إلا ما في المستدرك عن كتاب العروس 
' بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام حيث روى الخبر على طبق ما 
نقلناه() إلا فما لا يضر بالمفاد, قال بعد ذلك: «ورّوي مكان الجنون. 
الأعرج»(). وما في الجواهر عن مصباح السيّد أنه قال: «وقد رُوي أن العرج 
عذر»(:). 

ومن المعلوم عدم جواز الاستدلال مها : 

أمَا الأول فلأنَ مقتضى الصّحيح والحسن وغيرهما :عدم وجود الأعرج ني ما 
صدر عن أبي جعفر عليه السّلامءفالدليل المعتبر دل على عدم وجود الأعرج فما نقله 
زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام . ظ 

وأمَا الثاني فلاحتمال كونه ما ذكرء و على تقدير كونه غير ما ذكر فهو 
ضعيف. والظاهر من عبارات الأصحاب الت تقدّم بعضها: عدم الاستناد إليه؛ 
فلا دليل على استثناء الأعرج. 

نعمءيمكن أن يقال بسقوط الوجوب عن كل من كان حضوره مستلزماً للحرج 
أن" الغور "كن ف جاتر التكاليقت» الفرفة لعموم أدلة الحرج والضرر والاضطرار؛ 
فالحكم في غير ماورد فيه النص يدور مدار الحرج الفعلي . 


.18١ في ص‎ )١( 'لتذكرة ج٠١ كتاب صلاة الجمعة المطلب الثاني في من تجب عليه.‎ )١( 
.112 ص‎ ١١ من أبواب صلاة الجمعة. (؛) الجواهرج‎ ١ المستدرك ج١ ص 07+ ح١ من باب‎ )( 


ق عد :ووب الجمعة غل ال مرو سس نج يي ىبي 1/2 
[الثامن: انتفاء] المرذ 


قال قدّس سره ف الجواهر: «و ثي المعتير و عن المنتهى . ومصابيح الظلام: 
الإجماع على السّلامة من المرض»(١).‏ 

أقول: و يدل عليه جميع ما تقدم(؟) وغيرها مما هومذكور في الباب المشار إليه 
من الوسائل (7). 

قال- قدّس سرّه في التذكرة: «لا تجب على المريض الجمعة لما تقدّم مز 
الأحاديث وللمشقة» سواءٌ خاف زيادة المرضء أو المشقّة .الغير المتحمّلة»أو 
لا»(:). 

قزل لذ ميقي 'الاشكال. فق نبول الإطلاق: السريقن الذى توي قور 
الجمعة عليه مشقَّةً في الجملة -ولو كانت يسيرة- للإطلاق وعدم الانصراف . إنما 
الإشكال في صورة عدم المشمّة أصلاء بأن كان عرضة فناضا اللسير وحشيور المميعة 
كأمراض الأعصاب والأمراض الرَوحيّة فالظاهر هو الانصراف عنه ممناسبة 
المقام ؛ فإن الظاهر أن الرفع امتنانيّ » ويكون من باب اقتضاء المرض للامتنان, لا 
الامتنان المتحقق في جميع موارد رفع التكليف. 

ومن هنا يتّجه أن يقال: إن في جبيع موارد الاستثناء الواقع في الرّوايات 
-المعلوم بحسب المناسبات العرفيّة أنه من باب الامتنان ومراعاة الوضع الظاري, 
كالأعمى والكبير- يكون الأمر كذلك للانصراف والرّجوع الى الإطلاق. 

نعم» لا يدور الحكم فها مدار الحرج الرّافع للتكليف» بل لو كان في البين 
مشفة يسيرة» وقول نشازة أو خوف ذلك من جهة وجود العناوين المذ كورة ل 
يتّجه العسك بالإطلاق. 


. من أبواب صلاة الجمعة ج‎ ١ ("م) باب‎ 1١85998١ (؟) في ص‎ .15١ ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 
صلاة الجمعة المطلب الثاني فيمن تجب عليه.‎ ١ (4؛) التذكرة ج‎ 


دليف صلاة الجمعة 


[التّاسع: انتفاء] الشيخوخة البالغة حد العجزه 


و يويد الإطلاق ما ورد في الصحيح من السَقوط عند نزول المطر. فعن 
عبدالرّحن عن أب عبدالله عليه التّلام «أنّه قال: لا بأس أن تدع الجمعة في 
المطر»(١)‏ فإِنَّ المستفاد منه جواز ترك الجمعة لمشقة يسيرة» فلولم يكن ذلك قاعدة 
في باب حضور الجمعة, لكنّه موجب لعدم انصراف الإطلاق إلى صورة ا حرج 
الرافع للتكليف منحصرأء بل الظاهر أنه يعمّه ويعمَ كل ما يكون فيه مشقة يسيرة 
من قبيل الخروج في المطر أوغير ذلك . 

نم إن الرَفع عن. المسافريمكن أن لا يكون امتنانيّء بل كان من باب عدم 
وجوب أربع ركعات عليه من جهة أنه لا يجب عليه أربع ركعات حتّى يجب عليه 
الصّلاة المشتملة على التطبتين اللّتن هما بدل للركعتينء فيؤخذ بالإطلاق» فلا 
يجب على المسافر مطلقا. 

قال دس سه في الجواهرما ملخصه: أن السقوط عن الكبير الذي عدن 
عليه» أو يشقّ مشقة شديدة من الواضحات المستغنية عن صريح إجماع التذكرة 
وغيرها؛ إنما الكلام في الكبير الذي لم يبلغ ذلك» فإنَ إطلاق معقد ظاهر الإجماع 
امحكيّ عن المعتبر والمنتهى يقتضي الستقوط؛ لكن ورد التقييد في كلام غير واحد 
منهم -ثْمَ ذكر عدة من الكتبء ثم قال-: ولم أعرف الوجه في التقييد بذلك في 
خصوص هذا العذر مع أنّ التصوص أطلقت فيه كغيره من الأعذار, فالمتّجه 
التقييد فها جميعها أو الإطلاق .)١(‏ 

أقول: لعل الوجه للتّقييد فيه بالخصوص» عدم كونه في غير واحد من الأخبار 
الواردة في مقام التحديدء مثل صحيح محمد بن مسلم وأبي بصير المتقتم (0) فلابة 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص /الا ح ١‏ من باب 77 من أبواب صلاة الجمعة. 


(؟) الجواهرج ١١‏ ص 514. (0) فيص .158١‏ 


5 اعتبار انتفاء الزيادة على الفرسخن بينها وب بن موطنة سسا ؤ/9 
[ العاشر: انتفاء | الزيادة عل الفرسخن نينا وبن موطنه » 


من الجمع بينهها بكونه مقصودأ من المريض -ولا ريب أنه لا يمكن إرادة كل كبير 

من ال مريض- أو كون تركه لمعلوميّته, فلابد أن يكون عاجزاً أو ملحقاً به. 

ومن ذلك يظهر أن الأصحّ هو التقييد مما إذا كانت الشيخوخة يحد توجب 
مشقّة كالمرض الموجب لها ولو كانت يسيرة. وذلك قضاءً لحفظ ظهور باق الأخبار 
والأخحذ بإطلاق صحيح زرارة.والله العالم. 

دنسب ذلك إلى المشهور بن الأصحاب» قال قدّس سرّه في الجواهر 
«فالمشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً شهرة عظيمة -بل ١‏ اعد قا حار د 
المتأخرين- الوجوب» بل في الخلاف والغنية وشرح نجيب الدّين وظاهر المنتبى 
وكشف الحق: الإجماع عليه»(١).‏ 

وهنا أقوال آخر: الأوّل: القول بأنَّ البعد الذي لا يجب معه السّعى هو الكون 
على رأس الفرسخين فازاد, لا الكون في الزائد علهما فصاعداً. فقو الدع نقل عن 
0 في المقنع() والأمالي, وفها: أنه ذكر ذلك في وصف دين الإماميّة(م). 
0007 في الفقيه ما يدل على ذلك أيضاً()). وهو الذي حكي عن ابن حمزة 
أيضاً (ه). 

الثاني: ما حكي عن ابن أبي عقيل أنه قال: «ومن كان خخارجاً من سراد 
قريةإذا غدا من أهله بعد ما يصلي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام, فإتيان 
الجمعة عليه فرض. وإن لم يدركها إذا غدا.إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة 
عليه »(7). 

الثالث: ما عن ابن الجنيد من وجوب السّعي إليها على من يسمع التّداء بها أو 


.7555 ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 
. ومصباح الفقيه ج؟ ص؟457‎ ١5 ص؟‎ ٠١ و(") و (4) و(ه) و(5)الحدائق ج‎ )0( 


كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج هار يومه .)١(‏ 

فالمحصّل: أَنْ الأقوال في المسألة أربعة: الأوّل: أنَ البعد هو الزائد على 
الفرسخين. الثّاني: أنه نفس الفرسخين. الثّالث: عدم إدراك الجمعة إن غدا إليها 
بعد صلاة الغداة. الرَابع: عدم الوصول إلى منزله في تهاريومه بعد الجمعة. 

حجّة المشهور جملة من الأخبار, منها: صحيح محمّد بن مسلم وزرارة أو الحسن 
بإبراهم عن أي جعفر عليه السّلام «قال: تجب الجمعة على كل من كان منها على 
فرسخين». قال في الوسائل: ورواه الشيخ عن محمّد بن علىّ بن محبوب» عن علىّ 
بن السَنديّ عن محمّد بن أبي عمير مثله(). 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم أو الحسن بإبراهيم قال: «سألت أيا عبدالله 
عليه السَلام عن الجمعة, فقال: تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين» 
فإن زاد على ذلك فليس عليه شيع»(7). 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الشّلام «قال: تجب الجمعة 
على من كان منها على فرسخين» (4). ولعله متّحد مع الخبر الأوؤل. 

ومنها: ما عن العلل و عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان؛ عن الرّضا 
عليه السّلام «قال: إِنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك 
لأنّما يُقَصر فيه الصّلاة بريدان ذاهباً أو بريد ذاهباً وبريد جائيأء والبريد أربعة 
فراسخ: فوجبت الجمعة على من هوعلى نصف البريد الذي يجب فيه التقصير وذلك 
أنه يجوء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربيعة فبراسخ وهونصف طريق 


.107 و مصباح الفقيه جح" ص‎ ١905 ص‎ ٠١ الحدائق ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة ج ه ص ؟١‏ ح ه من باب 4 من أبواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة جح ه ص1١‏ ح 5 من باب 4 من أبواب صلاة الجمعة. 
(؛) وسائل الشيعة ج ه ص ١١‏ ح ؟ من باب ؛ من أبواب صلاة الجمعة. 


فيا عن الصدوق من عدم الوجوب على من كان على رأس فرسخين طلل-سس 94١‏ 
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.)١()»)رفاسملا‎ 

و لعل المقصود: أن السَفر التمام شاغل ليوم واحدء فجعل نصفه للجمعة لأن 
يكون مع الإ تيان بالجمعة ومقتماتها بمنزلة سفر واحد. وربما يشير إلى ذلك ما يجي 
مما يشعر بان الملاك هو الوصول إلى الجمعة بعد صلاة الغداة والوصول إلى المنزل 
بعد الإ تيان بالجمعة والعصرء من صحيح زرارة. 

وكلقكن كان د شبهة في تماميّة الاستدلال بتلك الأخبار مع قطع التظرعمًا 
يعارضه ممًا يأتِ إن شاءالله تعالى. 

و أمَا حجّة ما عن الصَدوق و ابن حمزة -من عدم الوجوب على من كان على 
رأس فرسخين- فهي أمران: 

أحدههما: ماتقدم(0)من خبر زرارة المرويّ بطرق متعددة في الكتب الأربعة 
وغيرهاءفيها الصحيح والحسن» وفيه:«ووضعها عن تسعة» فعدها إلى أنقال: «. ومن 
كان على رأس فرسخين» . 

ثانهما: ما في خطبة أمير المؤمنين عليه السّلام على ما في الفقيه» «قال: والجمعة 
واجبة على كل مؤمن إِلَا على الصبيّ والمريض ولمجنون والشيخ الكبير والأعمى 
والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين)(0). 

و حجّة قول ابن أبي عقيل» فلعلها صحيح زرارة»قال: «قال أبو جعفر 
عليه السّلام: الجمعة واجبة على من إن صلَّى الغداة في أهله أدرك الجمعة. وكان 
رسول الله صلَى الله عليه وآله إنها يصلّي العصر في وقت الظهر ني سائر الأيّام كي 


إذا قضوا الصّلاة مع رسول الله صلى الله عليهوآله رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ١١‏ ح ؛ من باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وقد مرّ اعتبار سئده فى 
هامش ص 28١‏ 20( في ص .181١‏ 
() وسائل الشيعة ج ه ص “اح 5 من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


وذلك سته إلى يوم القيامة»(١).‏ 

بيان الاستدلال به :أن الظاهر أن شرط وجوب الجمعة هو ماذكره أُوَلاً؛ وأمَا 
الرجوع إلى رحاهم قبل الليل فهو ليس مربوطأ بوجوب الجمعة؛ بل هوعلة لتعجيل 
رسول الله صلَى الله عليه وآله في صلاة العصر وإقامتها وقت الظهر في سائر الأَيّام . 

و أمَا حجّة قول ابن الجنيد » فالظاهر أنه هو الصحيح المتقدم بدعوى أن 
مقتضى المناسبات العرفيّة أن الشرط وصول التاس إلى رحاهم قبل الليل» فإن 

لذي يوجب الحرج والمشقة على الي هوالاستطراق في الليل» أو البقاء ف المصر أو 
عي م يه فالعمدة أن تكون المسافة ممقدار يكون الوافدون لصلاة 
الجمعة متمكنين من الرّجوع إلى أوطانهم قبل ظلام الليل. 

إذا تمهّد ذلك»نقول مستعيناًبالله تعالى: إنه لا ينبغي الإشكال في مردوديّة 
القولين الأخيرين: لأنّه -مضافاً إلى شذوذهما بين الأصحاب- مخالف لصريح 
الاياة المتقدّمة التي فها الصّحيح والحسن؛الدالة على عدم وجوب الجمعة على من 
كان بينه وبين الجمعة زائداً على الفرسخين. فعلى فرض التعارض لابد من الأخذ 
بالمشهور. ولا ريب أنه المشهور رواية وفتوى» ومستند القولين الأخيرين من مصاديق 
الشَادٌ التادر, 

داع قرفي التقارقي. "كيك ؟! نولا تفارقى ينتيياء: لأن التحمن عل ناكد 
الاستحباب جمع عرفيّ» والذي يؤْدي إليه التظر في الجمع بينهها -بعد التتبع في 
أخبار المسافة أن ما في صحيح ززارة منزل على سير القوافل . 

و توضيح ذلك : أن المستفاد من الأخبار الواردة في المسافة الموجبة للقصر أن 
«(ثمانية فراسخ» من ياب أنها «مسيرة يوم»» والمقصود منها ما عليه سير القوافل» 
والمقصود من «مسيرةيوم» هو السّير الذي يكون عادة القوافل في اليوم والليلة بأن 


القة ٠‏ باب 4 من أبواب صلاة الجمعة. 
(8) وتتائل الشتعة عه عن 11ح :١ءمن‏ بانية 4 من ابواب ضادة. 


في أن المسافة التي هي ملاك القصر: مسيرة يوم6؟ ‏ _-!|. اس 88# 


© © © © © ههه © 9 © 689 © © © © 6ه و6 هوه ووو و وهس وهو نوأ هده هه 6689 6666© 6 ههه هدهشت ©6 ه66 6ه هه هه © © © © 6ه © © 6ه©6© همههو هن وهنو نوه وه 


يسيرون في اليوم ويستريحون في الليل أو بالعكس. فعن الفقيه عن الرّضا عليه 
الآف التحيّة والثناء: «إنَها وجب التقصير في ثمانية فراسخ, لا أقلَ من ذلك ولا 
أكثر, لأنَ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال» فوجب التقصير في 
مسيرة يوم». الحديث(١)‏ وزاد في محكيّ العلل: «وقد يختلف المسير» فسير البقر إنها 
هو أربعة فراسخ» وسير الفرس عشرون فرسخاً وإنها جعل مسير يوم ثمانية فراسخ 
لآن ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل» وهو الغالب على المسير» الحديث(؟) 
وني رواية الكاهليّعنالصّادق عليه الصلاة والسّلام«قال: كان أبي يقول: إن التقصير 
لم يوضع على البغلة السفواء والدّابَّة التاجية» وإنما وضع على سير القطار»() وبي 
مكاتبة ألي الحسن الرّضا_عليه الآف التحيّة والثناء إلى زكريًا على ما نقل عن 
الفقيه: «التقصير في مسير يوم وليلة»(1). 

و يظهر من مجموع ذلك : أن المسافة التي هى ملاك القصر مسيرة يوم» ومسيرة 
يوم وليلة» وثمانية فراسخ؛ وكلها واحدء لا اختلاف في مصداقها. والمستفاد من 
خبر العلل في المقام: أن الفرسخين بضمٌ. الرّجوع هو مسير بياض اليوم لامسير يوم 
وليلة؛ ومسير بياض اليوم على طبق سير القوافل -و بالقياس إليه في الأسفار البعيدة 
لاب أن يكون نصف مسيريوم بليلته, لأنَّ من يسير فرسخين يحتاج إلى الاستراحة 
حتى يتبيّاً للفرسخين الآخرين الذهابيّين. فا في الصحيح الذي ذكر مستنداً 
للقولين الشاذين بعد ما ذكرناه» ينطبق على الفرسخين من دون اختلاف؛ لأنه 
محمول على سير القوافل. وسير القوافل في نصف اليوم والليلة» لابدت أن يكون نصف 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 44١‏ ح ١‏ من باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 45١‏ ح 7 من باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر. 
() وسائل الشيعة ج ه ص 1 ح "من باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر. 
(1) وسائل الشيعة جح ه ص ١‏ ح ه من باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر. 


سيرهم في اليوم والليلة» كما لا يخفى ؛ فلا اختلاف بين صحيح زرارة وبائي 
الاخبار. 

بق الكلام في وجه الجمع بين ما ذكر من الأخبار حجّة للمشهور, وبين ما 
ذكر من صحيح زرارة وغيره حجّة للصّدوق _ قدّس سره_. فنقول: إذا أطلق رأس 
الفرسخين مثلاً فليس المراد هو الحد الحقيقىّ» لأنه ليس قابلاً للإقامة, لأنه خظ 
فرضيّ ليس لهإلا الطول الفرضيّء بل القصود: الأعمّ من أوائله الدّاخلة في 
الفرسخين أو ما يقرب منه الخارج عنه أو الملفق من الدّاخل والخارج, فهو صادق 
على القسمة الخارجة عن الحد الحقيقىَ القريبة منه؛ فالقدر الميتقّن مما يدلَ غلى نف 
الوجوب هو الواقع في القسمة المخارجة عن الحد المشترك ا ملازم لقطع مسافة أكثر 
من الفرسخين نوعاً. فصحيح زرارة نص في ذلك و ظاهر بالتسبة الى القسمة 
الداخليّة, بخلاف باتي الأخبانفإنها ناصّة بالتسبة إلى القسمة الدّاخليّة من الحدّ 
المشترك. وأما الملقّق من الدتاخل وامخارج.واخارج الّذيلا يقطع أكثر من فرسخين, 
كالقائم في خارج الح الملاصق بالحد حقيقة» فلعلَ دخوله فها يدل على الوجوب 
أظهر فإِنَ خير العلل أظهر من حيث التحديد بنصف البريد من صحيح زرارة» مع 
أنه معلوم عند العرف أن الحدّ هو الفرسخان. ولو كان صحيح زرارة شاملا 
للمسافة الدّاخلة في الفرسخين القريبة من الحتءيكون الحد أقلّ من الفرسخين دائماً. 
مضافاً إلى أنه مع فرض التعارض يوخذ بالأشهرء ومع الغضٌ عنه يرجع إلى 
إطلاق دليل الوجوب. 

و يمكن أن يقال: إِنَّ إطلاق غير واحد من الأخبار التي تقدمت _حجة 
للمشهور مثل خبر العلل وصحيح محمد بن مسلم وزرارة المتقدّمين(1)» يدل على 
الوجوب على من كان على فرسخين ثمادون؛ فليس المقصود هو الوجوب على 


.55١ص في‎ )١( 


في وجويهالمن كان على رأس فرسخين قادون بيس 88؟ 
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خصوص من كان على رأس فرسخين» بل من كان على فرسخين فما دونهها. وحيث 
إن الموضوع فيه ذلك » فلا يشمل المسافة القريبة من الحدّ المذارجة عن الفرسخين؛ 
وذلك قطعئ بالتسبة إلى خبر العلل المصرّح فيه بالملاك ؛ وهذا بخلاف صحيح 
زرارة وما في المخطبة؛فإِنٌ الموضوع فيهما خصوص من يكون على رأس الفرسخين. 
ومكن أن يتّعى أنه ليس إلا المسافة الخارجة عن الحد القريبة منه لأنّه لا يعلم 
عادة بتحقق المصداق خارجاً إلا مع حصول زيادة ما على الفرسخين. فتامّل. 

ثم إن مقتضى ظاهر الأدلة المتقدّمةمثل قول أبي جعفر. عليه السّلام _على ما 
في صحيح زرارة و محمّد بن مسلم :«نجب الجمعة على كل من كان منها على 
فزسخين »- اعتبار المسافة ببن مكان الشخص بنفسه ومكان جاعة المصلين كما في 
الجواهر ونقله عن كشف اللنثام » لا البلدين ولا المنزل والجامع» كما عن التّذَكرة 
ونهاية الأحكام(١).‏ ومقتضى ذلك الوجوب على من كان موطنه في أزيد من 
فرسخين» فارتحل إلى داخل المسافة. كما أن مقتضى ذلك عدم الوجوب على من 
كان موطنه فيا دون المسافة, لكنّه خرج قبل يوم الجمعة إلى ما يكون بينه وبين 
الجمعة اربعة فراسخ مثلا من دود حصول السفر له بذلك . 

قال قدّس سره في مصباح الفقيه بعد نقل ذلك عن الجواهر: «وهو جيّد 
ولكن بالتّسبة إلى من كان موطنه قريباً فبعد, وأمّا في عكسه فلا يخلو إطلاقه عن 
تأمّل. فإِنَ من كان رحله على رأس الأزيد من فرسخين؛ لو خرج لقضاء حاجة 
فبلغ مادون المسافة لا يلاحظ بالتسبة إلى هذا الشخصءالمكان الذي وصل إليه 
لقضاء حاحته»(؟). 

أقول: إن كان لابد له من الرّجوع إلى رحله في الفرض المذكورء فيمكن أن 
يقال: إن المسافة التي لابد له من قطعها تكون أزيد, لأنه لابد له من الرّجوع إلى 


. 457 ص 558-7557 (؟) مصباح الفقيه ج !' ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


رحله والذّهاب منه إلى الجمعة؛ أو يقال بسقوط السّعي إلى الجمعة من دون 
المراجعة إلى رحله للزوم الحرج» وبعد المراجعة يسقط لعدم التكليف بالسعي . 
فتأمّل. وأمَا إن لم يكن له حاجة إلى الرّجوع إلى منزله ورحله, فا أرى وجها لعدم 
شمول ما يدل على الوجوب على من كان على فرسخين منها. 

هذا كله بالتسبة إلى الأعذار اللنصوصة؛» وقد يحتمل أن يكون المدار على مطلق 
صدق العذرء وقد نقله - قدّس سرّه ‏ في الجواهر عن المبسوط .فقال: «يجوز ترك 
الإنمعة لعذر في نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين مثل أن يكون مريضاً مهتم 
بمراعاته. .ثم قال في الجواهر_وقيل: إِنْ نحوه ما في المختلف والتّذكرة ونهاية 
الأحكام والموجزوالدروس والذكرى وكشف الالتباس.. . [حتى أنَ] في الذكرى: أن 
من له خبزاً يخاف احتراقءكذلكء وعن السّرائر روي: ان من يخاف ظلماً يجري 
على نفسه أو ماله هو أيضاً معذور في الإخلال بها وكذ'لك من كان-متشاغلاً يجهاز 
ميّت أو تعليل الوالد. ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الأكيدة يسعه أن يتأخر 
عنهاء ونحوه عن السيّد»(1) قال في الجواهر : لكن لا دليل على السّقوط ما لم 
يندرج تحت عموم الحرج أو الضرر أو المزاحمة لواجب آخر أهمّ. ودعوى ظهور 
فحوى إطلاق الأعذار المنصوصة في ذلك» فيه ما لا يخق, خصوصاً بعد تأكيد 
وجوب صلاة الجمعة بما سمعت في الكتاب والستّة.انتهى ملخصاً ومحرّراً() «نعم 
قد يخرج من ذلك المطر لما في صحيح علالرتن ار 0 

أقول: قد رواه في الوسائل عنه عن أب عبدالله- عليه السّلام أنه «قال: لا 
بأس أن تدع الجمعة في المطر»(؛). والإنصاف يُعد وجود الخصوصية في المطره فلعل 
العرف يلحق به ما هو أولى بالعذرء مثل نزول التلج من السّماء. والله العالم . 


.154 ص‎ ١١ ص557. (0) الجواهرج‎ ١١ ص777. (؟) الجواهرج‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 
من باب 78 من أبواب صلاة الجمعة.‎ ١ (؛) وسائل الشيعة ج ه ص /الاح‎ 


في صحة الجمعة عن الضَى اللمر ل ب ب ببس 8849 


وكلهم لوحضروا وجبت عليهم ه 


-ه هنا فروع: 

الفرع الأوّل: لا إشكال عندهم ني أنَ من كان على أزيد من فرسخين من 
الجمعة يجب عليه لو حضر. وذلك واضحء بناءً على ما تقدّم في التعليق السَابق, 

من أنْ الشرط في وجوب الجمعة هو كون المسافة بين مكان المكلف ومكان إقامة 
الجمعة فرسخين فادونها؛ لأنه بعد الحضور يكون شرط الوجوب حاصلاًء بل 
مقتضى ذلك : الوجوب عليه إذا تجاوز الحدتوورد في الفرسخين كما هو واضح. وأما 
بناءٌ على كون الشرط هو اعتبار المسافة المذكورة بين وطنه م أو منزله 
والجامع -كم| تقدم- فلات المناسبة العرفيّة بين الشرط والمشروط تقتضى أن يكون 
الحد المذكور شرطاً لوجوب السّعي» فعدم وجوب الجمعة من باب عدم وجوب 
السعي» ومقتضى الإطلاق نتمم العدد به» بل مقتضاه جواز استقلاههم يعقد 
اجمعة» فيقيمون الجمعة من بعد من المصر بازيد من فرسخين . 


الفرع الثاني: الظاهر صِحّة جعة الصَبىَ المميّز بناء على صحّة عباداته» إذ 
بعد ذلك لا يحتاج الحكم بصحّة جعته إلا بوجود إطلاق يشمل غير المكلف أيضاً. 

ولعله يكن في ذلك ما عن الصَدوق «قال: جاء نفر من الهود إلى رسول الله 
صلى الله عليه واله فسألوه عن سبع خصال» فقال: أمّا يوم الجسقوم جيم الاي 
الأؤلين والآخرين» فا من مؤمن مشى فيه إلى الجمعة إلا خمّف الله عليه أهوال 
يوم القيامة. ثم يأمر به إلى الجنّة»(١).‏ وقد نقل تقويته في خاتمة المستدرك عن 
الشارح الذي هو المحلسيّ الأول على الظاهر وأيّده بذكر طريق آخر له(0). 


)١(‏ وسائل الشيعة ج هدص اح من باب ١‏ من أبواب صلاة ا جمعة. 
(؟) مستدرك الوسائل ج “ا ص .7١5‏ 


وما عن الأمالي في المعتبر عن جابر عن أبي جعفر_عليه السلام -«قال: إذا 
كان حيث يبعث الله العباد أنى بالأيّام يعرفها الخلائق باسمها وحليتهاء يقدّمها يوم 
الجمعة له نور ساطع يتبعه سائر الأيّام كأنها عروس كرمةٌ ذات وقارتهدى إلى ذي 
حلم ويسار, ثم يكون يوم الجمعة شاهداً وكاس سارع إلى الجمعة, ثم يدخلون 
(يدخل) المؤمنين إلى الجتة على قدر سبقهم إلى الجمعة»(١).‏ ولعله 0 لذلك 
مشروعيّة صلاة الظهر للصيّ بضمّ واد و الأخبار: أنّ صلاة 
الجمغة هي صلاة الظهر في يوم الجمعة» وإنما أسقطت الركعتان وجعل بدهما 
الخطبتين.فراجع .)١(‏ 

والحاصل: أنه لا ينبغى الإشكال في مشروعيّته للصَبيّ لما عرفتءبل لعل 
الظاهر-كمانبّه عليه في المراهر عدم مشروعيّة أربع ركعات عليه(م) لأنَّ صلاة 
الظهر الشروعة في الجمعة أوَل الزوال» هي الركعتان بالكيفيّة الخاضة» فيكون كها 
لو أراد الصبي أن يصلي في السفر. 


الفرع الثالث: هل يتم بالصبي الممّز العدد الذي هو شرط لصحّة الجمعة أو 
لوجوبها» أم لا؟ فى الجواهر: «عن كشف اللثام: : كأنه لا خلاف في عدم انعقاد 
جمعة البالغين به ليون عندنا. وعن الشافعي قول بالانعقاد بالصبي المميز. وي 
المبسوط: نو نفى الخلاف عن العدم منّا ومن العامّة. قال -قدّس سره-: قلت: لا يخق 
انسياق نصوص من تنعقد به إلى غيره»(4). 

أقول: قد تقدم الكلام في ذلك مفصّلاً (ه) وخلاصته أنَ الأصحّ انعقادها به 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص ١/اح‏ ؟ من باب 45 من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة باب 5 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ و ؟ وغيرذلك . 


() الجواهرج ١١‏ ص 904؟. (4)الجواهرج ١١‏ ص 8- /الا1. (5) في ص178. 


فى أنه هل يحبوز لغير البالغين عنقد جعة مستقلة أم لا؟ يببسب 88 


بحسب التليل. والظاهر أن الإجماع ليس مبنيّاً إلا على بعض الوجوه غير التامّة 
لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . 


الفرع الرابع: [ , ظ 

هل يجوز لغير البالغين عقد جعة مستقلة أم لا؟ في الجواهر أنه: «قد يقال على 
إشكال بانعقاد جمعة لغير البالغين في مثل أزمنة التخييرء لعموم مادل على مشروعيّة 
سائر عبادات البالغين» ومنها الجمعة؛ والإجماع إِنما هوعلى عدم انعقاد جمعة البالغين 
به بأن يكون مكمّلاً للعدد)() ولا تلازم بين المسألتين. وأمَا اشتراط عدالة الإمام 
فيمكن فرض عدالة الصَبيّ بأن يكون واجداً لملكة الاجتناب عن الكبائر والإصرار 
على الصغائر بالتسبة إلى ذنوب البالغين. 

أقول: ما أشير إليه من العموم غير واضحء بأن يكون في البين دليل يدل على 
مشروعيّة جميع عبادات البالغين للصبيّ» بحيث لا يكون متوقفاً على إطلاق دليل 
مشروعيّة العبادة في كل عبادة بالخصوص؛ كا أنْ وجود إطلاق في خصوص صلاة 
الجمعة - كان مقتضاه جواز عقد الجمعة لغير البالغين- غير واضح. فالأحوط لهم 
الحوق بجمعة البالغين. 


الفرع الخامس: 

لا إشكال عندهم على الظاهر في أن المريض و الأعرج والهمَ والأعمى يصحّ 
منهم الجمعة إذا حضروهاء فني الجواهر: «الإجماع على الوجوب على ذوي الأعذار 
إذا حضروها عن الغنية وظاهر الويضاح وشرح القواعد فيا عدا المرأة والمسافر 
والعبد وغير المكلّف كالصَبيّ وامجنون»(1) نعم, نقل عن كشف اللثام: احتمال 


.77١ ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( .1078 ص‎ ١١ الجواهرج‎ )١( 


العزيمة في السّقوط عنهم فما عدا البعيد(؟) ولكتّه شاذ. 

أقول : يدل على صحتها بالتسبة إلى من ذكر أمور: 

الف: المطلقات الدَالَة على محبوبيّة صلاة الجمعة من غير أن تكون دالة على 
وجوبها؛ وقدمرّمها: خبرالقَدوق()) ومنها: ماع نالفقيهأيضاً 
«قال:و قال رسول الله صلى الله عليه واله: من أ الجمعة إماناً واحتساباً 
افيا تن العمل»(م2) ومنها: خير عبدالرحمن بن زيدعن أبي 
عبذالله عن أبيه عن جدّه-علهم السَّلام - «قال: جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلى الله 
عليه وآله يقال له: قليب» فقال: يا رسول الله إني تبهيّأت إلى الحج كذا وكذا مرّة فا 
قدرلي. فقال: يا قليب عليك بالجمعة فإنها حجّ المساكين»(؛). فإِن جملة «فإنها 
حجّ المساكين» مطلق قابل للتمسّك به فيجميع مواردالشك ف المشروعيّة وا محبوبية. 

ب : و من ذلك يظهر جواز القَسّك بجميع المطلقات الواردة في بيان الثواب 
والإرشاد كما في الواعظ بالتسبة إلى المتّعظ ‏ وذلك لكثرة بيان التتشريع بذكر الثواب 
في الصّلوات المستحيّة والأدعية والأذكار. وتقييد الموضوع بالمشروع خلاف 
الإطلاق» فيتمسّك بالإطلاق ويحكم بالمشروعيّة مطلقء كما في الأمر المتعلق 
بالعبادات, بناءً على الأعبَء فإنه قد يشكل فيه بأنه لا يتمسّك بالإطلاق حتّى 
بناء عليه-من باب أن الأمر قرينة على كون المقصود هو الصحيح التامّ للاجزاء 
والشّرائط؛ ويجاب: بأنه حيث يكون على المتكلم بيان ذلك؛ فتعلق الأمر وعدم 
التقييد يكشف عن عدم التخالة» وإلا لم يكن التَمسّك بالمطلقات في غير 


)١(‏ الجواهرج ١١‏ ص 115. () في ص757و1918. 
(©) وسائل الشيعه ج هص 7ح ”من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؛) وسائل الشيعة جه صه ح١‏ من باب١‏ من أبواب صلاة الجمعة . 


في أنها نهب على المريض وهم والأعرج والأعمى بعد الحضور ل - 01م 
العبادات أيضاً إذا كان متعلقاً للأمر. فتأمّل . 

ج : ويمكن التمسّك للمطلوب أيضاً بالآية الشريفة» بناءً على ما هو امحقق 
من عدم كون المعنى المستعمل فيه في هيئّة «افعل» هو الوجوب, بل هو الظلب 
الجامع » وهو حجّة على الوجوب فوا إذا لم يكن قرينة على الخنللاف 

د : ويمكن أيضاً القسّك لصحّة صلاة الأعرج والهمّ والأعمى بصحيح صفوان 
عن منصور المتقدّم(1) «الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر التاس فيها إلا حمسة: 
المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبيّ » وذلك لعدم صدق المريض على 
الأعرج والأعمى والهم. 


الفرع السادس: 

قد ظهر مما نقلناه في الفرع المتقدّم عن عدّة من الأصحاب: أن الجمعة تجب 
عليهم أي الأربعة المتقدّمة في الفرع السايق» بعد الحضور. 

ويدل على ذلك : ما يدل على وجوب الجمعة على كل مؤمنءمثل ما روي عن 
زرارة عن ألى جعفر الباقر عليه السّلام بطرق عديدة معتبرة «قال: صلاة الجمعة 
فريضةوالاجتماع إليها فريضة مع الإمامءفإن ترك رجلٌ من غيرعلّة ثلاث جع فقد 
ترك ثلاث فرائضءولا يدع ثلاث فرائض من غير عله إلا منافق»(؟) وهذا واضح 
إذا كان المقصود هو العلّة العرفيّةءلأنَ ترك الأعرج بعد حضوره يكون من غير علّة 
وكذا الباق حتى المريض ,كما لا يخى. وكذا لوكان الأعمّ منها ومن الإذن الشَرعيَ 
55 الشارع» منع صدق ذلك بصرف احتمال الإذنءوهو غير ثابت قطعا ىا 
يح بيانه إن شاءالله تعالى . 

' وأوضح من ذلك ما يدل على الوجوب مطلقاً إذا كان القوم خمسة أوسبعة مثل 


)١(‏ في ص 2.78١‏ (؟5) وسائل الشيعة ج ه ص ؛ ح 8 و١١‏ هن باب ١‏ من ابواب صلاة الجمعة. 


قول أبي جعفر_عليه السّلام _على ما في صحيح زرارة: «تجب [الجمعة] على سبعة 
نفر من المسلمين»(١)‏ وغيره. 

و كذاما دل على وجويها على من كان في الفرسخين. وكون مثل ذلك متعرّضاً 
لية أخرى عن المنينافة. أو العدده لمشي بالأخد بالاطلذ قب كنا فى آله الوضوة 
المتعرّضة لكيفّته-فإِنَ التَعرّض لجهة أخرى أيضاً لا يدلَ على عدم التَعرضٌ لأصل 
الوجوب؛ فيتمسّك بإطلاقه؛ كما أنه يتمسّك بإطلاق مثل «أعتق رقبة مؤمنة». 
ولا يصحّ أن يقال: نه متعرض للنصوص التَقيّد بالإممان فيا إذا كان أصل وجوب 
العتق محرزاً. 

ويدلَ أيضاً على وجوبها على غير المريض من الم والأعرج والأعمى: صحيح 
منصور «الجمعة واجبة على كل أحنع ل* يعذر التاس فبا إلا خمسة...)0(0). ولا 
وان كرتا 

ولا يعارض ذلك ما دل على الوضع عنهم» كصحيح زرارة المتقدّم (") وذلك 
لعدم الظهور في الوضع بعد الحضورء بل المقصود بحسب الظاهر انه لا يجب عليهم 
اسّعي إليهاءأو هو القدر امتيقّن من ظهوره. 

وما يكون مانعاً عن ظهوره في إطلاق الوضع أمور: 

منها: ذكر «من كان على رأس فرسخين» في طىّ التسعة الموضوعة عنهم. فإن 
الوضع عنهء لا مكن أن يكون بالتسبة إلى ما بعد الحضور؛ لعدم صدق العنوان عليه 
بعده كما عرفت. 

ومنها: أنه يمكن أن يقال: يكن في صدق الوضع عنهم جواز ترك الجمعة لهم 
ولو بترك الشّهود. ووجوها عليهم بالشّهود حيث يكون بالاختيار منهم: لا يناني 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 8 ح ؛ من باب 7 من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة جه صه ح5١‏ من باب١‏ من ابواب صلاة الجمعة. (") في ص١58.‏ 


قٍ أنه يجوز للمريض والأعرج واهم والأعمى 0:7 


كون الاختيار بيدهم الذي هو معنى الوضع؛ كما أنه لا يناني الحكم بكون بعض 
الصَّلوات مستحيّاً مع حرمة القطع أو الحكم بأنَ الحج مستحب ولكن يجب الإتمام 
على تقدير الشروع.فتأمّل . 

ومنها: أن الوضع عنهم بعد الحضور لا يكون امتنانيّاً؛ لأنَ الجمعة قصر والظهر 
أريع ركعات. 

وه العامة التامّة بين الموضوع والحكم تقتضي بحسب ارتكاز العرف أن 
يكون الوضع راجعاً إلى السّعي بالتسبة إلى البعيد والمريض والأعمى والكبير؛ ولا 
ينائي ذلك تناسبه على وجه الإطلاق بالتّسبة إلى الصَبيٌ والمسافر والعبد وامجنون؛ 
لأنّ كونه مربوطاً بالسّعي يناسب الكل» وكونه مربوطاً بالترك حتى بعد الحضور لا 
يناسب من يكون عذره من جهة السّعي . كما لا يخفى . 

ومنها: أن في صحيح أبي بصير و محمد بن مسلم «إِنَ الله عزُوجلَ فرض في كل 
سبعة أُيَام خمساً وثلا ثين صلاةءمنها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلا 
خمسة » الحديث(١يحومقتضى‏ الاستثناء عدم وجوب الشهود على الامسة فيقيّد به 
إطلاق الوضع في غيره إن سلّم له إطلاق؛ لأنَّ البناء على تقدم المقيّد على المطلق» 
وإن لم يكونا متخالفين. وإن أبيت عن التقدم فلا أقلّ من التعارض بين الظهورين» 
فلا إطلاق في البين؛ فلا مانع من التَمسّك مما يدلَ على الوجوب عليهم بعد الحضور 
ا تقدم من الأدلة.والله العالم بحقائق الأحكام. : 


الفرع السايع: 
قدمر(؟) جوازالعقد,هم» و كون المريض و الأعرج واللهم والأعمى ممن ينعقّد 
هم الجمعة. ومقتضى إطلاق الدليل» جواز العقد لهم مستقلاًء كما هو مقتضى 


.18١ من أبواب صلاة الجمعة. (؟) فيص‎ ١ من باب‎ ١4 وسائل الشيعة ج ه ص ه حديث‎ )١( 


إطلاق امحكى عن الخلاف » قال - قدّس سرّه في الجواهر: «وفيٍ الخلاف :تنعقد 
بالمريض بلاخلاف .وني الريّاض:لا خلاف ظاهراً في انعقادها فيمن عدا المسافر 
والعبد»(١)‏ بل مقتضى إطلاق ما تقدم المقتضي لوجوب الجمعة على كل أحد إذا 
اجتمع الشرائط من العدد وغيرهاء واختصاص ما يقتضي الوضع بالتفصيل الذي مر 
الكلام فيه بالسّعي ‏ هو وجوب العقد على ا مرضى وغيرهم منفردين وإن كان ذلك 
مظتة الإججماع على خلافه كما يظهر من الجواهر(؟). لكتّه غير ثابت. وعدم السيرة 
عليه لعلّه من باب عدم اتفاق ذلك» بحيث كانوا جماعة من المرضى بينهم المخطيب 
الإمام العادل وكانوا سبعة مثلاً ولم يكن غيرهم ممّن يتم به العددء أو ججماعة 
كذلك من الأعرجين أو الشيوخ الكبار ليس فيهم غيرهم . 


الفرع الثامن: 

مقتضى ما تقتم في المسائل المتقدتمةءصحَتها عن العبد وانعقادها بهءبل وجوبها 
عليه بعد الحضور. وخلاصة وجه ذلك إطلاق ما يدل على الصحخة والوجوب, وعدم 
وفاء دليل الوضع إلا بالوضع عن السّعى إلى الجمعة المنعقدة. 

إن قلت: مقتضى قوله عليه السّلام في صحيح منصور: «الجمعة واجبة على كل 
أحدء لا يعذر التاس فها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبيّ »(0) 
هو وضع أصل الوجوب عنه؛ لأنَ المرأة والمسافر والصبيّ تناسب ذلك» فلا وجه 
لاختصاصه بالسّعي . ومثله غيره. 

قلت: يكف لعدم انعقاد ظهوره في الإطلاق اشتماله على المريض الذي لا 
يناسبه وضع أصل الصّلاة عنه» لأنه لا امتنان بالتّسبة إليه بعد وجوب صلاة الظهر 


.7050 ص‎ ١١ و(؟) الجواهرج‎ )١( 
من أبواب صلاة ا جمعة.‎ ١ وسائل الشيعهة ج ه ص هح 5من باب‎ )( 


في أنه صحّت الجمعة للمسافر اذا حضرها متعقددة بقيرة ب سسسب ع ويم 


2ه © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © هه ه هه هوه هأ © © © © © © © © © © © © © © 5 © © © © © © 9 © © © © © © © © © © © © ه 6 ه © 6 هه به بن بي هيوه هه بن بن و أ وه هه ه ه 


عليه لولا الجمعة؛ ومع ذلك فالأحوط: الاستيذان من السيّد ثم: الإ تيان بها للعبد. 


الفرع التاسع: 

قال -قدس سره في الجواهر: «و كل هؤلاء أي الّذين وضع عنهم الجمعةء عدا 
امجنون والصبيّ الذي لا يشرع له العبادة, إذا تكلفوا الحضور للجمعة صحّت منهم 
وأجزأهم عن الظهرء بلا خلاف أجده, بل عن المدارك أنه مقطوع به في كلام 
الأصحاب, بل في الحكيّ عن المنتهى أنه ل خلاف في إجزائها للمسافروالعبد»(١).‏ 

و المقصود من نقل العبارة المذ كورة نقل إجماعهم على الجواز للمسافر؛ 

ونقول : يقع الكلام في المسافر» في فروع : 

الأول: صحَتها عنه إذا حضر الجمعة المنعقدة بغيره كما هو المتعارف في 
الخارج- وهو القدر المتيقّن من مورد الإجماع المذ كور 

ويدل على ذلك امور: 

منها: ما تقدّم(0) من الإطلاقات الدالة على صحّة الجمعة» من غير أن يكون 
مقتضاها الوجوب؛ حتّى يشكل بأنه بعد رفع الوجوب لا يبق الدليل على 
المشروعيّة ٠‏ وقد تقدم إمكان التمسّك بالاية الشريفة»ومقتضاها استحباب السعي 
له وصحّة صلا ته جمعة. 

ومنها: ما يدل على الوجوبءلما عرفت من الدليل المطلق وعدم وفاء ما يقتتضي 
الوضع إلا بنني وجوب السعي لا بنني وجوب الجمعة بعد السّعى فإذا وجبت كانت 
صحيحة بالضرورة. 

و منها: مويق سماعة عن جعفر بن محمّد الصّادق-المرويّ عن ثواب الأعمال 
وامجالس بطريقين مختلفين-عن أبيه-عليهما السّلام: «قال: أيَّا مسافر صلّى الجمعة 


)١(‏ الجواهرج ١١‏ ص 158. (0) تي ص1907و798و0..م. 


رغبة فيها وحُبَاً لها أعطاه الله عزوجل أجرمأة جمعة للمقيم»(1). 

ومنها: رواية حفص بن غياث «قال:سمعت بعض موالهم يسأل ابن أبي ليل 
عن الجمعة»هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن ابي ليلى: لا تجهب الجمعة 
على واحد منهم ولا الخائف. فقال الرّجل ما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع 
الإمام فصلاهامعه, هل يجزيه تلك الصّلاة عن ظهر يومه؟ فقال:نعمء فقال له 
الرّجل: وكيف يحزى ما لم يفترضه الله عليه عمًا فرضه الله عليه ؟ وقدقلت إِنَ الجمعة 
لا تجب عليهءومن لم تجب الجمعة عليه فالفرض عليه أن يصلّي أربعاً ويلزمك فيه 
دخل فوا لم يفرضه الله عليه لم يجزعنه مما فرض الله عليه» فا كان عند أبي ليلى فيها 
جواب» وطلب إليه أن يفسّرها له فأبى»ثم سألته أنا عن ذلك ففسّرها لي فقال: 
الجواب عن ذلك: أن الله عزوجل فرض على جميع المؤمنين وال مؤمنات ورخص للمرأة 
والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلمًا حضروها سقطت الرّخصة ولزمهم الفرض,فن 
أجل ذلك أجزى عنهم فقلت : عمّن هذا؟ فقال: عن مولانا أي عبدالله (ع)»(0). 

قال -قدّس سرّه في الجواهر: «لا وجه للقدح في الاستدلال بخبر حفص على 
المطلوب بالجهالة في سندهء لانجباره بما عرفت» مع أن حفصاً وإن كان عامي 
المذهب لكن له كتاب معتمد (الفهرست) وعن الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في لا 
عملت الطائفة ما رواه حفص عن أَئْمَّتنا ول ينكروه» (م) وفي الوسائل عن الشهيد 
في الذكرى بالتسبة الى خب رآخر منقول عن حفص: «وأمَا ضعف الرّاوي فلا يضرّمع 
الاشتهار» على أَنْ الشيخ قال في الفهرست: إن كتاب حفص معتمد عليه »(4) . 


)١(‏ وسائل الشيعهة ج ه ص ه"اح ؟ من ياب ١9‏ من أبواب صلاة الجمعة. 

(؟) الوائي ج ؟ ص 58١-وسائل‏ الشيعة ج ه ص 4" ح ١‏ من باب ١18‏ من أبواب صلاة الجمعة 
(مع اختلاف). ف الجواهرج ١ص‏ #/ا؟. 

(1) وسائل الشيعة ج ه ص 7 ذيل حم ؟ من باب من أبواب صلاة الجمعة. 
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أقول: الاعتماد على كتاب حفص له معنيان لا ينتج الاعتماد على الخبر 
ا مز بور. 

أحدهما: أن كون الكتاب لحفص معلوم بين الأصحابءو بيترتب على ذلك أنه 
لا يتنظر إلى من يروي عن كتابهء فيؤخذ به ولو كان الرّاوى ضعيفء لوضوح 
استناد الكتاب إلى حفص . 

ثانهما: كون حفص ثقة و أنه صادق مما ينقله عنهم-عليهم السّلامه وذلك 
يقتضي صحة ما ينقله عنهم بلا واسطة أو بواسطة رجل معلوم ولا ينتج شيء من 
ذلك جواز الاعتماد على الخبر المزبور» إذ ليس منشأ الترديد حفصاً ولا كتابه» بل 
من ينقل حفص عنه؛ لأنه إِمَا أن ينقله عن ابن أبي ليل» وإمّا عن الرّجل الجهول, 
وكلاهما يجهولان, خصوصاً إذا كان الرّاوي هو الرجل اذى يكون من مواليهم . 

و ما الانجبار بعمل الأصحاب فغير واضحء عدم ثبوت الاستناد إليه في الحكم 
بصحَتها للمسافرء لوجود أدلّة أخر يمكن الاستناد إليها كما تقتم. 

وقد يحتمل كما في الجواهر(١)‏ عدم صتحتها عن المسافر, لجملة من الأخبار. 

ا صحيح ربعي والفضيل ندا ويفا عد أبي عبد الله عليه السلام «قال: 
ليس في السَفرجمعة ولا فطر ولا أضحى »(/). 

و منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أن عبدا لله عليه السّلام قال: «قال لنا: 
صلوا في السَّفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة» فقلت: إِنَهِ يتكر 
علينا الجهر بها في السَّفْر فقال: أجهروا بها»(0). 

و منها: صحيح جميل قال: «سألت أيا عبدالله عليه السّلام عن الجماعة يوم 
الجمعة في السَمْر فقال [عليه السلام]: يصنعون كمايصنعون فيغيريوم الجمعة في الظهر 


(؟) وسائل الشيعة ج ؛ ص 2٠١‏ ح 5 من باب 7 من أبواب القراءة في الصّلاة. 


ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة» إنها يجهر إذا كانت خطبة»(١)‏ وقريب منه صحيح 
محمد بن مسلم المضمر(2). 

ومنها: خبر محمد بن مروات قال: «سالت ابا عبدالله عليه السلام عن صلاة 
الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال عليه السّلام: تصليها في السفر 
ركعتين» والقراءة فيها جهراً» (7). 

وقد يؤيّد ذلك ما ورد من أن الخطبتين بدل عن الركعتين» فلابدٌ أن يكون 
في مورد يكون الواجب على المكلّف أريع ركعات حتى يجب الخطبتان بدلا عنهها. 

و الجواب عن صحيح ربعيّ : أنه لا يدل على عدم الصَحَة لأنه في مقام توقم 
الوجوب» فالقدر المتيقن من ظهوره نني الوجوب أي لا يجب الجمعة والعيدان في 
السَفر فهونظ ر«وَماجَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين مِنْ حرّج »(4) ورفع مااستكرهواعليه. 

و على فرض دلالته عليه فالمنساقمنه ىا قيل- عدم صحة عقد الجمعة 
للمسافرين. ورما يؤْيّد ذلك أن القدر المتيقّن من السّفر هو زمان سير القوافل» 
فا مقصود أنه لا يجب عليهم في حال الارتحال التوقف في بعض المنازل لإقامة الجمعة 
والعيدين» ولا يجب عليهم في أوان التوقف القليل الذي هو متعارف في الأسفار في 
اليل أو اليوم ذلك أيضاء فلا يشمل حال ورود القوافل الى المصر وتعظلهم عن 
شغل التفر أيَاماً عديدة أقلّ من العشرة. 

وعلى فرض الدلالة على عدم صحّتها مطلقاء فلابد من رفع اليد عنهاء لما تقدّم 
من الموتّق ره) والجمع بينه وبين الموثق » بالحمل على عدم الوجوب أو حمله على عدم 


)١(‏ وسائل الشيعة ج 5 ص 8١٠١‏ ح 8 من باب ”/ من أبواب القراءة في الصّلاة. 
(؟) وسائل الشيعة ج 4 ص 8٠١‏ ح 4 من باب 7 من أبواب القراءة في الصّلاة. 
() وسائل الشيعة ج ص 8١١‏ ح /ا من باب من أبواب القراءة في الصَلاة. 
(1) الحج الآية 7/8. (5) في ص ه١".‏ 


في الاستدلال بصحيح زرارة على صحّة الجمعة للمنافر _ لل للملا لين 


صحّة عقدهم منفرداًء وحمل المويّق على السّعي إلى الجمعة المنعقدة. والأول أوفق 
بالقواعدءإذ الجمع الثاني ال عن الشاهد. 

و أمّا صحيح محمّد بن مسلم عن أني عبدالله عليه السّلام» فهو في مقام جواز 
صلاة الظهر يوم الجمعة في السّفر من غير خطبة»وذلك لوضوح عدم لزوم الجماعة بلا 
خطبة على كل حال, فالمقصود بيان صحّة الجماعة بلا خطبة لا.وجوب ذلك . 

و أمّا صحيح جميل» ففيه: 

أوَلاً: أن المنساق منه بقرينة ذيله «وإنما يجهر به إذا كانت خطبة» مفروضيّة عدم 
الجمعة ؛ فالسَؤال» عن كيفيّة صلاة الجماعة إذال تكن الجمعة منعقدة. 

و ثانياً: لومنع عن ذلك و قيل بِأَنْ المقصود هو السَؤال عن كيفيّة الجماعة في 
ظهر الجمعة في السَفرء وأنه هل يصحٌ أن يق بها جمعة كما في حال الإقامة أم لا؟ 
فلا ريب أن قوله -عليه السّلام- «ولا يجهر الإمام بالقراءة» دليل قطعيّ على كون 
المفروض هو إقامة الجمعة من طرف المسافرينلا لشهود الجمعة المنعقدة من طرف 
الحاضرينكلانه يجهر فيها بالقراءة لمكان المخطبتين»كما هو واضح. 

و أمّا خبر مروان» فالظاهر أن المقصود فرض عدم الشهود للجمعة» بأن يصليها 
فرادى» أو جاعة تكون منعقدة بالمسافرين؛ وأمَا لوفرض الشّهود لما فلا يدلَ على 
عدم صحّة الجمعة» لأنها ركعتان يجهر فبها بالقراءة. 

والحاصل: أن المتأمّل في الرّوايات لا يرتاب في عدم نظر الرّوايات المتقدّمة إلى 
المنع عن حضور الجمعة للمسافر. 

و يمكن أن يستدل على صحَتها للمسافر بصحيح زرارة عن أي جعفر 
عليه السّلام في حديث: «إنه قال في قوله تعالى: حافظوا ل الصَّلّواتِ والصَّلاةَ 
الوشطى )١(‏ وهي صلاة الظهر, قال عليه السّلام: ونزلت هذه الآيات يوم الجمعة 


)١(‏ البقرة الآية م7. 


ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالما في الّفر 
والحضرء وأضاف للمقم ركعتين» وإمًا وضعت الركعتان اللّتان أضافههما التي 
صلَى الله عليه واله يوم الجمعة للمقيم» لمكان الخطبتين مع الإمام» فن صلى 3 
الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيّام»(1). قال 
في الوسائل: ورواه الكليني والشيخ ‏ قدّس سرّهما»كما مرّ في أعداد الصَلوات(؟) 
فإنّه كاد أن يكون صريحاً في أن بدو تشريع الجمعة كان في حال سفر رسول الله 
صلئ الله عليه واله. فتأمّل . 

والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال فيا لعله مورد للإجماع أيضاً من صحّة حضور 
جمعة الحاضرين للمسافرين.والله أعلم. 

الاني: وجوبها عليه إذا حضر الجمعة المنعقدة من قبل الحاضرين. قال 
قلسن سوب مهيام الفقيه:«إنَ كلمات الأصحاب فيه وفي المرأة والعبد في 
غاية الاضطراب»بل ربا صدر منهم دعوى الإجاع على طرفي التقيض»(7). 

أقول: ممكن أن يقال: إِنْ مقتضى إطلاق بعض ما تقدّم وغيره -حتّى ما يدل 
على وجوب السّعي ‏ هو وجوبها بعد السّعي» ولم ينبض دليل على عدم وجوبها على 
المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة من قبل أهل المصر أو القرية؛ فإِنْ ما تقدّم من 
الأخبار (؛) لايدلَ على عدم وجوبها بعد الحضور على الظاهر- أمّا غير صحيح ربعي » 
فلآنه ليس إلا في مقام نجويز صلاة الجماعه للمسافر يوم الجمعة من دون خطبة وأنَ 
ذلك مشروعء اول مام كينب الجماعة المنعقدة من قبل المسافرين2أو في كيفيّة 
الصّلاة الفرادى. وأمّا صحيح ربعيّ» فقد مرّ أن المتيقّن منه أنه ناظر إلى حال 
الاشتغال بالرّحل والارتحال. مع أنّه مكن أن يقال: إِنَّ الجمعة أو المنصرف إليه 


(1) (؟) وسائل الشيعة ج ه ص ١4‏ ح ١‏ من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 
(م) ج؟ كتاب الصّلاة ص 458. (:) في ص7١".‏ 


في أن عقد الجمعة للمسافرين أو كونهم دخيلاً فيه. لا يخلوعن اشكال ل ب - 931١‏ 
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هذا اللّفظء هي مجموع الصّلاة المتقوّمة بالاجتماعء وأن المقصود أنه ليس للمسافر 
او ليس عليه إقامة الجمعة. 

والحاصل: أن القدر المتيقّن من ظهوره هو ننى الجمعة للمسافر بما هو كذلك. وأما 
الجمعة المنعقدة من قبل أهل لعي أو ا لقوزة كوي السك عدة ان للد ربك زكرن 
متعلقأ للتفق. وشهود بعض المسافرين لا يكون جمعة مستقلّة عرفاً حتى يكون مورداً 
للتفي؛ أويشك في ظهوره ني ذلك . ومقتضى الإطلاقات المشار إليها هو الوجوب بعد 
الحضور. 

الثالث: الإنصاف أن عقد الجمعة للمسافرين أو كونهم دخيلاً في العتقد لا يخلو 
عن إشكالء وذلك لوجود الرّوايات المتقدمة المنصرفة إلى ذلك ؛ إِلَا أن كونه في 
مقام توقم إيجاب الجمعة يوجب وهن ظهورها في عدم جواز العقد؛ فالظاهر جواز 
العقد لمم واستكمال العدد بهم. لإطلاق مادلَ على الحثٌ على الجمعة إذا كانوا 
حمس نفر» مثل صحيح الفضل: قال: «سمعت ابا عبدالله عليه السّلام يقول: إذا 
كان قوم في قرية صِلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان هم من يخطب لمم جْمّعوا إذا 
كانوا حمس نفر»(1) الحديث» و صحيح عمر بن يزيد عن أي عبدالله عليه السّلام 
«قال: إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة»(0) الحديث. وقد مرّ عدم 
ظهور الأمر في الوجوب» بل الحق أنه ظاهر ني أصل الطلبء وهو حجّة على 
الوجوب إلا فما قامت القرينة على عدمه. 

ولكنّ الاحتياط لا يترك بال تيان بها بعنوان الظهن لعدم الإشكال في عدم 
الوجوب عليهم بالسّعي أو بالعقد تأسيساً أو تكميلاً» لإطلاق الوضع خصوصاً مثل 
صحيح الرّبعيّ بالتّسبة إلى ذلك . 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص 8ح 5 من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 4 ح ٠١‏ من باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة. 


كما أن الاحتياط لهم-عند حضور الجمعة المنعقدة -الإتيان بها بعنوان ما هو 
المطلوب من الظهر أو الجمعة؛ لأن فرضهم ركعتان على كل حال إن لم يكن التخيير 
محتملاً؛ وإن كان محتملا وكان الجمعة أفضل الأفراد على فرض المشروعيّة» فيؤق 
بها بعنوان ما هو الأحبّ عند الله تعالى» أو بعنوان امتثال الأمر التعيينيّ المتحقّق 
قطعاً ما على نحو الوجوب أو الاستحباب من باب كونه أفضل الأفراد هذا إذا م 
يحتمل التخيير بنحو التساوي بأن لم يكن في البين ما هو الأفضلء وإلّا فيمكن له 
ان.ياني بها بداعي امتثال الآمر المعين» وعلى تقدير عدم التعين لا على نحو الإلزام 
ولا على نحو الاستحباب يأتي بها بقصد أحدهما من الظهر أو الجمعة»إلا أن يشكل 
في ذلك بالترديد في النيّة» ولا دليل على بطلانه مطلقاً على الظاهر. 


الفرع العاشر: 

الظاهر أنه لا إشكال عندهم على ما يظهر من الجواهر(١)‏ وغيرها في صحّة 
صلاة المرأة لوتكلفت الحضور 

ويدل على ذلك أمور: 

منها: الإطلاقات الدَالَةَ على محبوبيّة الجمعة من دون اقتضائها الوجوب وقد تقَدَمت 
الإشارة اليها (؟) والىعدم دلالة مايدلَ على الوضععلى عدم المشروعية وا نحبوبيّة(؟) 

ومنها: خبر حفص بن غياث المتقدم() لكن قد عرفت الإشكال فيه. 

ومنها: ما عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام 
«قال: سألته عن التّساء هل عليينَ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ 
قال: نعم ») (0). 


١ ص1588. (0') في ص17 1و1548و00٠5 (6) في ص ؟‎ 1١ج‎ )١( 


(؛) ىص+.م (0ه)وسائل الشيعة ج ه ص ه” ح ١‏ من ياب ١8‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


فم يستدك به لوجويها على المرأة يعاد الحضور ب 7س 81# 


وهها: صحيح أبي همام عن أبي الحسن عليه السلام «قال: إدا ضلفة المرأة 8 
المسجد مع الإمام يوم الجمعة»الجمعة ركعتين» فقد نقصت صلاتهاء وإن صلّت في 
المسجد أربعاً نقصت صلاتهاء لتصلّ في بيتها أربعاً أفضل»(١).‏ قال- قدّس سرّه- 
في الجواهر: الح اد ل في الإجزاء»(١).‏ 

أقول: خصوصاً بضمٌ الحكم بالتقصان إذا صلّت في المسجد أربعاً» مع قيام 
الضرورة بصحّة صلاتهاء والحكم أن الصّلاة في البيت أفضل-فالمسألة خالية عن 
الإشكال بحسب الظاهر.والله أعلم . 


الفرع الحادي عشر: 

ما الوجوب عليها بعد الحضور فقد قال قدّس سرّه في الجواهر: «إنه المصرّح به 
أو كالمصرّح به في التهذيب والتهاية والكافي والغنية والإشارة والسّرائر والتحرير 
والمنتبى, وظاهر غيرها؛ بل هو معقد إجماع الغنية أيضأءخلافاً لما عن امحقّق في المعتير 
وعن صاحب المدارك » انتّهبى ملخصا (”"). 

أقول: يستدل على الوجوب عليها بعد الحضورمما تقدّم (4) من خبر حنص- لكن 
قد عرفت الإشكال. في الاعتماد عليه وما تقدم آنفاً من خبر علىّ بن جعفرء وفيه: 
-مضافاً إلى عدم وضوح السّند- أن المنساق منه: السؤال عن تطابق كيفيّة صلاتنَ 
في الجمعة والعيدين لصلاة الرّجال؛ والجواب يكون راجعاً إلى ذلك ٠.‏ كيف ولو 
كان المقصود هو وجوب الجمعة والعيدين ل التساء» لكانت مخالفة للأخبار 
المستفيضة الذَالَة على الوضع عنهنّ؛ ولو ل على الاستحباب لكان منافياً ماتقدم انفاً 
من صحيح أبي همام؛ والحمل على الوجوب بعد الحضور كاد أن يكون مستّبجناً كما 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ه ص /ا”ح ١‏ من ياب من أبواب صلاة الجمعة. 
() الجواهرج ١١‏ ص 2.١56‏ (9)الجواهرج ١١‏ ص 101. (4:) في ص5 ."١٠‏ 


ا يي ست قي 8 ا لز يغية 
وانعمقدت همه 
سوى من 0 عن التكليف ١ه‏ وال مرأة ههه وف العبد ترددة : ولو 
حضر الكافر لم تصح منه ول تنعقد به وإن كانت واحبة عليه .م 'ى ((نع »» 


لا يخ . فالحمل على وروده مورد بيان الكيفيّة متعيّن» وظهوره غير اب عن ذلك . 

ه قدمرٌ في طي المسائل المتقدّمة حكم انعقاد الجمعة بالمسافر والصَيّ 
والعبدء مستقلاً ومنضمّاًء وكذلك بالتسبة إلى من يكون على أزيد من فرسخين إذا 
تكلّف حضور الجمعة؛ أو كان شرائط الجمعة بالتسبة إليه قابلة للتحقق . 

و أمَا المرأة» فني الجواهر: دعوى الإجماع على 'عدم الانعقاد بهاء ناقلاً ذلك عن 
التذكرة وغيرهاء وقال: بل يمكن تحصيله مع اختصاص الرهط والقوم والتفر بل 
اللتبيينة والبعظة الزاردية: ل اتشتوصل الندد دمن حهة دكب اتن رغيرها (): 

أقول: لو لا الإجماع لكان إطلاق ما يكون خالياً عن العناوين الثلائة وعن 
المميّز المذكر محكّباء كما في معتبر أي بصير عن أبي جعفر «قال: لا تكون ججماعة بأقل 
من خمسة»(0). وغير ذلك » فراجع الباب, مع أن مقتضى شهادة غير واحد من أهل 
اللّغة -منهم صاحب القاموس. أَنَّ القوم: الجماعة من النتّساء والرّجال» فراجع. مع 
أن إلقاء الخصوصيّة في الأحكام ظاهر عند العرف. 

*» قد مر حكم الصَبِيّ . وأمّا الجنون فحكمه واضح. 

هه قد مر حكم المرأة أيضاً » وأنه لولا خوف خرق الإجماع لكان مقتضى 
الدليل هو الانعقاد ببنْ. 

قدمرَ حكمه أيضاًء وأنّ مقتضى الدليل هوالانعقاد. وأمَا وجه التردّد فهو 
مانقل عن المبسوط من ني الخلاف علىعدم العقد به ولأنْ الاعتداد بالعبد 
موجب للتصرّف في ملك الغير بغير إذنه وهما كماترى. 

5025 في الجواهر بعد العبارة المذكورة: «عندنا كاهو 


)010( الجواهرج ١١‏ ص 7/ا؟. (1) وسائل الشيعة ج ه ص 8 ح ه من باب >" من ابواب صلاة ا جمعة. 


في الاستدلال لما هو المشهور من أن الكقار مكلقون بالفروع ل ام 
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.)١(»حضاو‎ 

أقول: مقتضى ذلك وضوح تحمّق الإججاع في مسألتين»إحداهما: تكليف الكفار 
بالفروع . ثانيتهها: اشتراط العبادات بالإسلام,وحينئدٍ لا تصحّ منهم, ويجب عليهم 
الإسلام نفسيّاً وشرطيّاً من جهة وجوب العبادات عليهم . 

أمَا المسألة الأولى: فني المنتهئ: «إنهم مخاطبون بها مطلقأء خلافاً للحنفيّة مطلقاً 
ولبعض التّاس في الأوامر»(0). وفيالخدائق: «المشهور بين الأصحاب -_رضوان 
الله عليهم_ بل كاد أن يكون إجماعاً أنه يج بالغسل على الكافر لأنَ الكقّار 
مكلفون بالفروعء ولم ينقلوا في المسألةخلافاً إلا عن أبي حنيفة»(م). وني المستند: 
((إنه المشهوروبل عليه اتفاق فحول أصحابنا وعمدتهم وامخالف شرذمة من متأتحري 
الأخباريّين»(؛) وخالف في ذلك صاحب الحدائق(ه) وحكاه عن المحدّث 
الكاشاني واستظهره من كلام الحدث الأمين الأستراباديّ(0) , 

أقول: حيث إنَّ المسألة من أمّهات المسائل لكونها سيّالة في المباحث الفقهيّة 
نذكر أدلة الظرفين بعون مالك التَشأتين. فاستدلٌ للمشهور بأمور: 

الأول: ظهور غير واحد من المخطابات المشتملة عل التكليفتن» كقوله تناك" 5 
ته اناس اعْبُدُوا رَيَكمْ الذي حك وَالينَ 0 فيكم 006. وقوله تعالى: « 
لله عل النّاس حِج ا وقوله تعالى: «يا أَنّهَا التَاسٌ كُلُوا مدأ 7 يض 
خلالاً طمّاً ولا كوا لوانت الشئْطان نه كم عدو مُبين إنّما مركم بالسوءِ و 
الفخشاء وان واوا عَلَى الله ما لا تعلمُونَ»() وقوله ا «وَعِبادُ الرَحْمن ... 
ولا يَقَبُلُونَ نفس الَت حرم اه إلا بالحق ولا يَرْنونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق 


م 


."5 ج لاص‎ )0( .8١ ج ١لا ص 78". (0)ج اص‎ )١( 
.1١٠ ج "ا ص 7”56. (5) ج لاص‎ )4( .١١5 (؛) ج اص‎ 
.١59و‎ 1١4 البقرة الآية ١1؟. (83) آل عمران الآية /1؟. (9) البقرة الآية‎ )0( 


أثاماً» )١(‏ وقوله تعالى :«امأ سَلَككْ 8 0 قالوا ل نك مِنَ الْمْصَلِينَ وَ وَل نك 
نظَيِمُ اْمِسْكِينَ وَ ْنَا َخُوضٌ م م الْخائْضينَ وَ كنا نكَذَّبُ يَوْمْ الدينِ»00). وقوله 
تعالى: «قَلا صَدَّقَ و لا صَلَى وَ لكِنْ كذَّبَ و نولل »(-). وقوله تعالى: 

و َدَيْلَ المُشركين 00 لا 0 الزكوة» . الأية(؛) وقوله تعالى: («دواذا قيل 
7 يكوا لا تذكثون 215 7ه مذ للْمُكَدَ بين »(0). وقوله تعالى في .طىّ مخاطبته لبني 
إسرائيل وأمرهم بالإيمان بما أنزل الله مصتقاً لما معهم : فو اموا الصّلدة أو اتوا 
الركوة و ركمو مَعَ الراكِعينَ»(7). وقوله تعالى -بعد ذلك بعد الفصل باية مربوطة 
بهم- : «وَ اسْتَعِينُوا | بالْصَّبْر وَ الصّلاة وَإِنْها لْكْبِيرَة إل عَلَى الْخاشعين»)(/). وقوله 
تعالى : «كما أَنرلنا عَلَى المُمَتَسمِينَ الْذِينَ جَعَلُوا القرانَ عضين فَوَرَيَكَ لَتَسْئلئَهُْ 
أَجْمَعِينَ عَمَا كانوا يَْمَلُوَ(). إلى غير ذلك من الآيات القرانيّة مما يوجب 
القطع بأنّهم مسؤلون عن الفروع كما أتهم مسؤلون عن الإمان بالأصول. 

و بعد ما ذكر فلا وقع لإيراد صاحب الحدائق بأنَ بعض الآيات الواردة في 
مقام التكليف خاصٌ بالمؤمنين»مثل قوله تعالى: «يا يها الَذِينَ آمنُوا كيب 0 
الْقِصاصٌ في الْقَثْلى»() وقوله تعالى: «يا أيها الَذِينَ آمَثُوا كْيِبَ عَلَيكُمْ الصِيا 
كي كفت عَلَى الْذينَ مِنْ مَبلِكمْ» الآية(١٠)‏ وقوله تعالى: «يا أيُها الذينَ آمَنُوا 
إذا نودي للِضَّلاةَ مِن يَوْم الْجمُعَة». الآية(11) وحينئدٍ يقيّد إطلاق سائر الآيات 
بذلك لوحدة الحكم قطعاً . 

فإنه قد اتضح ولا أن بعض الآيات صريح في كونهم مسؤولين عن الفروع 
كما تقدم.وثانياً أن الظهور في التقيّد بالإمان منحيث الوجوب ممنوع ؛بل لعل ذلك 


م١ الفرقان الآية 74. (؟) المدثّر الآية45-41. (0) القيامة الآية‎ )١( 
فصّلت الآية < (0) المرسلات الآيه م؛ - 5؛ (5) البقرة الآية 4# 2 (0) البقرة الآية ه؛‎ )1( 
.١ةيالا‎ هعمجلا)١١(‎ 2.118 البقرة الآية‎ )١٠١ (81074. (5)اليقرة الآية‎ 9-9٠ الححر الاية‎ )8( 


في ما استدل به الحدائق على عدم تكليف الكفار بالفروع -- 
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من حيث إنه لا يصحّ إلا منهم أو من جهة عدم صلاحيّة الانبعاث إلى الفروع فيهم 
مع فرض عدم إيمانهم بالااصول . 

و كما عن الكاني عن أبي اليسع قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: أخبرني 
بدعائم الإسلام التي لا يسع أحداً التقصير عن معرفة شيء منها إلى أن قال- فقال 
عليه السّلام: شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بأن محمّداً رسول الله صلى الله 
عليه وآلهءوالإقرار بما جاء به من عندالله وحق في الأموال الزكاة؛ والولاية التي أمر 
الله عزوجلّ بها... »0 (1). 

وما عنه عن علي بن أي حمزةعن أبي بصير قال: سمعته يسأل أباعبدالله 
عليه السّلام فقال له: «جعلت فداك . أخبرني عن الدّين الذي افترض الله على 
العباد, ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ماهو؟... فقال: شهادة أن لا إله 
إلا اللهءوأنَ محمّداً رسول الله صلى الله عليه وآله» وإقام الصّلاة»وإيتاء الزكاة»وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلاءوصوم شهر رمضان ..»(0) 

التّاني: ان في الأحكام ما يدرك العقل حسنهاأو قبحها كوجوب ررد الوديعة 
وحرمة أكل مال الغير. فالعقل لا يفررق في ذلك بين الكافر والمؤمن. وني معظم 
الأحكام التوضليّة أو التعبّديّة يعلم أن الملاك فيها لا يكون متقوّماً بالمسلم وأنه 
يفوت من الكافر كما يفوت من المسلم . 

الثالث: الإجماع المشار إليه في صدر المسألة. هذا شرح مقالة المشهور المنصور. 

آم ما استدلَ به صاحب الحدائق (0) على عدم تكليفهم بها فأمور: 

الأوّل: صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أخبرني عن معرفة 


)١(‏ الكاني الأصول ج ؟ ص ١5‏ كتاب الإمان والكفرباب دعاتم الإسلام ح5. 
)١(‏ الكافي؛ الاصول ج ١‏ ص ؟١؟‏ كتاب الإيمان والكفر باب دعاتم الإسلام ح١1.‏ 


الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إن الله عزوجلَ بعث محمّداً صلى الله 
عليه وآله إلى التّاس أجمعين رسولاً وحبّة لله على جميع خلقه في أرضه, فن آمن بالله 
ومحمّد رسول الله صلَى الله عليه وآله واتبعه وصتقه فإنَ معرفة الإمام منّا واجبة 
عليه؛ ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتبعه ولم يصدقه ويعرف حمهها فكيف يجب 
عليه معرفة الإمام وهولا يؤمن بالله ورسوله ويعرف حمّهما. ..»(1). 

و فيه:أنَ المتيقّن من ظهوره أن الوجوب المنفيّ هووجوب معرفته من دون أن 
يكون متوقفاً على معرفة الله تعالى ومعرفة التّبىَ, بل هو الظاهر منه بقرينة قوله: 
«فكيف يجب عليه معرفة الإمام» الظاهر منه أن ذلك واضح عند العقل» وما هو 
الواضح عنده:ما ذكر من عدم وجوب معرفته ولومع فرض عدم الإمان بالله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 

لكنّ الإنصاف: أنه لا يخلو عن الظهور فها استدلَ به من جهة أن الوجوب 
عند الجهل ليس مما يحتمله أحد من العقّلاء حتّى يكون الإمام عليه السّلام بصدد 
نفيه» فإنَ الاعتقاد بأنَ عليّاً عليه السّلام خليفة من جانب الرّسول الحق الذي هو 
من عندالله, غير معقول إِلَا بعد الإيمان به تعالى و برسوله صلى الله عليه واله وسلمء 
وأمَا الاعتقاد بالإمامة والخلافة على فرض نبوة التبىَ فهو ليس من الاعتقاد 
بالإمامة والولاية الإلهيّة كها هو واضح ؛ فالطاه أن المنفيّ هو الوحوب المطلق الموجود 
قبل معرفة التَبِيّ صلَى الله عليه وآله ولو بلزوم مقدّمته. 

والّذي يزيد ذلك وضوحاً:أنه ليس نفي الوجوب في المقام بملاحظة العملءفإنه 
ليس بي البين "ات رودي أنه بصدد معرفة الإمام حتّى ينف وجوبه» بل المقصود 
بيان ما هو متحمّق في الواقع ومورد للعقوبة وا مثوبة. 

إلا أن يقال: إِنّ مفاده عدم التكليف بغير المقدور, في حال الكفر الذي هو 


)١(‏ الكافي الاصول. ج١‏ ص ١٠١‏ كتاب الحجّة باب معرفة الإمام والرّد اليه ح1. 
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معرفة الإمام, وعدم الاعتبار بالبعث من جهة كونه مقدورا بالواسطة؛ وذلك لا 
يدلَ على نني التكليف بالتسبة إلى ما يكون مقدوراً بالفعل كالتوضليّات بل 
والتَعبديّات, إن لم يكن الإسلام شرطاً في صحَتها كما يبحث عنه إنشاءالله تعالى 
في المسألة الآنية. 

التَاني: أخبارٌ ذكرها في الحدائق, كلها ضعيفة السّندء فلا نتكلّم فيها. 

الثالث: لزوم تكليف ما لا يطاقءإذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصوراً 
وتصديقاً عين تكليف ما لا يطاق. 

و فيه:ما لا يخق, إذ التكليف معرفة الله ومعرفة الأنبياء ومعرفة الإمام 
والتكليف بتعلّم المسائل »كلها متوجّهة إلى الجاهل» واستحالة ذلك خلاف 
الضرورة؛ ومستلزمة لمعذوريّة الكفار كلهم إلا العالمون المعاندون. 

و الأولى: أن يقَوّر حكم العقل بأنه إذا فرض أن صحّة الأعمال مشروطة 
بالإسلامء فالتكليف بالأعمال العباديّة مع فرض الكفر غير مقدور عليه. وأمَا 
البعث بداعي الانبعاث إلى الاعمال المشروطة بالإسلام بتحصيل شرطها فهو 
كاللغى لعدم انبعاث غير المسلم من الأمر المفروض قبل الإسلام» فلا فائدة في 
البعث إلا بعده. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك : بحصول الانبعاث؛ فإِنَ من يعلم بأنه مكلف على 
الفروع على تقدير صحّة دين الإسلام» وأنه لولا التَديّن به يعاقب على تركه الإسلام 
والأحكام على فرض صحته, ربما يحصل له من الخوف ما لا يحصل من يغلم بأنّه 
غير مكلف بالفروع أصلاً. 

لكن الإنصاف: أن صرف ذلك ليس من الجهات الملحوظة عند العقلاء في 
البعث» خصوصاً بعد كون جزاء الكفر هو الخلود؛ فإِنَمن لا ينبعث عن خوف 
الخلود. كيف ينبعث عن خوف العقوبة على ترك الصّلاة والصضيام. 

و يمكن أن يجاب: بأنَ حقيقة التكليف الَتِي هي العلم بالمصلحة الملزمة 


والإرادة الإلزاميّة في التفوس الصّالحة لذلك موجودة؛ وهى كافية لاستحمّاق 
العقوبة وإن لم يكن بعث بداعي الانبعاث. 1 

هذا. مع أن ذلك لا يتم في التوضليّات ولا في العباديّات إن لم نقل باشتراطها 
بالإسلام؛ فالإشكال المذكور على تقدير الاشتراط بالإسلام؛ كما في العبادات 
-على المشهور أو امجمع عليه وكذا بالتّسبة إلى مثل معرفة الإمام المتوقفة عقلاً على 
معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله صَلَى الله عليه وآله وسلم كما عرفته انفاً. 

لرَابع: الأخبار الدَالّة على وجوب طلب العلم على كل مسلم, وهو دالٌ على 
الاختصاص به. 

و فيه :أن وجوب التعلم مقتمي للعمل» والحق أن متعلقه المقدّمة الموصلة 
لاللطلقةفلاوجه حينئدٍ لوجوبه على الكافر الذي لا يعمل بالأحكام» حسب 
فرض كونه كافراً. | 

الخامس: أنه كما لم يعلم منه صلَى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أحدأ ممّن دخل 
في الإسلام بقضاء صلواتهءلم يعلم منه أنه أمر أحداً منهم بالغسل من الجنابة بعد 
الإسلام, مع أنه قلما ينفنك أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة. ولو أمر 
بذاك لصار معلوماً كغيره من أوامره وسيرته. وأمَا ما في المنتهى )١(‏ عن قيس ممّا 
يدل على أمره صلى الله عليه واله وسلم بالغسل كن أراد الخول في الإسلام»فخبر 
عاميّ لا يبض ححهة. 

أقولة و لعله يكني ني ذلك ما في المنتهى دفشيانا إلى ما أشير إليه من خبر قيس - 
من أنه «اروي عن سعد بن معاذ ودين سيار ادا ا أنه شلا ضعب 
بن عمروأسعد بن زرارة “كيف تصنعوك إذا دخلتم قِ هذا الأمر؟ قالا: نغتسل ونشهد 
شهادة الحو:» ذلك يدل على استفاضة الأمر بالغسل إنتهى (). 


(١)ج‏ اص 851. |69 المنتهى » ج١‏ ص .8١‏ 


في أن عدم وجوب الغسل بعد الإسلام لا يدل على عدم تكليفهم بالفروخ مطل #08١‏ 


هذا. مضافاً إلى أن عدم وجوب الغسل بعد الإسلام لا يدلَ على عدم كونهم 
مكلفين بالفروع مطلقء بل لعلّه لا يدل على عدم تكليفهم بخصوص الغسلء بناءً 
على فرض صحَّة الغسل منهم في حال الكفر وكونه مرتفعاً بالإسلام لكونه من 
مصاديق ما يحب عنه, ولو بغر حديث الجبّ؛ فالظاهر أنَّ ما عليه المشهور هو 
الصحيح من كوزنهم مكلفين بالفروع» إلا بعض ما يتعّق بالمسلمين بحسب الدليل» 
أو كان في البين وجه عقلىّ لعدم التكليف» كما عن صاحب المدارك )١(‏ وغيره 
بالتسبة إلى التكليف بالقضاءء وذلك لعدم القدرة عليه من جهة أنه لا يصحّ منه 
حال الكفر, ولا يجب عليه بعد الإسلام فإِن الإسلام يجب ما قبله بالضرورة. 

وتصويرٌ التكليف بالقضاء كما هو المستفاد من كتاب الصّلاة للوالد الأستاذ 
قدّس سرّه الشريف-(0) بأنه مكلف في الوقت على فرض ترك الصّلاة بأحد 
الأمرين: إِمَا الإسلام في الوقت وبقائه إلى ما بعد الوقت حتى يصمح منه القضاءء 
وإِمَا الإسلام خارج الوقت حتّى يرتفع عنه التكليف, فإذا لم يأت بالأمرين فهو 
معاقب على تركهما غيرٌ واضح عندي, من جهة أتهلا يكون مكلفاً حتّى في 
الوقت -على تقدير ترك الصّلاة من ناحية الأمر بوجوب القضاء بالإسلام في 
الوقت» لأنه شرط في وجوب القضاء من جهة أن الإسلام خارج الوقت رافع 
للوجوب» فالوجوب يتوقف على عدم الإسلام خارج الوقت توققف الشيء على عدم 
رافعه» وهو غير قابل التَحقق إلا بالإسلام في الوقت. وأمّا عدم الإسلام أصلاً فلا 
مكن أن يكون شرطاً للوجوب, للزوم التكليف بغير المقدور. 

و الحاصل: أن الإسلام في الوقت لا يعقل أن يكون شرطاً لصحّة الصلاة 
القضائية الواقعة خارج الوقت» بل هو محصّل لا هو شرط للوجوب» وهو عدم 
الإسلام خارج الوقتء فلا يكون الإسلام في الوقت واجباً من جهة وجوب 


)١(‏ مدارك الأحكام, ص 717. (؟) ص /اهه. 


القضاءء لأنه ملازم لشرط الوجوبء ولا يكون شرطاً في الصتحة. هذا تمام الكلام 
في المسألة الأولى . 

و أمَا المسألة الثانية -و هي كون الإسلام شرطاً في صحّة العبادات - ففي 
مصباح الفقيه(١):انه‏ المنسوب إلى المشهور» بل ادّعي على ذلك الإجماع, واستدل 
هم بأنه لا يتأتى قصد القربة من الكافرء وأنْ مقتضى الأخبار الكثيرة أنه لا يقبل 
الله تعالى شيئاً ما لم يؤُمن به و برسوله وأوصيائه. ثم أورد على الأول بإمكان حصول 
قصد. التَقَرّب من بعض الكفار المعتقدين بالله تعالى.خصوصاً من منتحلى الإسلام 
الذين أنكروا بعض ضروريّات الدّين كالخوارج والنواصب. وعلى الثاني بِآنّ المراد 
بها على الظاهر عدم كون أعماهم مقبولة على وجه تؤيّر في حصول القرب 
واستحقاق الأجر والثواب. ثم قال في آخر كلامه: إن الحكم بالبطلان يحتاج إلى 
مزيد التأمّل في الأخبار وكلمات الأصحاب. 


)١(‏ ج١1‏ ص1907. 


المطلب الثالث: في ماهيّتها واداءها ظ 


و فى ركعتات عوص الظهر ويستحّب فها الجهر إجماعأه 


ه قال قدتس سرّه في الجواهر: «إجاعاً في القواعد والذكرى والبيان 
والمدارك والمحكيّ عن التذكرة ونهاية الأحكام وجامع المقاصد والرّوضة-في بحث 
الكسوف_ والغرية وإرشاد الجعفريّة والمقاصد العليّة والفوائد المليّة والمفاتيح 
والحدائق؛ فهو كالمتواتر» بل في المعتبر: لا يختلف فيه أهل العلم»(1). 

لكن يوهن الإجماع المذكور ما «عن المنتهى [من] أنه أجمع كل من يحفظ عنه 
العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة» ولم أقف على قول للأصحاب في 
الوجوب وعدمه؛ بل في كشف اللثام: أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه 
يحتمل الوجوب)»(؟). 

و لذا قال قدّس سرّه: «لكن ظتي أن المراد منه مطلق الرّجحان مقابل وجوب 
الإخفات في الظهر في غير يوم الجمعة» لعدم التّصريح بالتدب قبل 
المصتف...)0(*) 

ويستدل على الوجوب بروايات: 

١‏ -ما في صحيح زرارة: «والقراءة فيها جهانٌ والغسل فيها واجب» (؛). 


)١(‏ و(؟) و(0) الجواهرج١١‏ ص”177. 
(1) وسائل الشيعة ج ص اح ؟ من باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة. 


وتوم أنه حيث يكون في مقام توقم الحظر فلا يدل على الوجوب, بل لا يدل 
على الاستحبابء لأنه يكني في عدم الحظر مشروعيّة الجهر,مدفوعٌ بأنه فرق عرفا بين 
أن يقال: «أجهر بالقراءة» أو سئل سائل عن الجهر فقّال: «أجهر بها», حيث إنه 
يكون في مقام بيان حال فعل المكلّف ابتداءً » وبين أن يكون الظاهر في الجعل 
الابتدائيّ ؛ والعبارة المنقولة من قبيل الثاني»فتكون ظاهرةٌ في أن مشروعيّة القراءة 
فها إنها هي بنحو الجهارءفلا يجزي غيرها. 

؟ - صحيح عمر بن يزيد أو معتبره(1) عن أب عبد الله عليه السلام,وفيه «قال 
[عليه السلام ]: ليقعدقعدة ببنالخطبتين ويجهر بالقراءة»(؟). 

و احتمال كونه في مقام توم الحظر ضعيف» بقرينة قوله عليه الشّلام -فها قبله- 
«إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة» وما بعده- 
« ويقنت في الركعة الأولى مهما قبل الركوع »0) فإِنَ كل ذلك ظاهر أو صريح في 
البعث» فبعيد أن يكون قوله عليه السّلام: «و يجهر بالقراءة» في مقام رفع توقم 
الحظر؛ إلا أن يقال: إن كان صدوره من الإمام عليه السّلام «بالسكون» حتّى يكون 
عطفاً على «يقعد» فيكون في قوّة أن يقول عليه السّلام: «وليجهر بالقراءة» فهو 
صريح في البعث وهو حجّة على الوجوبء, وإن كانصدورهمنه «بالرفع» فتغيير 
الأسلوب قرينة: على كونه في مقام توقم الحظر؛ وليس حبجة في البينعلى أجدالأمرين. 


-"156 و الترديد من باب الترديد بين السَابريّ والصيّقلءوإن رجح قُِ تنقيح المقال -ج؟ ص‎ )١( 
وخاتمة المستدرك جم ص78 أن الرَبعيَ راو عن السَابريَ» ويظهر من صاحب المدارك أيضاً‎ 
. 1145 تصحيح خير فيه «ربعيّ » عن عمر بن يزيد -تنقيح المقال ج؟ ص‎ 

و الظاهر أيضا كون الضيقل معتمداً لرواية محمّد بن زياد الذي هو ابن أبي عمير بكتايه» ورواية غير 
واحد من الأجلاء عنه؛ مضافاً إلى أن في الظريق مثل حمّاد. 

(؟) وسائل الشيعة ج؛ ص 8١5‏ ح؛ من باب من أبواب القراءة في الصلاة. 

(*) وسائل الشيعة ج ه ص 6١ح‏ ه من باب 5 من أبواب ضلذة الجمعة. 


في دلالة صحيحى جيل ومحمّد بن مسلم على وجوب اهز سس 7# 
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 *‏ و هو العمدة -صحيح جميل قال: «سألت أنا عبد الله عليه السّلام عن 
الجماعة يوم الجمعة في السفرء فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في 
الظهر ولا يجهر الإمام فها بالقراءة» إنها يجهر إذا كانت خطبة»(١)‏ ويقرب منه 
صحيح محمد بن مسلم مضمرأً(١).‏ 

ودلالته على الوجوب بعد مقدّمات واضحة: 

الأول: استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة, كما يدل عليه 
صحيح محمّد بن مسلم عن أي عبدالله عليه السّلام قال: «قال لنا: صلَوا في السفر 
صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة» فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في 
السَفرء فقال عليه السَّلام : أحهروا بها»(”). 

فإنَ تكرار الأمر بالجهر خصوصاً مع فرض كرنه منكراً لدى العامّة كاد أن 
يكون صريحاً في الاستحباب» وليس المقصود من الأمر بات المشروعيّة ورفع 
لبدعة إذ لم يكن الصادق عليه السّلام بصدد القيام لرفع البدع» فإنه لم يكن 
منحصرا با مورد المزبورء مع أنه ايضا مر بذلك» فهو مستحبٌ أو واجب فيؤخذ 
بإطلاقه . 

الثانية: أن الحمل على تأكد الاستحباب تخلاف الظاهر في المورد» فإنه كيف 
يحمل التني أو التهي على عدم تأكد الاستحباب. 

الثالثة: ان حمل الصّحيحين على التقيّة -بقرينة كون الجهر في غير صلاة الجمعة 
منكرأء وكون الحكم الواقعيّ هو استحباب الجهر في الظهر والجمعة بلا فرق بينهما 
-خلاف الظاهر حذاً. إذ يكنى في أدائها «ولا يجهر الإمام» بل وقوله: «يصنعون 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ؛ ص 8٠١‏ ح 8 من باب 7 من أبواب القراءة في الصلاة. 
(؟) وسائل الشيعة ج ؛ ص 8٠١‏ ح 9 من باب 7 من أبواب القراءة في الصلاة. 
() وسائل الشيعة ج ؛ ص 8١١‏ ح > من باب 7 من أبواب القراءة في الصلاة. 


كما يصنعون في غير يوم الجمعة» مع أن الأمر بالجهر مع الإنكار دليل على عدم 
التقيّة بمعنى الخوفء وإلا لم يأمر الإمام بذلك قطعاً؛ فهو دالَ على عدم تقيّة في 
الجهرء بل كان غير متعارف عندهم . 

الرَابعة: صراحة الصّحيحين في الفرق بين الظهر والجمعة في يوم الجمعة» فلا 
يكون ذلك إلا بأن يكون المقصود من قوله: «ولا يجهر» عدم الوجوبء ومن قوله: 
«إنها يجهر» هو الوجوب. 

و أمَا معارضة ذلك بما ورد عن علىّ بن جعفر, عن أخيه موسى عليهماالسّلام؛ 
قال: «سالته عن الرجل يصلى من الفريضة:» ما يجهر فيه بالقراءة, هل عليه ان لا 
يجهر؟ قال عليه السّلام: إنشاء جهر وإن شاء لم يفعل»(1). 

فدفوعة: أولاً: بأنه معرض عنه» لأنَ مقتضاه عدم :وجوب الجهر أصلاء وأَنَ 
الجهر في جميع موارده على نحو الاستحباب؛ والحمل على خصوص صلاة الجمعة حمل 
على الفرد التادر. 

وثانياً: بمكن حله على التقيّة في العمل بقرينة أن ا مفروض أنه يجهر فيه» فيكون 
السوال «هل عليه أن لا يجهر؟» لكته بعيد» لقوله: «إنشاء جهر» فتأمّل. أو 
التقيّة في الفتوى» وهو أيضاً بعيد لأنّ الرّاوي هوعليّ بن جعفر عليه السّلام . 

وثالثاً: يحتمل أن يكون المقصود شخص الصّلاة التي يجهر فيهاء بأن يجهر فيها 
الإمام؛ فهل يجب على المأموم الإخفات في الذكر أو القران حين جهر الإمام 
بالقراءة؟ فيكون مربوطاً بصلاة الجماعة. 

إن قلت: مقتضى خبر على بن جعفر-قال: «سألته عن رجل صلى العيدين 
وحده والجمعةء هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال: لا يجهر إلا الإمام»(؟) أن الظهر 


60 وسائل الشيعه ج 1 ص 1ح ك5من باب ه؟” من أبواب القراءة في الصلاة. 
(؟) وسائل الشيعة ج 4 ص 8١١‏ ح ٠‏ من باب 7 من أبواب القراءة في الصّلاة. 


فيا يدلَ على رجحان الجمعة والمنافقين بل وجوها 
[والجمعة والمنافقوك]ه 


في يوم الجمعة ليس فيه الجهرء فيمكن أن يكون المقصود من الأخبار المتقدمة- 
استحباب الجهر في الجمعة في قبال الظهر فيها. 

قلت: يعارضه صريحاً حسن الحلبيّ -قال: «سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن 
القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً» أجهر بالقراءة؟فقال [عليه السّلام]: 
نعم» (١)الحديث؛‏ فحينيكٍ لابدّ إما من حمل «لا يجهر إلا الإمام» على عدم 
الاستحباب بالخصوصء» أو عدم الوجوب إلا للإمام» ولا يتعيّن الأول» فيمكن أن 
مقي الجهر مطلقاء ولا يجب إلا على الإمام. 

فتحصّل: أن مقتضى التليل هو الوجوب؟ولم يتضح عقد الإججاع على 
الاستحباب كما تقدّم. وهو العالم. 

ه ذكروه في باب القراءة. قال قدّس سرّه في مفتاح الكرامة: «استحباب 
قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها إجماعي ,كها في الانتصار والخللاف 
والغنية. وني المهذّب البارع والمقتصر: أنه الأظهر بين الأصحاب. وني امختلف 
وتخليص التلخيص: أن المشهور استحبابهما فبها وفي ظهر.ها. ومعقد إجماع الغنية: أن 
الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية. وفي الفقيه كما نقل عن المقنع والتقىّ : 
وجوب السّورتين في ظهر الجمعة للمختار. وقال جماعة: يلزمهم ذلك في الجمعة 
بالظريق الأولى- وعن المرتضى في الإصباح: إيجابهما في الجمعة» انتهى ملخصا(») 

أقول: قبل ذكر الأدلة ينبغي تقديم مقتمة, وهي أن إقامة صلاة الجمعة في 
عصر صدور أكثر الرّوايات الواردة في الباب» وإن كانت متحققة في الجملة كما 


مر لكتها لم تكن شائعة» بل كانت نادرة خفيّة» وأكثر الإماميّة إِمّا لم يكونوا 


)١(‏ وسائل الشيعة ج ؛ ص 81١4‏ ح ”من باب 7 من أبواب القراءة في الصّلاة. 
(؟) مفتاح الكرامة ج ' ص .4٠04‏ ظ 


يحضرون جعة, أو كانوا يحضرون جمعة العامّة, فلم تكن القراءة مورداً لابتلائهم, 
حتّى يصدر الرّوايات لعملهمء أو يسئلوا عن ذلك . فليكن ذلك في ذكرك في مقام 
الاستدلال بالرّوايات. 

فنها: ما عن الختصال في حديث الأربعمأة, قال-عليه السَّلام: «القنوت في 
صلاة الجمعة قبل الركوع, ويقرأ ف, الأولى: الحمد والجمعة» وفي الثانية: الحمد 
والمنافقين»(١).‏ 

ومنها: حسن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلامِ, قال: «إنَ الله أكرم 
بالجمعة المومنين فستّها رسول الله صلَى الله عليه وآله بشارة لهم, والمنافقين توبيخاً 
للمنافقين» ولا ينبغي تركهماء فُن تركههما متعمّداً فلا صلاة له»(؟). 

و دلالته على رجحان قرائتهها في صلاة الجمعة بل على الوجوب -لا سيّما القاني ‏ 
غير قابل للإنكار» لعدم تمشّي الإشكال المتقدم في المقتمة» حيث إن الأول عن 
على عليه السّلام والثاني حاك لسنّة رسول الله صلَى الله عليه وآله. واشتمال الثاني 
على كلمة «لا ينبغى» -المشهور ظهوره في الاستحباب أو كراهة التّرك -غير مضر 
بدلالة ذيله على الوجوب» فإنّ دلالة المادّة المذكورة على الرّجحان أو المرنجوحيّة 
بالمعنى الخاصٌ إِنّها هو فيا إذا لم يكن ذلك بعناية أخرى وهي تقديم ملاك التشريع 
في الموردء فكان المقصود أنه مع فرظ كوا اشتة من عاتب التسول«ضلى الله 
عليه وآله للبشارة والتوبيخ» فكيف ينبغي ترك مثل ذلك الذي هو معلوم الصلاح 
من جهة مراعاة مارآه النبيَّ صلَى الله عليهوآله من ا ملاك » ومن جهة الاحترام 
بسئّته صلى الله عليه واله. كيف ولولا ذلك لم يكن تناسب بين الإ تيان ما هو 
ظاهر في الاستحباب وبما هو يقرب من الصَريح في الوجوب في كلام واحد. 


(1) وسائل الشيعة ج ؛ ص ١1/اح‏ ,من باب 44 من أبواب القراءة في الصلاة. 
)١(‏ وسائل الشيعة ج 4 ص 6١م‏ ح "8 من باب ٠١‏ من أبواب القراءة في الصّلاة. 


في لزوم اشتمال كل واحدة من المخنطبتين على الصلاة على رسولك الله (ض) لس ١م‏ 
و [اشتمال كل واحدة منهما] على الصَّلاة على رسول الله «دص»(م) 


بالحمل المّائُع» وذلك لقوله عليه السّلام في مويق سماعة المتقدّم(1) «فيحمد ل 
7 عليه» فإِثَ الحمد في قبال الثناء ظاهر في نفس العنوان» وإلا فالشناء أيضاً 
مصداق للحمد. فلو فرض لفظ مرادفٍ للحمد في العربيّة لكان مقتضى ذلك 
كفايته؛ كما أنه لوفرض عدم لزوم العربيّة لكان مقتضى ذلك كفاية ما يرادفه في 
سائر اللّغات. 

والظاهر أنه ا دليل على لزوم لفظ الجلالة لصدق «يحمد الله» على من حمده 
تغالى: لأن: الظاهر أن اللفظ خاله.. .عق المع ولنسيث: القضية الفظية. :وكون 
المقصود هو المعنى واللّفظ الخاصّ -على فرض إمكانه خلاف الظاهر قطعاً ؛ إلا أنَّ 
الأول والأحوط الإ تيان بكلمة «الحمد لله». والله أعلم . 

قال-قدّس سره-ئي الجواهر ما ملخصه: «لا يبعد اعتبار الثناء زيادة على 
ذلك», كما في موثق 0-6 صحيح ابن مسلم وخطبتي أمير المؤمنين ام 
ومعقد إجماع الخلاف والغنية وظاهر كشف الحق. واحتمال كون العطفف في موثو 
سماعة في الموضعين تفسيراً لماسبق» لا يخلوعن بُعد» (0). 

أقول: ما ذكره لا يخلوعن جودة» فالأقرب أو الأحوط هو الثّناء عليه تعالى في 
الخطبتين زيادة على الحمد ولو بأن يكون بالشهادة له تعال ى على التوحيد, كمافي بعض 
خطب أمير المؤمنين- عليه الصلاة والسّلام-. 

ه قال في الجواهر : « و أمَا الصّلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام فخيرة 
الأكثر -نقلاً وتحصيلاً- وجوبهاء بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية والتذكرة 
وغيرهاء بل لا خلاف فيه فيا أجد في الثانية. . نعم خخيرة المصيّف في القافع والمعتر 
وامحكي عن السيّد وموضع من الشّرائر: عدم وجوبها في الأولى»). 


.5١5 ص‎ ١١ فيص 514. (0)و() الجواهرج‎ )١( 


كان يقرأ في الجسمة «تيج اشم ريك الأغل» وودقل أتألة عديك النائية». . 

اقولةة ل دعر لأنه لعل قرائته صلى الله عليه واله كان قبل جعل الجمعة 
والمنافقن ستة.فتأمل . 

و كيف كان. فدلالة ما تقدم على الوجوب غير قابل للإنكار.ويدل عليه أيضاً 

غيره كخير محمد بن مسلم(١)‏ وخبر سماعة(؟). لكتّهلابد من رفع اليد عن ذلك 
بصحيح علي بن يقطين» قال: «سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن الرّجل 
يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة ة: الجمعة متعمّدأً, قال: لا بأس بذلك »(0). وقريب 
منه مارواه محمد بن سهل عن أبيه عنه عليه الصلاة والسلام (6) .والغاني أيضاً 5 
يخلو عن صلاحيّة الاعتماد» من جهة عدم التوقف إلا في محمّد بن سهل الرّاوي 
لكتاب أبيه . ونقل أحمد بن محّد بن عيسى كتابه عنه دليل على الوثوق به أو على 
كتابه؛ وعلى أيّ حال يصحٌ الاستدلال به. وحيث َه ليس في مقام السؤال عن 
عمل نفسه إذ لا يترك نفسه الجمعة متعمّداً ثم يسأل إمامه عن ذلك بل هو 
حكم كليّء فهو وارد في الجمعة بالخصوصء أو هو القدر المتيقن من مورد إطلاق 
لفظ الجمعة. 

ويؤيّد الاستحياب بأمور: 

الأوّل: الشهرة ة أو الإجماع على ذلك كما تقدّم. 

الثافي: حجمهم بعدم جواز العدول إليهها بعد تجاوز التّصف في الجملة. 

الثالث: عدم تقوم الجمعة في ابتداء الأمر بصورتها» كما هو واضح من بعض 


(1) وسائل الشيعة ج ه ص ١١‏ ح + من باب 5 من أبواب صلاة الجمعة. 

(؟) وسائل الشيعة ج ه ص 78ح ١‏ من باب 76 من أبواب صلاة الجمعة. 
() وسائل الشيعة ج 4 ص 817 ح ١‏ من باب /١‏ من أبواب القراءة في الصّلاة. 
(1) وسائل الشيعة ج ؛ ص 8107 ح 4 من باب ١‏ من أبواب القراءة في الصّلاة. 


فى الود المودة الاستجياب الجمعة والمنافقين نانش لم 


الآيات الواردة فها. 

الرابع : العارسين محمد بن مسلم المتقدّم(١)‏ بذلك , من جهة التطيل بالبشارة 
والتوبيخ الذي يبعد أن يكون لما في الصّلاة مصلحة ملزمةءوإن كان أصلهما ذا 
مصلحة كذلك . 

الخامس: صراحة خبرالعلل(؟) في تأكد الإستحباب بالتّسبة إلى خصوص ظهر 
الجمعة» فهو إمَا أعمّ من الجمعة» وإمًا يؤْيّد التأكّد في الجمعة؛ والحمل عليه لا 
يكون عند والله العالم . 


.” ٠ ني ص‎ )١1( 
(؟) وسائل الشيعة ج ؛ ص 85ح 5 من باب 44 من أبواب القراءة في الصّلاة.‎ 


الفهرس 


م 


لوصلَّى الظهر مع العلم باجتماع شرائط الجمعة تم انكشف الخلاف 0 
فيا لوتيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وما لوتيقن أنه لا يسع لذلك 
تصوير انّساع الوقت للخطبة و ركعتين خفيفتين.و بيان فوت الجمعة فيا اذا تيقّن أو 


اطمأنَ أن الوقت لايتّسع لذلك 5 
حكم صورة الشك أو الظنّ الغير المعتبر بالضيق 8 
هل تجب المبادرة في فرض الشك في الكن أم لا؟ الل 
حكم ما لوأ بالظهر ني حال الشك في القكن من اتيان الجمعة 5 
جريان استصحاب عدم القكن في صورة السبق بعدم القكن» و دفع الإشكالات الواردة 

عل عتريانة ين 
حكم صورة توارد حالتي القكن وعدمه 5 
حكم ما لوكان الشك في القكن من أجل الشك في سعة الوقت 5 
الوجوه الدالة على سبيل منع الخلوّعلى الحكم بالصِحّة و وجوب الجمعة في فرض الشك 

في سعة الوقت 1 
فيا لوم يحضر المخطبة في أُوَل الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة 

القسّك بصحيح فضل على أن من أدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة 137 


دلالة روايتي الحلي و العرزميّ على إدراك الجمعة مع إدراك ركعة منها مع الإمام 4 
بيان عدم معارضة مصحّح ابن سنان للروايات الدالة على إدراك الجمعة بإدراك الركعة 44 
السك بصحيح العرزميّ لقول المشهؤر من إدراك الجمعة ولوبإدراك الإمام راكعاً في الثانية 60 


القَسَك بالمستفيضة لقول المشهور 45 
الاستدلال لما نسب الى المفيد وغيره من المخُالفة لقول المشهور 3 
الجواب عن الاستدلال لما هوالمنسوب الى المفيد 1/0 
حكم مالوكانإدراك المأموم لركعة من صلاة الإمام مستلزماً لوقوع بعض صلاته 

خارج الوقت .5 
حكم ما لو كبّرو ركع ثم شك في أَنْ الإمام راكع أو رافع 7 


حكم ما لوشك قبل الاقتداء في أنه هل يبق الإمام في الركوع في ظرف ركوعه؟ ١ه‏ 
في أنه هل يجوز للمأموم التأخيرعن الصلاة عمداً إلى أن يدرك ركعة منها؟ 31 


الفهرس 


يضف 
بيان عدم وجوب حضور الخطبة إذا كانت قبل الزوال ؛ 5 
الشرط الثاني: السلطان العادل 
الأمر الأول في نقل عبارات الأصحاب هه 
كلام الشيخ (ره) في الخلاف و المبسوط و النهاية 65 باه 
ملخص الأمور المستفادة من مجموع كلمات الشيخ (ره) 7 
نقل كلام المفيد(ره)عن مقنعته و كتابه الإشراف 64 
بيان أن كلام المفيد(ره) صريح فيعدم اعتبار وجود الإمام المعصوم - 
كلام المفيد(ره) في كتابه الإرشاد 1 
الأمور الواردة على كلام الجواهر بالنسبة الى ما ذكره في عبارات المفيد (ره) 9 
كلام علم الحدى في الناصريّات و الصدوق في المقنع والهداية والأمالي عب 
كلام الكلينيّ في الكائي و ابن زهرة في الغنية 1584-7 
نقل كلام القاضي وابن حمزة و الحلبيّ و الكراجكيّ و ابن إدريس و سلار واحقّق 59 ٠7١‏ 
كلام العلامة في التذكرة و الشهيد في الذكرى 7 
نقل كلام الفاضل المقداد و امحقّق الكركيّ و الشهيد الثاني 7 
الأمر الثاني في الأمور المتحصّلة من العبارات المنقولة 0 
في دفع احتمال أن يكون عند المشايخ الثلاثة أخبار أخر دالّة على اشتراط الجمعة 
بحضور الإمام المعصوم (ع) 5 
الأمور الموهنة للإجماع المدعى على عدم الوجوب التعيينيّ في زمان الغيبة 7 
النقد على ما في تقريرات الطباطبائيّ البروجردي ( قدّس سره ) ف 
الأمر الثالث في الأمور التي يستدلٌ بها على الاشتراط بوجود الإمام المعصوم ان 
نقل الإجماع العملي على الاشتراط بوجود ا معصوم 7 
وجوه تقريب الاستدلال بمثل صحيح محمد بن مسلم 8 
نقل رواية العلل و العيونو موثّقة سماعة 81-4 
نقل خير ابن سنان؛ و بيان وجوه ضعف الاستدلال به / 


نقل ما عن السحّاد عليه السلام في الصحيفة بد 


فهرس كتاب «صلاة الجمعة» 


الموضو ظ 5 
في الشرائط: الشرط الْأُوَل: الوقت 
وَل وقت الجمعة زوال الشمس 
جملة من الأخبار الدالة على قول المشهور 
فيا ينهم كونه معارضاً لمدلول تلك الأخبار 
في ذكر الأقوال في الوقت 
القول الأول في آخحر وقت صلاة الجمعة 
الأمور التي يستدل بها على قول المشهور 
في بياث ضعف الأمور التي يستدل بها على القول الأول 
القول الثاني و الثالث والرابع والخامس 
في أنه لوخرج الوقت متلتساً بها أمّها ججعة 
نقل الأقوال الثلاثة في المسألة 
بيان وجه كلّ واحد من الأقوال الثلا ثة 
لا فرق بين الإمام و المأموم في أنه أتمّها جمعة 
في فوات الجمعة بفوات وقتهاء وقضائها ظهراً 
الاستدلال لفوات الجمعة بفوات الوقتء» وعدم قضائها جمعة 
ما يؤْيّد أن الجمعة تقضى ظهراً 
لووجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعى 
الاستدلال لوجوب السعي فيا لو وجبت الجمعة 9 الظهر 
الاستدلال على إعادتها ظهراً لولم يدركها مع السعي 
فيا لولم تكن شرائط الجمعة مجتمعة» لكن يرجو اجتماعها 
جواز تعجيل الظهر والاجتزاء به مع عدم اجتماع شرائط الجمعة 


5١ 


را 


وايش 


الفهرس 


الأمر الرابع في ذكر المناقشات الواردة على الأمور المستدلّ بها على الاشتراط 


بوجود ال معصوم (ع) 1 
فها يرد على السيرة العملية 1١‏ 
رد السيرة العمليّة بتوضيح أزيد ١‏ 
الجواب عن الأمر الشالث الى السابع عشر من الأمور التي يستدلَ بها على اشتراط 

وجود المعصوم (ع) ١7-4‏ 
المناقشات الواردة على الآمر السابع عشر ١16‏ 
الأمر الخامس في الوجوه المتصوّرة في اختصاص إقامة صلاة الجمعة بالإمام ل 
بيان أنه يكني المنضوب من قبله (ع) 0 
هل يجوز الجمعة في حال الغيبة واتمكن من الاجتماع بالشرائط ؟ 

نقل الأقوال بالنسبة إلى عصر الغيبة 0,١‏ 
الأمر الأول ممّا يمكن الاستدلال به لكون الجمعة في عصر الغيبة واجباً تعيينياً  ١١" ١‏ 
تقربب الاستدلال باية الجمعة | 


الشببة الأولى من الشبهات الواردة على الاستدلال باية الجمعة للوجوب, والجواب عنها ١٠١8‏ 
الشبة الثانية و الثالثة من الشبهات الواردة على الاستدلال باية الجمعة والجواب عنهما ١١8‏ 
الأمر الثاني ممّا يمكن الاستدلال به على أن صلاة الجمعة واجب تعيينيّ في عصر الغيبة ١٠١‏ 
الأمر الثالث نقل طوائف من الروايات مما يمكن الاستدلال بها على كون الجمعة في 


عصر الغيبة واجبأ تعيينياً ا 
الطائفة الأول من الروايات شل 
الطائفة الثانية من الروايات. ١‏ 
الطائفة الغالئة من الروايات ١‏ 
الطائقة الرابعةتمة الرواناتت ١‏ 
نقل طوائف أخ رمن الروايات 06 
كفاية بعض أدلة ولاية الفقيه في ثبوت الإذن له على فرض الاشتراط المطلق ١٠64‏ 


في أنه لومات الإمام في أثناء صلاة الجمعة»أوأحدثء أوأغمي عليه م تبطل 
صلاة المتلبس و يقدم من يتم عليه 


الفهرس 
الصورة الأولى من الصور الثلاثة في تقديم من يتم الجممة 0 
هل يجب تقدبم من يتم الجمعة أو يجوز العدول الى الانفراد؟ /6 ١‏ 
الصورة الثانية و الثالثة في تقديم من يتم الجمعة ١5١-89‏ 
حكم ما إذا عرض الوت في أثناء الخطبة ١١‏ 
النصوص الدالّة على أنه لو أحدث أو أغمي عليه في أثناء الصلاةيقدم من يتم الجمعة 2 ١8‏ 
نقل ما يدل على أنَ سماع المخطبة أو الإحرام مع الإمام لايشترط في المستخلف ع 
في عدم جواز استخلاف من لم يدخل مع الإمام في الصلاة 55 
الشرط الثالث: العدد 
نقل الأقوال في المسألة ١1‏ 
النصوص الدالة على القول الأول و الثاني و الثالث 1 ود١‏ 
نقل الدليل الثالث و الرابع على القول الثالث ا 
إشكال الوالد الأستاذ و الجواب عنه ا 
ما يدل على أن أحد العدد هو الإمام ١/1‏ 
في أنه لا تنعقد الجمعة بالمرأة ولا بامجنون ولا بالطفل ولا بالكافر... 
الاستدلال على عدم انعقّاد الجمعة بالمرأة 1 
الوجوه الدالّة على عدم انعقاد الجمعة بالطفل 1 
انعقاد الجمعة بالمسافر و الأعمى و المريض و الأعرج وام ل 
لوانفض العدد في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم ١4م‏ 
فروع 
الفرع الأول في بيان أن العدد هل هوشرط الحكم أوشرط العمل؟ 0 
الفرع الثاني في بيان مالوكان شرط الوجوب موجوداً أل الوقت فسافر أحدهم ها 
الفرع الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع ارا 


الشرط الرابع: الخطبتان 
النصوص الدالة على شرطيّة الخطبتين يل 


56م الفهرس 
الأمور الواجبة فى الخنطبتن 


اهلوانت ل 
الاس الذاى» الوقتك ١‏ 


الأشارة ال الريوارات الدالة على جواز تقديم الخطبتين على الزوال ل 
في بيان عده معارضة ما ذكر من الروايات بظهور اية النداء ولا بحسن محمّد بن مسلم ١١107‏ 
اأمر الثالث: تقدمهها على الصلاة 0 
الأدلة الدالة على تقدبم الخطبتين على الصلاة 0 
بيان دلالة الآية الشريفة على كون الخطبتين قبل الصلاة 2 
فروع 

الفرع الأول فيا لوسها عن تقديم الخطبة مع بقاء الوقت لصلاة الجمعة ثانيا 5١7‏ 
الفرع الثاني فها لو سها مع عدم بماء الوقت و 
الفرخ الثالث في أنه هل يصحّ لمن يعلم بنسيان الخطبة الاقتداء بتلك الجمعة 

| 9 متسه 8 خطيتا؟ 6" 
الفرع الرابع فيا لوقدم الصلاة وآخر الخطبة مع فرض عدم جريان حديث «لاتعاد» ٠١5‏ 
لامر الرابع : قيام الخطيب في وقت إيرادهما /” 
فرع : في انه هل تجب الطمانينة على الخطيب حال إيراد الخطبة آم لا؟ "١‏ 
فى أ زع القيا نطب حالساً أم له؟ 1" 
ات م لقيام هل يخطب - ملا ١‏ 

في توضيح أن الأحوط الإ تيان بالظهر أيضاً مع عجز الخطيب عن القيام 6" 
الصور الثلا ثْة في مسألة العجزعن قيام الخطيب 11" 
هل يلزم اتحاد الخطيب و الإمام أم لا؟ 1 
فااندن على روم اتحاد الخطيب و الإمام 516 
الأمر اخامس: الفصل بينهما بجلسة 5 
النصوص التي يستدلٌ بها على وجوب الفصل بين المخطبتين بجلسة "١‏ 
0 


١أ‎ ٠-4 


3-4 


الامور التى يستدك بها على وجوب رفع الصوت حين إيراد الخطبة يفي 


الفهرس 
الأمر السابع : اشتمال كل منهها على الحمد لله 

خطبة أمير الؤمنين (ع) في الجمعة على ما في الفقيه و الكافي 

نقل رواية العلل و العيوك في بيان كيفيّة الخطبة 

الاستدلال على تعين لفظة «الحمد لله» والنقاش فيه 

في اعتبار الثناء لله في الخطبتين زيادة على الحمد 

النقاش في لزوم اشتمال المنطبتين على الصلاة على رسول الله (ص) 
في لزوم اشتمال كل واحدة من الخطبتين على الوعظ 

في لزوم أن يكون الوعظ مشتملاً على الإيصاء بالتقوى 

فرع في أنه هل يجتزأ بالوعظ و التحميد بذكر الآية المشتملة عليهما؟ 
لزوم قراءة سورة في المخطبة الأولى دون الثانية 

هل يلزم أن تكون السورة خفيفة أم يجوز قراءة السورة الطويلة أيضاً؟ 
في أنَ الحضل مما ذكرناه في كيفيّة الخطبة أمور 

مسألتان 

المسألة الأولى في بيان أن العربيّة معتبرة في الخطبتين أم ل؟ 

المسألة الثانية في بيان لزوم مراعاة الترتيب بين بعض أجزاء الخطبة 
عمدة ما يستدل به على اشتراط الخطبتين بالطهارة و النقاش فيه 
الأمور التي يستدل بها على تحريم الكلام في أثناء الخطبة 

في بيان أن التكلم في أثناء الخطبة هل يكون مبطلاً للخطبة أم لا؟ 
مسالة: لا ينبغي التنفل و الإمام يخطب 

استحباب بلاغة الخطيب و تعممه و ارتدائه ببرد ممنيّة 

استحباب تسل الخطيب إذا صعد المنير 


ما يدل من الكتاب و الستّة على كون الجماعة شرطاً في الجمعة 
في بيان حكم ما لوبان أن الإمام محدث مع كون العدد لا يتم بدونه 


١ 


511 
535 17" 
لض 
رض 


4" 
7" 
74 -44؟ 
5 
1 
0 
ا 2 
0 


همه ؟ 
/1ه ؟ 


5 


ل ا 


© ه تس 
ف 0 00 ل امام نات 5 كون العدد حاماك مسن غيرة 66 ؟" 
اكات 1 5-3 تاد الوحدة 56 
3 1 50 > 0 
العا ل 0 00 الخمعتين لو كان بينهي أقن ل من فرصخ 51١‏ 


الوحوه ا 2 ات ت صحه الجمعة الساغه والنقاش فها :556-51 
00 5 في وجود شرط الوحدة 14 
ا عل أن الجسعة !إلثانية ا محكومة بالبطلان تصلى ظهراً 28 
مسألة في بيان حكم ما لوفرض انعقاد جمعة لا يصح الاقتداء بإمامها في نظر 

بعض من يعتقد ذلك في طي فروع: 

ع 0 في بيان حكم ما لوعلم ببطلان الجمعة إمافاً و و ماموماً مف 


4 
ع دق ني ف بيات حك ماقام وصخة لاف الأ مزل مع العلم لعادة حوار 'لاقتداء بالا هام 516 
ال ال فياك حكم ما لو احتمل عدالة امام , وجواز الاقتداء به 0 
كك ا ' 
الفوه ”لزاه نيان يحكه ما ! لولم يتمكن من عد جمعة اخرى في الفروض المتقدّمة في 
2ذ ‏ 7 ني + 
الغروة اليم بعد ا" 
ا ار في بيان أنه في فرض عدم لمكن من الجمعة الصحيحة هل يِمِب الصبر 
تت اع ا عم : 
ا 25 ” 


الفرء السادس في بيان أنه لابدّ من مراعاة ما هوالأهمٌ فيا اذا كانت إة 


خرى موحية الوقوع في لاف ما هوالا”زم مراعاته في الشرع لعف 


الأمور المشترطة في 6 
التضوض. الزالة عل اشير اط البلئغ والعقل والذكورة في المكلف 111 
لإستدلال على اشتراط انتفاء العمى في المكلف يك 
ف بيات ما ممكن أن يكون دليلاً على اشتراط انتفاء العرج في المكلف 1 
الاستدلال على اشتراط انتفاء ا مرض في المكلف 1 
بان اشتراط انتفاء الشيخوخة البالغه حدّ العجز 56 


المهره بق 
بيان الأقوال ني اشتراط انتفاء الزيادة على الفرسخين بينها و بين موطنه والأخبار 

0 0 1 ارك ا الى 
المسافه 3 لتى هي ملك اضر مسي يوم 0 و" 
حكم الأعذار الغير المنصوصة 00 5<ظ 
فروع 

الفرع الأؤل في وجوب الجمعة على من كان على أزيد من فرسخين لوحضر 1 
الفرع الثاني في بيان صحّة جمعة الصبيّ المميّز 6 
الفرع الثالث في أنه هل يتم بالصبّى المميّز العدد الذى هوشرط للجمعة أم ل؟ -- 
٠ 1 َ .2‏ |. | 6ه عر 00 ؟( 

الفرع الرابع في أنه هل يجوز لغير البالغين عمّد جمعة مستقلة أم لا 4 


الفرع الخامس في أنه يصح الجمعة من المريض و الأعرج والحمٌ والأعمى إذا حضروها 145 
نقل الأمور الدالة على صحة الجمعة من المريض و الاعرج وهم والاعمى إذا حضروها ١٠م‏ 
الفرع السادس في بيان أَنَ الجمعة تجب على الأربعة المتقَدّمة في الفرع السابق إذاحضروها ١0م‏ 
الفرع السابع في بيان جواز العقّد للأربعة المتقدمة مستقلاً 2 
الفرع الثامن بي بيان صحّة الجمعة عن العبد و انعقادها به ووجوباعليه بعد الحضور ١4 ١‏ لم 
الفرع التاسع ني بيان أن كلّ من وضع عنه الجمعة إِذا تكلف الحضور للجمعة صححت 


منه وأجزأه عن الظهر م.م 
الكلام في المعافروقية قروع 

الآول في بيان صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة بغيره .م 

نقل رواية حفص بن غياث الدالة على صحَة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة م 

نقل الروايات الدالة على صحّة الجمعة عن المسافر إذا حضر الجمعة اس 

الاستدلال بصحيح زرارة لصحة الجمعة عن المسافر 555 


الثاني في بيان وجوب الجمعة على المسافر إذا حضر الجمعة المنعقدة من قبل الحاضرين ١٠م‏ 
الثالث في بيان أن عقد الجمعة للمسافرين أو كونهم دخيلاً في العقد لا يخلوعن إشكال ١١م‏ 
ليان مخة فد ارراة لركلن اللمو 0 ا 
في بيان أنه هل تجب الجمعة على المرأة بعد الحضور أم لا؟ اس 


